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قائمة الجداول 


قائمة الأشكال 


رابعاً 
الفصل الثالث 

أولاً 

ثاني 


او و اح اوم وما عو ع اقم ع إل الإروامء وا جعي افا يع فاج عع مده ع وول جام له عع عيعه لوع بح لوم يد جره وا ع وه 41 د ان 


: ماهية الإنفاق العسكري .... 00000 ش25( 
: التحليل الاقتصادي للإنفاق العسكري 0 
: مفهوم الإنفاق العسكري بابق ماود وام ا و 
: مقاييس الإنفاق العسكري ل 
: المعطيات الإحصائية للإنفاق العسكري 9-5 ”5 
: الفرضيات الرئيسة للإنفاق العسكري ا 
: العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الإنفاق العسكري ا 
: علاقة الإنفاق العسكري بالئمو الاقتصادي 70 
: تأثير الإنفاق العسكري في معدلات التضخم 5-0 
: دور الإنفاق العسكري في توزيع الدخل 525 
: الاختبارات التحريبية للفرضيات .............: 00000 
: محددات الإنفاق العسكري ا 0 
: أثر الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي 5 
: تأثير الإنفاق العسكري في معدلات التضيخم 00000 
: أثر الإنفاق العسكري في توزيع الدخل القومي 00000 
: تقويم الاختبارات او 0 


القسم الثاني 
الإنفاق العسكري في إسرائيل 


الفصل الرابع : طبيعة الاقتصاد الإسرائيلي يي ل 

أولا :السمات الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلٍ ا 

ثانياً ‏ :الأداء الاقتصادي في إسرائيل 0 

الفصل الخامس : الانجاهات العامة للإنفاق العسكري في إسرائيل 5000 

أولا : تطور الإنفاق العسكري ا 

ثانياً : محددات الإنفاق العسكري دحي عب ابا ا 

ثالثاً : تقدير دالة الطلب على الإنفاق العسكري 000 

رابعاً :المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل 0 
الفصل السادس : العلاقة بين الإنفاق العسكري 

والأداء الاقتصادي فى إسرائيل 0 

أولاً : أثر الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي 15152 

ثانياً ‏ : أثر الإنفاق العسكري في الاستقرار الاقتصادي 20 

الغا :أثر الإنفاق العسكري في الاستهلاك 00000 

خائية ال ل ا 

المراجع ا 0 


قائمة الجداول 


الموضوع 
مؤشرات عن القطاعات الاقتصادية في إسرائيل خلال 
الفترة (1956 1490) 000 
موشيرات العنكل المكوسى "فى الاتتض اذ الأسراقيل 
خلال الفترة (1954 - 019899 . ا 0 
خزين رأس امال القومي في إسرائيل وعدد من 
المؤشرات المتصلة به خلال الفترة  1958(‏ 1990) .... 
مؤشرات ديمغرافية عن إسرائيل خلال الفترة  ١9516(‏ 


في إسرائيل متتسف الحو طق وان سس ا 
تطور عدد من المتغيرات الاقتصادية في إسرائيل خلال 
الفترة )١1997  1١956(‏ 00 
هيكل القوى العاملة في إسرائيل خلال الفترة 
)١1991١ - 1919:0(‏ (نسبة مئوية) 0000 
الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية في إسرائيل خلال 
الفترة )١199:0  ١9565(‏ (نسبة مئوية) 500 
هيكل البطالة بحسب الخبرة العملية في إسرائيل للفترة 
(545ا١  )1١99١‏ ااا 0 
حملة مؤشرات عن قوة العمل في إسرائيل 000 
الحساب الجاري والتحويلات المتعددة الأطراف في 


إجزاكره خلال كرد وف كت لك 000 


و7 


الصفحة 


1 


رحردلا 


١14 


حول 
يل 


ا 


سكرو لات لعي رول كي إشراقيق بخاان اشر 
)١1990  ١956(‏ بالأسعار الثابتة لسنة ١985‏ 1 
العبء الدفاعي بحسب المجموعات الدولية 21000 
العبء الدفاعي لعيئة من الدول في سنة 1١44٠‏ 2-7 
الأعمية النسبية للإنفاق العسكري في الإنفاق العام 
ضبن االسبوعات الدولة ل 
عدد المرات التي يفوق فيها الإنفاق العسكري الإنفاق 
عل البنود الأخرى امو ا ماو ا ا ل 


لوكي اق كر اميل د اا 00 
الإحلالات العبادلية بئن الإنفاق العسكري ويدره 
الإنفاق الأخرى ا ل 70 
عدد من المؤشرات عن مزيج الإنفاق العسكري في 
إسرائيل (نسبة مئوية) ب 100 
نتائيج التقديرات لنموذج محددات الإنفاق العسكري 2 
تقدير دالة الطلب على الإنفاق العسكري في إسرائيل ... 
تطور المساعدات الأمريكية لإسرائيل خلال الفترة 
)١1959:٠  ١4564(‏ (بملايين الدولارات) 0 
نتائج تقدير نموذج سباق التسلح في الشرق الأوسط ... 
اختيار الإحلال التبادلي بين العبء الدفاعي والاستثمار 


وفقاً لنموذج لوني (إعههمآ) 1945 ...... ا 
نتائج التقدير لنموذج أثر الإنفاق العسكري في الإنفاق 
العام في إسرائيل ع و اس ا 
أثر الإنفاق العسكري في معدلات التضخم في 


إسرائيل 0 


89 


١6 


لقا 


قائمة الأشكال 


الموضوع 
اتجاهات النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال الفترة 
)١945 -1١9560(‏ ا 
اتجاهات البطالة والطلب الكلي في إسرائيل 52 
اتجاهات معدلات التضحم والمتغيرات المتصلة بها في 
إسرائيل ا 


[سرائيل 7 


في إسرائيل ا 
مستويات الإنفاق العسكري في إسرائيل 010000 


سلوك الإنفاق العسكري الإسرائيلي خلال الفترة 
)١199:-1١9560(‏ ا ا 0 


اتجاهات العبء الدفاعي في إسرائيل 2500 
اتجاهات السياسة المالية وتطور حصة الإنفاق العسكري 
في الإنفاق العام 200 
العوامل المؤثرة في الإنفاق العسكري الإسرائيلٍ 056 
العلاقة بين الإنفاق العسكري والبطالة في إسرائيل 0 


جو 


مقدمة 


مارست المجتمعات البشرية مهمة الدفاع منذ القديمء بيد أن أداء هذه 
الوظيفة اتخذ أشكالا مختلفة بحسب التطور الاجتماعى. وعندما بلغت المجتمعات 
أرقى مستويات تطورها التنظيمى بظهور الدولة» 1 ذلك إل ناسين اطميوت + 
ل اق كلمن باللاو لني ناكا عو قل نا رك عوابا ل مرو 1ك ا ا ل 
تخطي حدود وظائفها الفنية (الدفاع)؛ ما أفرز ما يسمى بالمؤسسة العسكرية. 

وعندما يكون الجيش و/ أو المؤسسة العسكرية نتاج التطور الاجتماعي 
والسياسى» والمجتمعات من طبيعة حركية (1:6قتةوبز0) وليست ساكنة (80ة81)» 
ققد واكبت هذه التشكيلات هذه الطبيعة» الأمر الذي استلزم أن يخصص لها من 
الموارد حجم ملحوظء مما يجعلها تشكل قطاعاً حيوياً داخل الاقتصاد القومي لا بد 
أن يؤثر في غيره من مظاهر الحياة الاجتماعية ويتأثر به. 

والاقتصاد» بوصفه علم مجتمع» لم يولٍ هذا القطاع» ولفترة زمنية طويلة» 
الأهمية التي تتناسب مع حجمه (بمعيار الموارد) وكأنما هذا القطاع شر لا بد منه 
ويجب تحمل النتائج المترتبة على وجوده كافة. ولذلك انصبٌ اتجاه معظم الدراسات 
التى تئاولته نحو تحليل القرة (طء03+صمث ؤأؤلالةهف :60©) بمفهومه التقليدي 
52 دون تقصي الدوافع والآثار الاقتصادية لحركيته. وترتب على هذا الاتجاه 
التحليل معاناة المكتبة العلمية وبخاصة العربية من ثغرة ملحوظة في موضوعات 
ا الدفاع أو الاقتصاد العسكري. ش 

من هذا المنطلق سيكون تناول موضوع «الإنفاق العسكري» بمثابة محاولة 
لتسليط الضوء على القطاع العسكري وفق رؤية اقتصادية ومالية بغرض تشخيص 
أبعاده ومضامينه آملين من ذلك تقديم إسهام متواضع في هذا الحقل من حقول 
المعرفة. كما أن اختيار «إسرائيل» حالة دراسية لم يكن من قبيل الصدفة وإنما أملته 
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اعتبارات موضوعية عديدة يأتي في مقدمتها أن القطاع العسكري الإسرائيل؛ 
بخلاف غيره من القطاعات» يعد الأقل حظاً بالبحث والتحليل» والنذر اليسير 
المتداول يتسم بالطابع الوصفي والفني» دون التقليل من أهميته. وبذلك فإن دراسة 
هذا القطاع من وجهة نظر اقتصادية تكون ذات جدوى وتصب في استكمال 
جوانيبه كافة. ناهيك عن أن «إسرائيل» تقرن قوبها بقوة جيشهاء وإذا ما صح 
ذلك» فإن دراسة مرتكزات القوة غاية فى الأهمية. كما أن المواطن العربي بعامةء 
والمثقف بوجه خاص» همه كثيراً التعرف على مجريات الأحداث في «إسرائيل»» ما 
يجعل من الخالة موضوع الدراسة تستجيب للمتطلبات القومية . 


مشكلة الدراسة 

تتحدد مشكلة الدراسة في «أن القطاع العسكري قطاع غير منعزل في 
الاقتصاد القومي وأن الإنفاق العسكري يُعَد إحدى الكميات الاقتصادية ويخضع 
لعلاقات تأثير متبادلة مع الكميات الاقتصادية الأخرى. هذه التأثيرات قد تكون 
ذات طبيعة إيجابية أو ذات طبيعة سلبية»). 
فرضية الدراسة 

تنطلق الدراسة من فرضيتين مركزيتين: 

الأولى» غياب الإطار العام المنظم الذي يحدد معالم الإنفاق العسكري وأبعاده 
الاقتصادية والمالية على الرغم مما تتيحه النظرية الاقتصادية ونتائج الدراسات 
التجريبية من إمكانية لاستنياط هكذا إطار. 

الثانية» أن الإنفاق العسكري في إسرائيل يثير واقعاً فذاً بسبب تشابك 
الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية واعتمالها فيه سواء 
على النطاق المحلي أو الإقليمي أو الدولي» ولذلك يتوقع له أن يشكل مفردة رئيسة 
في الموازنة العامة وحصة نسبية ملحوظة في الناتج القومي ويوظف لتحقيق آثار 
إيجابية في الكميات الاقتصادية سواء ما يتعلق منها بالاستثمارات المادية والبشرية 
والاستهلاك القومي» وبالتالي في الأداء الاقتصادي بعامة. 
هدف الدراسة ش 

تسعى الدراسة نحو تحقيق هدفين رئيسين: 

الأول» تحديد أهم المتغيرات المتصلة بالإنفاق العسكري وصفاً وتأثراً وتأثيراً 
بغرض تشكيل إطار عام يكون بمثابة نواة لنظرية الإنفاق العسكري بجوانيها 
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الاقتصادية والمالية لخدمة الدراسات التجريبية . 

والثاني» تحليل الإنفاق العسكري الإسرائيلي للكشف عن الواقع الفريد الذي 
يعمل فيه وذلك عير إيجاد إجابات للتساؤلات ذات العلاقة بمستوياته» والعوامل 
التي تتحكم فيه وفي الطلب عليه والآثار التي تركها في الأداء الاقتتصادي 
والكيفيات أو الآليات التي تحكم حركيته. 

وكما هو واضحء فإنه ليس من أهداف الدراسة اختبار الإطار العام من 
خلال الحالة الاسرائيلية» بقدر ما هو الاستعانة بهذا الإطار فى تحليل الظاهرة. 

وعندما تكون (إسرائيل»» بوصفها حالة دراسيةء حالة فذة لا تهد تمائلاً إلا 
مع قلة كجنوب افريقيا (سابقاً» وتايوان» فإنه من خطل الرأي استخلاص الدروس 
والعبر منهاء وبالتاللي فانه لا يمكن تعميم النتائج فيما يتعلق يسلوك الظاهرة . وإنما 
تبقى نتائجها تأشيرية لخدمة أغراض قومية استراتيجية محددة. 


منهحية الدراسة 

تندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية ‏ التجريبية» هذه الخصوصية 
فرضت عليها توظيف غير منهج وأسلوب بحثي للوصول إلى غايتها بما يحقق 
الترابط والتكامل بين الجانبين الوصفي والتجريبي. قفي قسمها الوصفي (النظري) 
تستعين الدراسةء وهى بصدد الكشف عن الحقيقة» بكل من أسلوبي الاستقراء 
والاستدلال فى تأشير العلاقات التأثيرية بين الإنفاق العسكري وغيره من الكميات 
الاتتماقية واقافاها وطيعتها! 

بينما توظف في جزئها التجريبي الأسلوب الكمي عبر الاستعانة بالعديد من 
الكدوات الديلتة الإحضافة كتعامل الأزقاطات وقالين الاتخدان' ؤغليل المبالله 
(515ق281ش4 طغة2) يغرض الكشف عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات المراد قياسهاء 
كما ستركن الدراسة إلى الأسلوب التحليلٍ في تقويم نتائج القياس. 

وستستند الدراسة في إنجاز اختبارها التجريبي إلى الإطار النظري في بناء 
النماذجء وفي دعم تحليلاتها . 
الفترة الزمنية للدراسة 

38 اختيار الفترة )١114٠  ١930(‏ فاصلاً زمنياً للدراسة في جزئها 
التجريبي» وقد حكمت هذا الاختيار حملة من الاعتبارات. فمن جهة؛ ستيسر هذه 
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الحقبة الزمنية مهمة الكشف عن أثر العوامل الحقيقية المؤثرة في الظاهرة ومدى تأثير 
هذه الظاهرة فى غيرها من المتغيرات لأنه يندر فى هكذا فاصل من الطول الزمني 
هيمنة العوامل الاستثنائية . كما أنهبا ستسمح بعدد من المشاهدات يفي بمتطلبات 
التحليل القياسى . 

وإلى جانب العوامل الفنية» فإن للعوامل الموضوعية دوراً في هذا الاختيار» 
حيث إن هذه الحقبة شهدت ايديولوجيات واستراتيجيات يتوقع لها أثر واضح في 
الظاهرة التي تشكل موضوع الدراسة. 


مصادر الدراسة 

أملت الندرة النسبية للكتابات النظرية في هذا الموضوع سواء باللغة العربية 
أو اللغات الأجنبية على الدراسة أن تركز وبشكل مكثف عل البحوث والدراسات 
المنشورة في الدوريات العالمية المتخصصة لباحثين لهم مساهمات جدية مهمة في 
تقدم نقاش الإنفاق العسكريء» إلى جانب جملة من أوراق عمل مؤتمرات حول 
الملوضوع وبحسب ما سترد الإشارة إليه في متن الدراسة» يضاف إلى ذلك دعم 
الدراسة بعض الوقائع بمقتبسات من الصحف الإسرائيلية المنشورة باللغة العبرية 
والمترجمة من قبل وكالة المنار في قبرص . 

وبخصوص البيانات» فقد اعتمدنا على مصادر متعددة تمثلة بنشرات الأمم 
المنحدة (78145 ,لا5 :071) ونشرات صندوق النقد الدولي ,557 ,2517© :1341) 
(365 وإصدارات منظمة العمل الدولية (0:آ1) وتقارير المؤسسة الدولية للدراسات 
الاستراتيجية في لندن (1155) ومعهد بحوث السلام الدولي في ستوكهولم (51587) 
والوكالة الأمريكية لرقابة التسلح ونزع السلاح (0548004) ووزارة المالية 
الاسرائيلية (مشاريع الموازنات) . 


عتذها يكون قَيَكَ النيانات واللفناةن معوقا رئيسا فن"الدراسارت الأعتيادية: 
فإنه سيصبح بالتأكيد قيدأ حاسماً في هذه الدراسة التي تتصدى لموضوع ذي طابع 
استراتيجي قد أحيطت بياناته ببالة من السرية. 

ولن نتذرع بهذه الحجة لتبرير أي إخفاق في الدراسة» لكتنا نشدد على أهمية 

١ 


وإذا ما تجاوزنا هذه العقبة» فإن الدراسة ستواجه مشكلتين رئيستين: 

الأولى: ما شهدته العملة في إسرائيل خلال الفترة موضوع الدراسة من 
تغيرات في التسمية والقيمة. فلغاية ؟5؟5/”/ ١118٠١‏ كانت العملة السائدة «الليرة» 
وخلال الفترة (71/ 1908/7 - 4/5/ 1986) اعتمد «الشيكل». واعتباراً من 4/ 
84 وحتى الآن يسود «الشيكل الجديد». ولكل منهما قوة شرائية مختلفة عن 
الأخرىء فالشيكل يعادل ٠١‏ ليرات» بيئما الشيكل الجديد يعادل ٠٠٠١١‏ شيكل. 
وبالإمكان تجاوز هذه المشكلة باعتماد عملة اجنبية كالدولار» لكن الخطورة ستكمن 
في كيفية الربط بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية. كما أنه من غير المرغوب 
فيه أكاديمياً عند دراسة الحالة المنفردة التعامل بعملة غير عملة الدولة موضوع 
الدراسة. ولهذا فإن الخيار البديل هو توحيد القوة الشرائية للوحدة النقدية على 
أساس ذلك المكافئ في بداية الفترة الزمنية أو في خبايتهاء وقد اتخذنا من الشيكل 
الجديد وحدة للقياس لأنه السائد حالياً . 

الثانية : يواجه الاقتصاد الاسرائيلٍ ومنذ ثلاثة عقود حالة تضخم مرتقعة 
انعكست بشكل ملحوظ على قيم المتغيرات الاقتصادية» وإذا ما اعتمدت الأسعار 
الجارية في التحليل فإن النتائج التي ستستخلص ستكون غير واقعية. ولهذا لا بد 
من اعتماد الأسعار الثابتة. وحتى في ظل هذا الخيار» فإن المشكلة لم تذلل لعدم 
وجود سنة أساس موحدة للبيانات المتاحة. ونظراً لطول الفترة الزمنية فهناك أكثر 
من سئة أساس . ومما يعمق المشكلة أن أحدث سنة أساس تبتعد عن السقف الأعلى 
للسلسلة الزمنية بفاصل يربو على عشر سئوات مما يجعل السنوات الأخيرة متضخمة 
بشكل كبير. ولتجاوز هذه المشكلة فقد أخذنا سنة ١987‏ سنة أساس وثبتنا أسعار 
سنوات السلسلة الزمنية وفقاً لها. وم نعتمد على تحفض (268810) واحد لهذا 
الغرض وإنما استخدمنا عدة مخفضات» وبما يتناسب مع المتغير المراد تثبيته . 


الدراسات السابقة 


حفل مجال الإنفاق العسكري بفيض من الدراسات والبحوث 2" اتخذ معظمه 
الطابع التجميعى على مستوى تجمعات اقتصادية كالدول الرأسمالية المتقدمة أو 


(1) سيشار إليها تفصيلياً في متن الدراسة. 


1١م‎ 


الآسيوية والافريقية وامريكا اللاتينية وبلدان الشرق الأوسط. ولم يكن أمام هكذا 
دراسات إلا أن تستخدم أسلوب التحليل المقطعي والتركيز على تحليل العلاقة بين 
الإنفاق العسكري وبعض مؤشرات الأداء الاقتصادي. وإن معظم هذه لد 
أنجز من قبل باحثين أجانب وبدعم من مؤسسات غتلفة» بينما تنخفض مساهمة 
الباحثين العرب . 


ومن بين هذا الكم الهائل من الدراسات» فإن ما كرس لدراسة المالة 
المنفردة (على مستوى الدولة) يسير جداً. ومع ذلكء» فقد كان لحالة إسرائيل حصة 
منها وقع بين يدينا ملها ست دراسات» ثلاث متها بالعربية» وثلاث بالإنكليزية . 


فقد تناول محسن خليل”'' الإنفاق العسكري الإسرائيلي في معرض تحليله 
للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد من خلال رؤية يغلب عليها طابع الاقتصاد 
السياسي» وبقدر ما يتعلق الأمر بإسهام هذا الإنفاق في هذه الاختلالات دونما 
تعمق في حيثياته وتأثيراته. وبذلك كانت نظرته إلى هذا الإنفاق أقرب إلى النظرة 
الو لشي ادن 1 منها إلى النظرة السياسية ([دعتاناه2) . 


وخصت يولا البطل”" الإنفاق العسكري «الإسرائيلي! بمؤلف كامل 1 
عليه طابع الوصف. والاستعراض الرقمي» وتحليل اقتصادي سطحي دو 
استثمار للمعطيات الاحصائية الثمينة التي وفرتها في استخلاص مضامين ا 
على قدر من الأهمية. 


أما جميل الجالودي””' فقد تعامل مع آثار الإنفاق العسكري في الاقتصاد 
الاسرائيلٍ وفق منهج تحليلي غير مألوف علمياًء إذ انه يخلو من الإسناد النظري 
والمنهجية. كما أن النتائج التي توصل إليها لم تنبع أو تنبعث من نمذجة اقتصادية 
لا بل يمكن وصفها بأنها انطباعية» وأن الكتريزاب ضارا نمه تيه 


)١(‏ محسن خليل؛ تصدع الهيكل الثالث: دراسة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيي 
(بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة: .)١984‏ 

(1) يولا البطل» الإنفاق العسكري في إسرائيل خلال 5" عاماً: قياس عب التسليح ومويله» 
مسلسلة الدراسات؛ ١4.‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية؛ نيقوسيا: شركة الخدمات النشرية المستقلة» 
45 

(4) سنشير إلى مصدر الدراسة هنا لأندا لا نتوقع أنه سيرد في متن الدراسة: جميل الجالودي» 
«الإنفاق العسكري وأثره على الاقتصاد الإسرائيلي:» مجلة دراسات (جامعة مؤتة)؛ السئة 25١‏ العدد ‏ 
(توز/ يوليو :)1١1495‏ ص 395 ”07 
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وساهم مارتن ماكغوير (©1ننة 1106 .© صناءة38) بدراستين» الأولى فى سنة 
د اتضيت. عل تخليل أثر الساعدات الأمريكية 'فن. تخصيض المزارد فى 
إسزائيل زالغابية فى شنه 71860" روكت عل قاين العلاقة بين الساعيات 
الخارجية والاستثمار والدفاع. وقد وظف في كلتا الدراستين تحليلاً اقتصادياً عميقاً 
استتبعه بنماذج سلوكية غاية في التعقيد وأساليب تقدير متطورة توصل من خلالها 
إلى نتائج معنوية غاية في الأهمية منها استخدام اسرائيل للمساعدات العسكرية 
الأمريكية بكفاية على الرغم من أن جزءاً منها يعد بمثابة موارد محررة (هاطنعمد) 
يستخدم في أغراض أخرى. وقد لعبت الخلفية الايديولوجية (ربما بسبب إملاءات 
الإدارة الأمريكية) دوراً كبيراً في نتائجه لتوظيفها في استمرار الدعم الأمريكي 
لوسرائيل . 

أما وارد ومنتز (12هذ24 همة 08/4 (19417) فقد اهتما بحركيات الإنفاق 
العسكري ومحدداته في إسرائيل عن طريق بناء إطار نظري وتوصيف نموذج 
للإنفاق العسكري يضم متغيرات داخلية وخارجية متعددة وبحسب المحتوى المحلي 
والأجنبي لهذا الإنفاق» وتوصلا إلى العديد من النتائج بخصوص العوامل المحددة 
لهذا الإنفاق. واختتما دراستهما بيناء نموذج محاكاة ([ء200 ممه لتصزة) 
مميتشتحدمين أدوارا «(سيناريوهات) متعددة؛ فوجدا أن الإنفاق العسكري في 
إسرائيل» في ظل الأدوار كافة (السيناريوهات)» سيئمو بشكل سريع . ْ 


وإذا كانت دراستنا ستستعين في غير موضع بسابقاتهبا» وستوظف عدداً من 
أدواجها التحليلية» فإنها لن تنسج على منوالها وإنما سيكون لها حال للاختلاف 
الذي سنحدد معالمه بالآتي: 


- بناء إطار نظري شمولي وتوظيفه لخدمة التحليل التجريبي. 


تناول ا موضوع من زاوية الدوافع والنتائج ومحاولة الربط بين الاثنين. ومن 


(0) عط صا عمق مصخ عط 20ة ,مده هءهللف 61ة؟]1 ,ععسمقأوادقة .5 .[1)» رععندامه11 .© منأموقة 

[0 0771ل «رقعووع2200 ومناقنو[لم ععمناودع8 امعلمدعمء1620ه1 ععمط1' غه وزوزلدمف مذ نأكد8 8510016 
.(1982 8هنال) 2 .0« ,26 .أ70 ,دملاب ادوم أءأ[رجون 

(5) -لمطاعكلطة ةن :عممعاء0آ1 300 بامعتطادة129 ,عع موأكاومم صواععه )8‏ ,ععأما0 140 .0 مأأموكح 
أمصطايه 0ه لترعبجموماعداعء2 عزسرمبروعظ «,1960-1979 ,اعة:15 6غ صملاخوهناومهم4 مه طلغت بإلننة أومزوماه 
.(1978 تإلنال) 4 .مم ,35 .آمب بعوسمطه 


1١ا/‎ 


جانب آخرء عدم اقتصار تتبع الآثار على مؤشر واحد للأداء الاقتصادي وإنما على 
العديد من المؤشرات. 

عدم التقيد بمقياس محدد في العلاقات الدالية بين المتغيرات» وإنما يتم 
المعتمدة أو المتغيرات التفسيرية . 


- توظيف أفضل الطرق الإحصائية لقياس العلاقة بين المتغيرات وبما ينسجم 
والتطور الحاصل في مجال القياس الاقتصادي. 


الأول نحو التعرض إلى نظرية الإنفاق العسكري في ثلاثة فصول» سيتناول الفصل 
الأول منها تحديد ماهية الإنفاق العسكري ضمن أربعة مباحث» يتعرض الأول 
لدراسة اتجاهات التحليل الاقتصادي للإنقاق العسكريء بينما يعرج الثاني على 
مفهوم الإنفاق العسكري» ويركز الثالث على المقاييس المعتمدة للإنفاق العسكري» 
في حين يتعامل الرابع مع المعطيات الإحصائية للإنفاق العسكري. أما الفصل الثاني 
فسيركز على الفرضيات الرئيسة للإنفاق العسكري وبأربعة مباحث سواء تعلقت 
هذه الفرضيات بالعوامل المحددة للإنفاق» وعلاقة هذا الإنفاق بالنمو الاقتصادي 
وأثره في معدلات التضخم ودوره في إعادة توزيع الدخل. وسيركز الفصل الثالث 
على الاختبارات التجريبية لأهم الفرضيات وبمباحث خمسة» يتناول الأول 
الاختبارات لمحددات الإنفاق العسكريء بينما ينصرف الثاني نحو اختبار العلاقة 
تأثيرات الإنفاق العسكري في التضخمء ويتعرض الرابع إلى تلك الخاصة بأثر 
الإنفاق العسكري في توزيع الدخل القومي. ويختتم الفصل بمبحئه الخامس بتقويم 
هذه الاختبارات. 


أما القسم الثاني فيتضمن الجانب التجريبي محاولاً الكشف عن الدور الذي 
يلعبه الإنفاق العسكري في الاقتصاد الإسرائيل وموزعاً على ثلائة فصول. يتناول 
الفصل الأول طبيعة الاقتصاد في إسرائيل عبر مبحثين» الأول يشخص السمات 
الرئيسة لهذا الاقتصاد؛ بينما يكرس الثاني لتقويم أداء هذا الاقتصاد عبر العقدين 
والنصف الماضيين. بيدما خصص الفصل الثاني لتحليل الاتجاهات العامة للإنفاق 
العسكري الإسرائيلي؛ أي جانب الدوافع» وعبر مباحث أربعة مبتدثاً بمتابعة 
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التطورات في هذا الإتفاق وتعيين محدداته الرئيسة وسلوك الطلب على هذا الإنفاق 
ودور المكون الأجنبي (ممثلاً في المساعدات العسكرية الأمريكية) في آلية هذا 
الإنفاق . 

أما الفصل الثالث فسي ركز على قياس أثر هذا الإنفاق فى الأداء الاقتصادي؛ 
أي جائب النتائج وبثلاثة مباحث؛» الأول يتناول هذا الأثر في النمو الاقتصادي؛ 
بينما يتناول الثاني تحليل الأثر في الاستقرار الاقتصادي» في حين يحاول المبحث 
الثالث والأخير تتبع هذا الأثر في الاستهلاك. 

وأخيراً تتضمن الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليهاء وقائمة بالمراجع 
المعتمدة . 


19 


(لقسم إلذرة 
نظرية الإنفاق العسكري 


يعد موضوع اقتصادات الإنفاق العسكري أو اقتصادات الدفاع الوطني» من 
المواضيع القديمة الحديثة في الوقت نفسه. فقدمه يستشف من أن هناك إشارات 
بخصوص الجيش والدفاع وردت في كتاب أفلاطون”''. بيئما تتأتى حداثته من 
الاهتمام المتصاعد الذي حفي به في العقدين المنصرمين وظهور العديد من 
الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ومن زوايا متعددة. لكن الحقيقة التي يمكن 
تثبيتها أن هذا الموضوع أصابه السبات لفترة تزيد على قرنين من الزمن» وانصراف 
النظرية الاقتصادية عبر مراحل تطورها عن إعطاء تكهنات قاطعة بخصوص آثار 
الإنفاق العسكري وبخاصة فى النمو والتنمية والرفاهية”''» مما جعل النقاش 
بخصوص مضامينه الاقتصادية ا ىم يسفر عن أية اتجاهات جددة3 , 

وئما يلفت الانتباه أن الاستعراضات الدولية للاقتصاد العالمى تخلو من أية 
إشازة إل سباق الشيلم 20 .سواه في الغتمال أو في الدوت» بوعذا: الاتماء:رينها 
كان تاجماً عن مجموعة من الاعتبارات منها0 : 


:غ)198٠ أقلاطونء. جمهورية أنفلاطون؛ نقلها إلى العربية حنا خباز (بيروت: دار القلمء‎ )١( 

ص ”4 - 44 و68 175. 
(0) انظر فى ذلك: عمصرمعم1 مه دمناع تلمع عمصط أه أم2صصدل» ,لإعمدمط ,8 أرعطم1 
عنمن أمسفاين 4ه ارم زتره 2266 عابسمدمعك «بله7 لعنط1 عط مذ طلصمعهت لصة سمغ باطلاواط 
.5 .م ,(1989 ععطماء0) 1 ,20 ,38 .1م 
(") -وماعمء2 هاه عه «روعمنالتلموص:8 مومعو 2ه اأمدمس1 علسمدمم8» ,قة 3م81 وإبتطة 
4 .م ,(1983 طععدةة) 1 .مه ,20 .آمل رامعم 

| (4) سباق التسلح لا يعدو أن يكون مرادفاً لتزايد الإنفاق العسكري. 

(0) «ععصمآ تطلناه5 مط صذ وعتاكنالم1 نصؤاتاتلة آله ععمععتعمظ هط1» بلعمعمه71 .5 اعدونق8 
116-117 .هم ,(1984) 12 .مم , اتعتسمرماء 2 هه كلوط «رخده ا قعتاصهس] سررم 


5 


١‏ وجود تصور سائد بأن سباق التسلح الواسع الانتشار هو أساساً ظاهرة 
سياسية وتقنية تتجاوز المجالات الاقتصادية والصناعية العالمية» الإقليمية والمحلية. 

؟ ‏ الحساسية السياسية العالية جدأً فى العديد من الدول لمسائل ذات العلاقة 
بما يسمى بالأمن القومي» والاعتقاد السائد بأن سباق التسلح هو خارج السيطرة 

الاطلاع المحدود للاقتصاديين على البيانات التفصيلية لنفقات التسليح. 


المتعلقة بإدارة الصناعة العسكرية» ونقل التقئية العسكرية وأنماط مشتريات الأسلحة 
المحلية وتجارة الأسلحة الدولية. 


ه ‏ الندرة النسبية والعرض المحدود لأشخاص ذوي تدريب عالٍ وخلفية 
تقنية جيدة قادرين على التعامل مع المكونات المتداخلة السياسية والاقتصادية والتقنية 
لسباق التسلح . 

5 - هيمنة الاقتصاد القياسى الفضفاض 806000" على الاقتصادء» حيث 
بنيت نماذج نظرية كمية أعطت انطباعات زائفة معزولة عن الاقتصاد السياسي 
والمؤسسات» أي عن موضوعات الحياة الواقعية. 

وفي ظل الوضع الراهن الذي أخذ فيه الإنفاق العسكري يحتل مكانة مهمة 
في اقتصاد العديد من الدول المتقدمة منها والنامية؛ سواء من حيث حجمه المطلق» 
أواوونه النسبي في الإنفاق الحكومي أو الناتج المحليء ترى كيف سيتم تحليل هذا 
الإنفاق من ناحية علاقاته التأثيرية المتبادلة مع غيره من المتغيرات الاقتصادية في 
غياب تكهنات قاطعة تزودنا بها النظرية الاقتصادية؟ هل أن الخلل في النظرية 
الاقتصادية بحيث يمكن وصفها بالعجز؟ المسألة على ما يبدو لا تنحصر فى هذا 
الإطارء وإنما تتمحور في أنه إذا أخذنا النظرية الاقتصادية بعمومياتها عبر مراحل 
تطورها التاريخي» فستتقاد إلى استنتاج ضمني بأن النظرية الاقتصادية التقليدية تتوقع 
من منطلق تخصيص الوارد أن الإنفاق العسكري يخفض من الاستثمار و/أو 


(1) استخدم هذا المصطلح لأول مرة في الأربعيئيات في مجال الرياضيات جون فون نيومان هذه7) 
(330ناء]2 705 حيث وصف المسائل التي لا تصل إلى نتيجة في التحليل الرياضي ب «0٠مه806».‏ أي 
الحلول التي لا تقدم إضافة جديدة في حل الفجوات المهمة في علم الرياضيات. 
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الاستهلاك الماني» وبالتالي سيتباطأ النمو وتنخفض الرفاهية. ووفقاً للمفاهيم 
الكينزية»؛ وفي ظل عدم كفاية الطلب الفعال» فالإنفاق العسكري بفعل عمل 
«المضاعف؟ (2عذام111ه34) سيفضي إلى تزايد الناتج القومي عبر إضافاته إلى الطلب 
وتوسعه في استخدام الطاقة وزيادته معدل الربح وتعجيله للاستثمار”” , 


ويبدو للوهلة الأولى أن هناك تناقضاً في الآثار التي يرتبها الإنفاق 
العسكري» لكن حقيقة الأمر ليست كذلك» فكلا التفسيرين صحيح » فالأمر 
يتوقف على الظروف التي ينفذ فيها الإنفاق. ولذلك يجد المهتم نفسه إزاء وضع 
غير قادر فيه على امتلاك معالم محددة مسبقاً لسلوكية الإنفاق العسكري» مما يجعل 
البحث في اقتصادات الإنفاق العسكري ججالاً خصباً يستطيع فيه الاقتصادي أن 
يستخدم مهاراته ويوظف خبراته في النظرية الاقتصادية بعامة» ونظرية الإنفاق العام 
بخاصة . 

والتحليل الاقتصادي بمفرده يكون عاجزاً عن إعطاء إجابات عن كافة 
تساؤلات السياسة الدفاعية لأنه ينصب فقط على تحليل الجوانب النقدية 
(تقأ<810) » في حين نجد أن هذه السياسة تضم العديد من الجوانب. 

وعندما يكون النمط السلوكي للإنفاق العسكري تجاه المنغيرات الاقتصادية 
غير محدد» فسيتطلب هنا إطاراً نظرياً تحليلياً يمكننا من الملاءمة بين الحقائق 
وتشخيص جيد لعلاقة الإنفاق العسكري بغيره من المتغيرات الاقتصادية وصولاً إلى 
تعبين الظروف التي في ظلها يتحدد النمط السلوكي لهذا الإنفاق© . 

والنظرية تتشكل من مجموعة من الفرضيات تصمم لإيجاد تنبؤات حول 
سلوك متغير أو عدد من المتغيرات'» ومن غير الضروري لها أن تكون الفرضيات 


(/9) مط معممماء269 لسة عماتقصمي8 سقائلن3)» ,طائمسة5 .2 دمه. لمة عموءة أعلمد5 

.2 .م ,(1985 تعطاماء0) + ,مه ,16 .آه؟ , ذاعالنظ 125 «ركءققطصنآ عتدمدمع8 

(4) ليس من الضروري أن تتحدد العلاقات من واقع النماذج الشائعة. حيث يرى سامويلسون 
(مكاعتتهة5ة) أنه «الكي تكون عالاً متمرساً في عمل تنبؤات بخصوص التغيرات الهيكلية الافتراضية 
العديدة في النظامء فإنك تمحتاج إلى أن تمتلك تشخيصاً من النمط الذي لا يكون من الضروري وجوده في 
النماذج التي تعمل جيداً في التنبؤ ات الاعتيادية» , انظر: عصناممعةره عتسمدمء8)» ,ده 5اعناسةة .لم الوط 
عاو 57 بجع1[!) كوكم 324 كعلادكط1 ركج0171ه1 عو ابجمسمعظ .له ,لا لكصوكة ماسل8 نهذ «رعممعاء5 همه 
.92 .م ,([1974] ,لإمةمصده© 200 ومموكلة ,1/137 

(9) «رواصعممء240 ععء5 6ه برمغط1 عط قصة كممخغماءء ص5 1قهه83» : بطاكة ,1 مطامل 
,315-335 .هم ,(1961 لإلنا) 3 .مط ,29 .آهل بمعاماءاره7م0ئط 


1 


واقعية بحيث تكون مرآة تامة وتفصيلية للعالم الواقعي» فعالم الواقع يتشكل من 
مجموعة معقدة من القوى التي يعجز الفرد عن استيعاب جميع علاقاتها 
المتداخلة””'2. لكن الغاية من الفرضية هي فهم الآلية التي تجعل الأشياء تحصل 
بالشكل الذي تحصل بهء أي أنها بمثابة إطار يربط بين الوقائع ويجعلها بالتالي قابلة 
للفهمء وهذه الوقائع تكون عديمة المعنى وغير مفهومة دون أن تنظم في إطار 
نظري يربط الظواهر في علاقة سببية. 

وإن أية نظرية هي بالضرورة شرطية ([005418028) وعرضة للتغير مع تقدم 
المعرفة» ولذلك فإن أفضل ما نتوقعه من أية نظرية أن تكون صائبة في المتوسطء 
خاصة فى نطاق العمل الاقتصادي الذي يختلف عن العلوم الطبيعية بعدم امتلاكه 
للك ادال للسجارت الع 10 , 


ووفق هذه التصورات سنحاول في هذا الباب وضع أطر عامة لنظرية 
الإنفاق العسكري مستهدفين أساساً عبر تحليل سلوك هذا الإنفاق الكشف عن 
الجوانب الاقتصادية والمالية له كي تكون أساساً للجانب التطبيقي. وسيتضمن هذا 
القسم ثلاثة فصولء يخصص الأول منها لتحديد مفهوم الإنفاق العسكري» بينما 
يكرس الفصل الثاني للفرضيات الرئيسة لسلوك الإنفاق العسكري»؛ في حين يتناول 
الفصل الثالث الاختبارات التي أجريت للفرضيات. 


0 والاس بيترسون» الدخل والعمالة والنموء ترحمة برهان دجاني (بيروت: المكتبة العصرية» 
1 جَ اعد ص ”57 -14. 

[1331- هج 0ع711 بده لدمة) له 236 ,كم1وننمءظ بطاعمسطصمو2 معوتلسه ممه معطممتط برولمةة 

,ص ,(1984 ,لإمةمرصمك ع1ام80 


من 


(لفصل الأول 


يعد الدفاع من أقدم الوظائف في العالم» ذلك أن مراجعة سريعة للتاريخ 
تكشف لنا أن كل المجتمعات» بغض النظر عن التنظيم الذي اتخذته قد 
استحوذت على شكل ما من الترتيبات في مؤسساتها التي بواسطتها تعبّأ الموارد 
لدرء الأخطار”''. وطاما لم يظهر إلى الآن بديل للجيش» فما على المجتمعات إلا 
أن تمتلك قوات مسلحة أو تعتمد على الآخرين في الدفاع عنها. وعندما يكون 
هناك إصرار من قبل الدول على صيانة استقلالهاء فإنهبا ستعزف عن الاعتماد 
الرئيس على الآخرين للدفاع الخارجي . وبذلك أضحت الكلف العالية للمستلزمات 
العسكرية إحدى مظاهر حياة السيادة في القرن العشرين. 


هذه الكلف هي التي أطلق عليها مصطلح الإنفاق العسكري» والتي تمثل وسيلة 
الدولة في بناء القوة العسكرية . وهذه القوة تعد جزءاً من القدرات الإحمالية للدولة0” . 


)١(‏ نشمهلدمة) عمط اف ءيط «رجمانالاة أجه*17 180 ره كمن«مدمع5 186 ,كع صتتط177 1 فاوط 
.م ,(1979 رووععط مص ااتصعةك3ة1 
(؟) هاشم محمود شهاب» «انظرة عامة في السياسة الدفاعية: دراسة موضوعيةء» مجلة الدفاع (جامعة 

البكر للدراسات العسكرية العلياء بغداد)ء السئة 5. العدد ؟ (1943)) ص .1١5‏ 
على الرغم من أن هناك من يرى أن الإنفاق العسكري السنوي هو مقياس غير تام للقدرات 
العسكرية. فهذه الأخيرة تتوقف على الخزين المتراكم من الأسلحة. فالإنفاق العسكري إذا ما اعتبر 
كمدخلات قد تنجم عن تغرجات عسكرية غير متساوية عندما يتم التعامل مع أسلحة متلفة. ومع ذلك» 
فهناك ارتباط قوي بين الإنفاق العسكري والقدرات العسكرية. انظر؛: لمةغ84111» علءتالة© أعتمدط 
تق مط 10153 همة 2301م0© قدضف 53165 لعأتدلآ بها «رعلهلم17 مذ :ق2000أتساآ مره عع تلمعصير1 
اماع منطعة177) 1971-1980 ,«علكجه0 17 ماسجا فانم كعجة زلريج دررها انط 7702124 ,[إذران ذد5ن] وموععوف 
117 .م ,(1983 ,لإعصعوم مهد عط 


”/ 


كما أن هذا الإنفاق يعد القاعدة لسياسة الأمن القومي7© 

ويكتنف الإنفاق العسكري الكثير من الغموض أو اللبسء سواء في النظرة 
إليه أو 5 مقفهومه ومقاييسه ما يستلزم الإيضاحء وهو ما سيكون مجال المبااحث 
الآنية: 

المبحث الأول: التحليل الاقتصادي للإنفاق العسكري. 

المبحث الثاني: مفهوم الإنفاق العسكري. 

الملبحث الثالث: مقاييس الإنفاق العسكري. 

المبحث الرابع: المعطيات الإحصائية للإنفاق العسكري. 


أولاً: التحليل الاقتصادي للإنفاق العسكري 

يُعتبر آدم سميث من الاقتصاديين الأوائل الذين تعرضوا لوظيفة الدفاع؛ 
حيث عدها بمثابة الواجب الأول للسيادة» وأناط بالدوؤلة مهمة القيام مها في ظل 
الدولة الحديثة. فهو يرى أن الجندية في المجتمعات الرعوية تمثل النشاط الذي ينجز 
من قبل اللجميع؛ وهو وضع مقبول طالما كانت طرق الحرب بدائية. ولكن بظهور 
فن الحرب» فإن هكذا مؤمسة عسكرية عرضية لن تكون مكنة لسببين رئيسين47): 

إن الروب أصبحت تأخذ وقتاً طويلا مما يستلزم عدم قدرة انود عل 
إمداد أنفسهم لانشغالهم بها. 

- تطور التقنية الحربية بحيث أصبحت كلفها خارج إمكانية الدخول الفردية. 

يضاف إلى ذلك أن تقسيم العمل والتخصص في الحرفة العسكرية سيقود 
حتماً إلى فاعلية أكبر. 

هذه التصورات لآدم سميث شكلت الإطار الفكري لمساهمات الاقتصاديين 
في تحليل قطاع الدفاع لحقبة زمنية طويلة» وفي الوقت نفسه تعتبر امتداداً لنموذجه 


(77) ,.له ,«مذفيسمط]" غام6ة ,الآ بصا «روء تلاط 2مة© عقمعقة2 220 غمع80 عقمم161) رمصنالة دك 

605 عاتطتاكما طن ,ددداعمهع1 مدة) أأعوتء 5 10 ددومزمء7] بروج[ +1980 ع[ أ لمعك أع«مااعكة 
.م ,(1980؟ رقع نل 5 زموعهجرسعامم © 

0 2 .2 ,6 7لها ازع روط بورهان اطاط( 17-14 31:14 كه 12760071105 17116 , كعطالوط انا 
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المبكر للكفاية عبر التخصص ومنظوره الوظيفي للدولة”*'» وطغت على التحليل 
الاقتصادي على مدى ما يربو على قرك ونصف قرن من الزمنء إلا أنها أفلت في 
العقود الأولى من هذا القرن بمجيء الكينزية والماركسية. هذه التطورات في الفكر 
الاقتصادي؛ على الرغم من أنها تمثل مواقف ايديولوجية معينة» فانها لا بد من أن 
تعكس اتجاهات تحليلية متباينة مما يستلزم الوقوف عليها. 


١‏ - التحليل التقليدي (كأ امصخ عمقةمطار0) 


ينطلق هذا التحليل من فرضية أن الدولة بوصفها كياناً (#ماءه بسمداندتا) 
تنخذ احتياطات عسكرية مناسبة لمواجهته» كما تأمل أيضاً من هذه الاحتياطات 
مساعدتها في المحافظة على السلام من خلال ضمان توازن القوة”"2. وعلى الدولة 
أن تكون في حالة استعداد دائم للحرب نظراً لما يكشفه الزمن من تطور الأسلحة» 
بدلا من الاعتماد على التعبئة العامة عندما يتصاعد العداء ويصبح البلد مهدداً. 


وبناءً على هذه النظرة» فإن الافتراض الضمنى أن الخرب هى حالة طبيعية 
في المجتمع الإنساني» وأن القوة هي الفيصل النهائي في العلاقات الدولية, 
وستكون بمثابة نظام لتخصيص الوارد طالما أنه ليس هناك نظام آخر بديل. وبما 
أن الهدف الأساس للدولة هو الإنتاج والمتاجرة والتراكم بكفاية في ظل درجة 
مقبولة من الأمن» فإن الإنفاق العسكري سيسهم في ضمان الأمن وتوفير الحماية 
للثروة والجتمع. 

واتساقاً مع ما طرحه آدم سميث من أن المجتمعات تتفاعل بينما هي باحثة 
عن الربح عن طريق حصولها على ثروة أكبر» فالمصلحة الذاتية (اليد الخفية) في 
الحصول على الثروة هي التي تنظم العملية. وإن المفاهيم الاقتصادية كالمنافسة 
ومعايير الربحية/ الكلفة والمخاطرة ستساعد جميعها في تحديد الخيارات الكفوءة بين 


(4) من الوجهة التقليدية يعترف الاقتصاد بأن توفير الدفاع الوطني يعد وظيفة مشروعة وضرورية 
للدولة في اقتصاد السوق. انظر ١‏ 186 :ه11 أأأطباظ ردمكا0 .7لا أمعكظ 284 مصهطة ,34 أععصف 
لالتقصده0 8ستطعتاطتاط غوعء17 :8/1731 بلمجوط 516) كمج«نازه توصوحط 0ه دمسع ندعل نمم ومع 00 كه كم ةارمو 

.3 .م ,(1978* 

0 ,ك1 م«مع12 زه أه اول مع0 لاجم «روطذ تلق تصةن لصة عنم أل معصوط 8/11131» بطاتدة .ط قرمخل 

.63 .م ,1977 1 .املو 


1 


أدوات السياسة. وعلى المجتمعات أن توسع من منظومة مواردها من خلال تبني 
الخيارات التي ترجح المنافع على الكلف”"©» أي باعتماد أساليب التعظيم المعروفة. 
وطانا أن الموارد المقدمة للجيش (الإنفاق العسكري) لها كلفغة فرصة بديلة تتحدد 
من خلال التفضيلات (وععدعمء6:©) بين الأمن والاستهلاك مجسدة في دالة معلومة 
للرفاهية الاجتماعية» ويمعلومية التقنية العسكرية» فستتمحور المشكلة عندئذ في 
الوصول إلى تعظيم القدرة بأقل كلفة”” . 

ويفهم من ذلك أن محور اهتمام التحليل التقليدي ينصب على تخصيص 
الموارد عبر عمليات السوق التنافسية» وبحسب معايير توازن العروض والطلبات 
مختصراً المسألة إلى عملية فنية محض دونما أي اعتبار للوظائف السياسية والاقتصادية 
للإنفاق العسكري» وبخاصة في ظل مجتمع طبقي يؤطر هذا التحليل. 
"- التحليل الليبر الي (15كتجلهمة لونء215) 

يتخذ التحليل الليبرالي للإنفاق العسكري مساراً ممتلفاً عن سابقه» إذ ينطلق 
من أرضية أن القرارات الحسكرية وبالتالي الإنفاق العسكري لا تتحدد بالاعتبارات 
الأمنية الخارجية» وإنما تتحدد بأنواع من الضغوط الداخلية والمصالح الخاصة. 
ووفقاً لهذا التحليل» لا كانت العوائد من الإنفاق العسكري لا تذهب إلى كيان 
قومي متجانس معين» وإنما تذهب إلى مجموعات معينة فيه» فإن القرارات الخاصة 
بالإنفاق لن تنبئق من قبول عام على مصلحة قومية وإنما تنطلق من المساومات 
والترضيات بين المصالح الخاصة المتعددة"؟2. وحيث إن هذه المصالح لها قوى غير 
متساوية» فإن القرارات ستميل إلى أن تكون متحيزة في صالح المجموعات ذات 
التأثير الأكبر في الإنفاق العسكري وهو المجمع العسكري ‏ الصناعي -00111829) 


(امسمك امعطم 2 . 


(90) :1007107 انمعء ا واض4ك «<«,وأسداءة5 81260231 مه أدععع اص[ طاء5» ,لمعمعط5 .0 سو ناا 
.50-52 .مم ,(1988 نهة8/4) 2 .مم ,78 .701 ,رمعل 

فك 2١‏ ممللط1 رطاغتتطة 

(9) وعندما تكون قرارات الإنفاق متخذة على أساس ضغوط عديدة من الأطراف أو المجموعات 
المستفيدة: فسيكون للمعايير غير الاقتصادية دور كبير» انظر فى هذا الخصوص: 726 ,)أأممنآ .6 «مممم7؟ 
.م ,(1973 الإمدمصوم2 ع1ه80 للن8 بجد 11 رمي #جع11) ابرع ريده سال عجرم معط أعممعه7ر 

)١‏ وردت هذه العسمية لأول مرة على لسان الرئيس الأمريكى آيزنهاور فى لخطابه التوديعى فى 
كانون الشاني/ يناير .1951١‏ انظر : فعتقاقمهها ,دماعاع3 فم تمعتجمان قا 18021501 0 
.105 .م ,(1986؟ ,تع طوتاطناط ووععع م2 ندلاعاوه04) 11م ة1ئ2 ممتع1 برط سسقتلدودطع غطا ممع 


-) 


المجمع العسكري الصناعي أساس التحليل الليبرالي 


ش يمثل هذا المجمع و المصالح الخفية (داةةا12]6آ اعا5ء7) مرتكز (0016) 
التحليل الليبرالي للإنفاق العسكري لمتزايد. ويصف (2«تصاء84) هذا المجمع بأنه 
«جمعٌ سائب غير رسمي من المنشآت المتتجة للسلع العسكرية؛ بما في ذلك 
العسكريون من ذوي الرتب العالية» والمنتسبون البارزون في الإدارتين التنفيذية 
والتشريفيةة :وكله خددرة بعلانات. الوق لشب>ة«الفجات العسكرية ولدهع 
ايديولوجيا مشتركة في أهمية الإبقاء و/ أو توسيع القوات المسلحة»'''2. فكل طرف 
في هذا المجمع يسعى جاهداً لتقوية تأثيره ببدف أساسي هو دعم الجيش وتوسيع 
أنشطته. وبذلك ينشأ الترابط بين المؤسسة العسكرية ومنشآت صناعة الأسلحةء 
وفى صلب هذا الارتباط تختفي علاقة المشتري والبائع الفذة التي تولد مصالح 
متبادلة بوجود مؤسسة عسكرية كبيرة. 


ويشكل المجمع العسكري ‏ الصناعي» في بعض الأحيان» اقتصاداً منعزلاً 
داخل الاقتصاد القومي ويعمل في ظل أحكام خاصة 0 ما يؤدي إلى إيجاد 
ظروف تدفع في اتجاه عدم كمالات السوق واتساع نطاق التدخل الحكومي في 
الاقتصاد القومي"''. وهذا المجمع؛ في رأي بعضههم”*'؛ لا يمثل تآمراً 
(عةأم5ه00) بين تجار الدمار والجنرالات المتعطشين للسلطة؛» وإنما هو ائتلاف 
(«هتائلة00) طبيعي لمجموعات ذات مصالح ممثلة بالقوات المسلحةء والمنتجين 
الصناعيين» ونقابات العمال والجامعات التي تتعاقد على البحث؛» والمشرعين الذين 
تعتمد مناصبهم على الإثفاق العسكري . 

وبصرف النظر عن طبيعة هذا المجمع» فإن قوته وفاعليته تجعلان لأطرافه 
حافزاً للمبالغة في النزاعات الدولية والتهديدات المحتملة» وتضييق المنافذ أمام 


)١١(‏ ارملا بسولح) رول[ زه برور0:«مع17 أمعانزاوط 1112 «مسالماتمهن) ورووم بوط رصقصهاةك! عتامصزء5 
,0 .م ,(1970 ,لإمسةصصدم2 علوه80 الت جه عك/ة1 

(؟١١)‏ ,رصن 84 ومغطعسسق :ذكخة ,دمغوه8) مدر اط مج أماء50 سه كمتمدمءظ ,تعطع)عا 15لا عجولة1 
.3 ,م ,(51979 

(1) ى توامصصمك لملعأدس مامه انانك8 عط1» ,قسفلة سول تمدتلكة17 اسه مصدفة 100116 
0 .ص ,(1972 ج812) 2 .0< ,62 .آ0/ ,ممع عمسمعءظ جوءا«عصك «ركلة زلهصة عتطعنماة أعاجو ك3 
)١1(‏ اسه كمممع8 ارع +00 “0 ممع ه17 «ععجدد عزاطاه ,ومكا0 لهه معقطة 
6 .2 ,كمه عودط 


5١ 


م 0 هذا من جانب» ومن 


المحاولاات لتسوية اللاقات بوسائل غير عسكرية 
جانب آخرء تحاول الأطراف تكوين تصور عند أعلى المستويات بانخفاض كفاية 
رجات القدرات الدفاعية وتدني كلفة الفرصة الاجتماعية للدفاع الوطني» مما يملٍ 
على إدارة ا تنفيذ مطاليبه . 
- بوتائر عالية في التحليل الليبرالي» إلا أن هذا التخليل لم يسفر عن ع 
حدة لطبيعة هذا الإنقاق. فالسياسيون الاستراتيجيون يعتبرونه بمثابة استثمار 
0 الاقتصادية ة ني رت لان وآ خرجان مث 0 
لد 0 59 يعتبره الاقتصاديون ن 58 بمثابة تيوك 0 اء أكان استهلدكاً 
0 
الو لكام أم كان 0 أ جاعيا” "02 أم استهلاكاً مدنياً في القطاع العام" ", 


في حين يرى آخرون”” '؟ أنه لا يمكن اعتباره استهلاكاً أو استثماراً. 
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(1) وتدخل الحرب الفيتتامية ضمن هذا السياق. فالنقاش الدائر بين الليبراليين هو أن هذه الحرب 
خطأ ارتكب غالباً بشكل غير مقصود من قبل السياسيين الساعين إلى إعادة الانتخاب وكذلك من قبل 
الجنرالات التواقين إلى الترقية إلى جانب المنشآت المتلهفة إلى الربح» وأن هذه الحرب كانت غير ملائمة 
للأمن القومى الأمريكي . انظر: المصدر نفسه.ء ص /الا - 8ل. 

(1) نمز «رة*1970 عط 2ه اتعسووودهمة نقذ :ودعتلدء177 018 ع23128ه11)» ,الواتتصسنات .8 مصاع 

.4 .م ,اوضع جا ما كدعنمامءآ17 ورره17 +9805[ 186 :ز براأصلمء3 أهد10معلة ,.0ع ,هوم تصمط]1' 

(1) ورد على لسان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في خطابه بتاريخ 1947/11/77 أن السلاح النووي 
قوة وثروة. انظر: .م ,1971-1980 ,«عإوبجه 1 كم 024 كع لاصو نربه!:[ 1ط[ 4[جه17 ,10154010 

)١8(‏ .2 .م ,(1989 لإاكقحتصهل) سعادع1 عفاوم معط «رعقطواء2آ1 6ه دعتتترمترمء8 عط1» ,طاتطرة .2 مكل 

)١(‏ ص لابج 0م 539138 20513110 الع صطرع009© ,لتم معاءءه1)» ,إ230آ .0 كوأ103118 

,م ,(1975 «توطسعامء5) 85 .اهنا ,أماساول 2207107711 «روة مناه لعجرم1علاء2آ5-1وقع1 

00220 رمزي زكي» الإنئاق العام والاستقرار الاتتصادي في مصر؛ ٠/إ9١ا ‏ 2141/4 قضايا التخطيط 
والتنمية في مصر؛ رقم ١5‏ (القاهرة: معهد التخطيط القومي» .)١981١‏ 

(١1؟)‏ إذ يقسم بيتر هلر (182ا136 ©:ة0) الإنفاق الحكومي إلى ثلاثة أثواع: الإثفاق الاستشماري العام 
للأغراض التنموية» الاستهلاك المدني في القطاع العام والاستهلاك الاجتماعي/ الاقتصادي في القطاع العام . 
ويعتبر الإنفاق العسكري ضمن الصلدف الثاني الذي يضم النفقات المتعلقة بالحاجات الرئيسية للدوئة المحافظة 
على وجودها السياسي. انظر: قهامماءء8 مذ ءمتاهطه8 15021 متاطناظ زه إعل240 خ» رتعلاة8 .5 مقاوط 
عانال) 3 .مط ,5ك .701 ,نلاء اطع 12207102116 1م4761 «يوه أاهجة1' 320 ,مصاوع حم1 ,للم :سع اوتاه 0 

1 - 430 .وم ,(1975 

هفده حيث يرى تومبسون (2مةمتهوط2) أن الدفاع د سلعة استهلاكية أو إنتاجية وإنما هو سلعة 

تنتج لحماية السلع الأخرى من التهديد الخارجي.. وفي نموذج وصفي بيّن أن عمل القطاع الخاص على 
تراكم أنواع معينة من رأس المال يؤدي إلى وجود عبء دفاعي إضافي لحماية رأس المال. انظر: .له أنه - 
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إن هذا التباين في تحديد طبيعة الإنفاق العسكري لا ينسحب على من يعتبره 
استهلاكاً يعترض عليه بل إن الأمر على العكس تماماء فهو مفضل لديهم على 
غيره من بنود الإنفاق الحكومي الأخرى”" . 


 '"‏ التحليل المار كسي (وزسجلدصط أدتدرد1/1) 

يشكك الماركسيون أمثال ماندل وكيدرون وسويزي وباران ,اعفصة/ة) 
(مةة8 ,لزدعع57 ,110102 بمصداقية المجمع العسكري 8 الصناعي في تفسير 
الإنفاق العسكري المتزايد في الاقتصاد الرأسمالي. ففاعلية هذا المجمع» من وجهة 
نظرهم»؛ وكذلك البحث عن الربح من قبل المنشآت حكومان بقوانين الحركة 
(دهظةه24 ,0 385آ) للنظام ومصالح الرأسماليين كطبقة”؟'“/» وعلى هذا فإن تطور 
النمط الرأسمالي للونتاج سيقود ‏ إذا م يراقب ‏ إلى أزمة اقتصادية بسبب مشكلة 
الكفاية (هه262112210) واتجاه معدل الربح إلى الانخفاض . فالأولى تظهر عندما تنمو 
قوى الانتاج والناتج المحتمل بأسرع من نمو الطلب الفعال بسبب ضغط 
الرأسماليين على الأجور”*" مما يدفع بالنظام إلى الركود (518852]6). وعندما تتكون 
طاقة فائضة ونقص في الأسواق فإن معدل الأرباح سينخفض وينسحب على 
التراكم والنمو. وإن إمكانية الدولة في تعديل هذه الاتجاهات مقيدة بخصائص 
الرأسمالية وهيكل القوى في المجتمع والتي تعيقها عن التدخل في المجالات التي 
تخفض من أرباح الرأسمائية”“. وبذلك يصبح الإنفاق العسكري مناسباً 
إيديولوجياً لأنه لا يخل ببذه الخصائص» وأنه قناة لطلب فعال يسمح للرأسمالية 
بجني الأرباح. وإن القطاع العسكري بحكم علاقاته المتشابكة مع الاقتصاد الماني 
وكونه تحت السيطرة المباشرة للحكومة يمكن أن يستخدم بشكل مثالي كمنظم مالي 


د 4 .مه ,82 .701 ,ممع إمماءتاوط إن أواصول «رعقمع]ء<1 لهههة]8 ممح «مللة2ة1» ,نوكم سمط 1 
.6 .م ,(1974 أدنوندف زان ل) 
(17) هناك منظور ليبرالي للإتفاق الاجتماعي مفاده أن النظام الرأسمالي قد يتهدد كلياً من جراء هكذا 
إنفاق كبير لأنه يتحدى الهيكل الطيقي وينتج إعادة توزيع للدخل» بيئما لا نجد الإنفاق العسكري يتدخل 
في المجالات المتاحة لعمل الربح ولا يتطفل على سوق العمل. لمزيد من التفاصيل» انظر: رتأءاعظ أعقطء841 
62 .701 ,سرعابرع عل متسروسمع رمه مسق «ت(وستلمعم5 'صقأتلاتة8! عمتدوء8 إتدمدمء8 .10.5 عط 5عهطط» 
. .300-02 .مم ,(1972 ج818) .2 .0ه 
0022 ,65 .م «رمدكتلةأأمع© 300 ععسغتقمعصد8 رممان411) برطاتددة 
)0 0[110110[010131710101001237 ذا 

(13) كتحويل بعض الأنشطة إلى القطاع العام أو الحد من استنزاف الفائض من قبل الرأسماليين. 


ونوا 


0لا 


هذ" المكدين 'نععرت كثيرا عن الفسطيل الكيوى لصي الافبيادة 
(طه مدع ممع 062م0ا) القائم على أنه كلما أصبح الاقتصاد الر أسمالي أكثر غنئ » 
فإن الفائض المتاح ينمو بشكل يفوق ذلك الضروري للاستهلاك والاستثمار» 
وتظهر مشكلة كيفية امتصاص الفائض للمسافظة على الطلب الفعال. ومن خلال 
إيجاد الحافز باستخدام الإنفاق العسكري سيتمكن الاقتصاد من التوازن دون أن يقع 
في الركود. 

ويبدو من التحليلات السابقة للإنفاق العسكري أنه على الرغم من منطقيتها 
وسندها النظري المقنع» فإنها تنطوي على ثغرات عديدة؛ ناهيك عن أبعادها 
الايديولوجية. فبالنسبة للتحليل التقليدي فإنه يحصر نفسه في بوتقة الأمثلية 
(انلصام0) المستندة إلى التعظيم» ويطوي موا ضبمنا أن لله لة إما أن تكون 
مسيطرة أو مسيطراً عليها. بينما نجد أن التحليل الليبرالي يغرق نفسه بالصراع 
الطبقي والمصالح الخفية. والتحليل الماركسي يبالغ في التعويل على الدور المرتقب 
للإنفاق العسكري في موازنة اتجاه الاقتصاد وكأنه أداة حل المشكلات. لكن ما 
يجمع هذه التحليلات اللمتباينة ركونها إلى معايير الاقتصاد السياسي في تفسير الإنفاق 
العسكري دوئنما التعرض إلى محرجات هذا الإنفاق. 


التحليل العمل (وأوتجلهسصهة لهدم ندعم 0) 

الإنفاق العسكري»؛ شأنه شأن أي إنفاق» هو وسيلة أو أداة وليس غابة فى 
عد اذاته :. والسؤال الذي يطرع لفسدة ما هو الشوء الذى مشتريه بهذا الإنفاق؟ أو 
ما هي المخرجات التي نحصل عليها؟ وما هو الإنتاج المتحقق؟ وما هي العملية 
الإنتاجية؟ ففي إحدى نبايات العملية تدخل النقود (الإنفاق العسكري أو موازنة 
الدفاع) وينجم عنها امتلاك قوات””" (تتمثل بشكل رئيس في الأفراد والمعدات 
والتجهيزات). وهذه القوات تنتج قدرات عسكرية”"©. هذه القدرات تستخدم 


(70) المصدر نفسه. 

(58) ليس من الضروري وجود تلاسب طردي بين الإنفاق والقوات. فحجم القوات سيتوقف على 
العديد من العوامل من بينها طبيعة نظام التجنيد (إلزامي؛ تطوع)؛ وكفاية الصناعة العسكرية؛ ووضع 
الفريق القيادي العسكري. 

(59) أي القدرة على القعال في المسارح الحربية المرتقبة سواء في الهجوم أو الدفاع أو الردع. - 


0 


لتحقيق أهداف؛ المألوف منها الأمن القرمي . 


إن سلسلة الارتباطات بين المدخل الأصلي (الإنفاق العسكري) والناتج 
النهائي (الأمن) معقدة» ويكتنفها شك واضح وتخضع لخيارات صعبة وتضم العديد 
من الإشكاليات. ولكن تبقى المحصلة النهائية لهذه العملية متمثلة بالدفاع أو 
الحماية . 

وانطلاقاً من القول بأن الهدف من الإنفاق العسكري هو حماية الدولة» فقد 
انصبت معظم التحليلات الاقتصاديةء بغضض النظر عن قاعلتها الايديولوجية»: على 
اعتبار الدفاع سلعة عامة خالصة (6004 عناطناط وريدم" '. وهذه السلعة» بحكم 
هذه الطبيعة» يجب أن تتسم بالخصائص الآتية: 


'مسؤولية .الدولة الكاملة عن مس233 . 


- ونختلف مع تعريف القوة العسكرية الذي جاء به صادق الأسود بأنها القدرة على القتل والتشويه والإكراه 
والتدمير. فمفهومنا للقوة العسكرية هو المزيج العسكري (801 نصةغناة34) من القرات والمعدات التي تشكل 
غحرجاتها قدرة عسكرية معينة. انظر في ذلك: صادق الأسودء «بعض المنطلقات النظرية لفهوم الدفاع 
الوطني الحديثء» مجلة الدفاع (جامعة البكر للدراسات العسكرية العلياء بغداد)؛ السئة 2١‏ العدد ١‏ 
))١985(‏ ص 1١لث.‏ 


() ترد فى بعضن الكتابات الاقتصادية والمالية تسميات أخرى كالسلعة الجماعية 6لاناءء1ام6) 
(004 والسلعة الاجتماعية (6000 5001) وهذه التسميات لا تغير من جوهر التحليل. انظر بمخصوص 
التسميات كل من ١‏ -موؤنللم نشاكلا رع55أ1620) 2860:0115 ,داناوتاة .هآ 1122013 220 سسعلاة ,2 أمععظ 
715812197 .2 268537 220 16مقجع3105 .ذخ لمقطءنظ قصة ,384 .م ,(1974 ,لإتدصرصره0) ومتطوئتاطسط برعاوع/71ا 

.م ,(1980 ,لإتتقوطدهن) علمه8 انك -اجقعتاء 88 علده ما بجعاظ) معناعو«2 ابن برجمع 17 اا عماه ا عزإطيط 
على الرغم من أن هناك اعتراضاً على وصف الدفاع بالسلعة العامة الخالصة إذ يرونه توصيفاً على 

درجة عالية من النقص بالنسبة إلى أهداف النفقات العسكرية لأنه يفضي إلى الاعتقاد بأن عدم الكفاية يشكل 
الظاهرة السائدة في استخدام الموارد العسكرية لأنه في هكذا سلع يخفق السوق في الوصول إلى الثالية 
الاجتماعية (الوستنغم0 1ؤأع50). انظر فى هذا الصدد: 5ل#الإلهسكة عأممممع8 غط1» رمقصت/ه25 ,35 0ء:1 
(1959 إ8/2) 2 .50 ,49 .ام ,سعامول مع «رقاء 1/1221 اماه طخت ععامط0 تعفمعاةط 1ه 
0م 

(1) ويمثل هذا أحد الشروط التي وضعها آدم سميث. .والسبب في هذا الشرط يكمن في أن هذه 
السلعة يجب أن تقدم بنوعية من مستوى معين. وبذلك» فإن نوعية المنتوج تفرض الجهة المنتجة له. انظر؛ 
ا <ر18216 غقوعط عط قصة ,1206 له قصعع1' عط عبدوط 341:2 .5 .40 ,لأءع8100 101 
قط لمة عصحعرم 01> ,قلمقطءنظ ععاعط قمة ,50 .م ,(1988 :8/123) 2 .مم ,18 .001 ظدعااع1 مأرتوادم مطل 
للا 182 «لاوطهة 12110201 27/2 «الاعسقتصووا كه 5ععمعتاوع كمهت العترزه[ممظ مزطنووه28 :صسذكلز 

.6 .م ,(1991) 3 .مه ,130 .امد 


وم 


عدم إمكانية تجزئة منافعها (بإائلاط:41:15ه1) سواء بين الأفراد أو 


المناطق 9" "2 أي أعها من طبيعة شاملة (176وتااعمع-م8[10) . 

استهلاكها غير التنافسي (([8::-هه01”"", إذ إن استهلاك الفرد لها لا 
يخفض استهلاك الآخرين أو يمنعه» وحالما توفر أو تنتج فإنها تصبح متاحة لكل 
المستهلكين . 

- عدم مرونة كل من العرض والطلب عليها!؛ © فمن ناحية الطلب» فهي 
سلعة لا يمكن الاستغناء عنهاء أي عدم إمكاتية تجنب: شرائها””" وليس هناك 
بدائكل قريبة لها (116)ا5ط511 :2/63)» ومن ناحية العرض» فإنا سلعة مكلفة 
(00515)» وإن عملية إنتاجها ذات طبيعة خاصة . 


(75) هذا لا يعني أن الأفراد وامناطق يحصلون على الدرجة نفسها من الانتفاع. انظر في ذلك: 

1 .لهل ,65 41لةا3 أ1012ع12 «ركدماوع8 ااملعصت1 لعائدنا عط هذ عستلدعمة5 عممعقع10)» أعمطة سطامل 
1 .م ,(1981) 2 .مم 

(0) انظر كلا من : م«واسء2 «رععبتلمعصع8 متاطيط عه معط ععواط عطاك دمواعتصتةة ١ح‏ لنتوط 
82001 .1 عقعل8 00ة ,387 .م ,(1954 ععطصمعبته1]) 4 .هه ,36 .1آه0؟7 ,كع أأعاعا5 فانك كعزرم تمع و 
تقالتصعة اما عاعه لا بجع!) «بعاسبرى ععلظ عط هبه ععدمطاط[ عأأطاظ ,وسته و8 .1/1 معمعاعدومو1 لصة 
.م ,(1979 ,.00© قستطوتاطبط 

(:") وينسب هذا على كل من المرونة السعرية والمرونة نسبة إلى السكانء» إذ عندما يكون الطلب على 
الدفاع عديم المروئة السعريةء فإنه يعني أن الإنفاق العسكري يتزايد بمعدل نسبي أقل من تزايد السكان 
وبشكل مختلف عن البئود الأخرى للإنفاق العام. ولا يغير من طبيعة سلعة الدفاع عندما تكون مرنة تجاه 
السكان إثر ضم مناطق أو الاحتلال. انظر في ذلك: ب اأمعقهده71 0لقدم1 قصة 6أمعقسده17 أنوط 
.© عتمل0معط1' :385-386 .مم ,(1979* ,لإمدمممك عامه8 النط-جمميمء)8 :عاعه 7 بجعل!) ‏ وعتسرمدممير 
0 الهع 671 1ك «رخل700) عتاطنا 108 كل م فصاع[ 9817316 ,تقجل000 ,1 أتعطم1 مه تسمودوع8 
لأعة:15 ,ععسداوزوقطة .35 .ل1ا» ,عتتنناء848 0 متأمقكلة :282 .م ,(1973 عصنال) 3 .مه ,23 .آ76 ,سوابرمع 
الاعلصعءمع1216:0 عمعمط' 2ه كأكلزلههف هذخ تأمدظ 8410018 عط ها ععمع قدصم عط لقة بدمهعوعماام 
(1982 عصتال) 2 .0ه ,26 .701 ,د« إنامعمغ[ تعتال7ه00 [ه لواسلامن «ركوذ5وعءوعط وملاهءه1لم ممعسووع جع 
متلسممه5 ومعندك وععمقصاط عتاموط زه «مغتامبظ عط1» ,صيمط؟ .5 لتقطونه لصة ,210-211 .وم 
لاتقتتطةل) 1 .0ه ,35 !0 ,عوهلاا3 أملع30 تنه عتتجوررمء8 زه أممطءى «عاعمء تعلط «امعصمم امعط 
.4 ,ص ,(1967 

(5”) وهذا يعني انعدام المرونة الدخلية للطلبء لأنه إذا كان الطلب على الدفاع مرناً فإنه سيعتبر من 

قبيل السلع الراقية التي يشتد بالنسبة إليها أثر الدخل وسينطبق عليها توصيف واغثر (188806) في وجود 
ميل حقيقي للأفراد نحو زيادة طلبهم على السلع الاجتماعية كلما ارتفعت دخولهم. انظر في هذه المسألة: 
1 .20 ,26 .701 ,عه :ه171 علاطي «لزأأاناعة 56216 عستلموم:8 أه بحقآ وعدم هة0]) ,لم8 .3 لممطمتع 
:565 نلمءم<8 عامط 01 التقط 55عدع 411/3 سقط لم1 .2 ,8 0مق تنموك .5 قمة ,4 - 2 .هم ,(1971) 
-225 .م« ,(1979) 2 .مم ,34 .701 رمعمعبط عفإطياط «روة]ة]5 لعائمآ عط م2 كالتادة:1 أمعنه815 عودمعك 
.226 
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- إخفاق السوق في تحديد الكميات المثلى من هذه السلعة» أي أن الإنفاق 
عليها سيتحدد بفعل عوامل غير سوقية بسبب: 


- تشكل المجتمع من أفراد عديدين ذوي أذواق غتلفة ومقادير متبايئة من 
الثروة) ومصالح متعارضة . فلا بد من ظهور قرار منفرد بيخصوص هذه السلعة 
وكمياتها. 


- المنافع من هذه السلعة غير محددة بمستهلك معين يشتريها كما في السلع 
الخاصة» وإنما هي متاحة للآخرين» وبذلك تبرز مشكلة المنتفع المجاني المعروفة 
0000111 والتي يترتب عليها تنوع في منحنيات الطلب الفردية ويصبح 
من غير الممكن بئاءً على السوق الخاص تحديد الكميات المثلى من الأنشطة الدفاعية. 
وإذا تصرف كل فرد في المجتمع بوصفه منتفعاً مجانياً» فإن الطلب الفعال الخاصض 
سيكون صقرا من التاحية الفخلية. 
وإن إخفاق السوق في تحديد الكميات المثى من هذه السلعة لا يعنى أبداً 
عدم خضوعها للتحليل الاقتصاديء بل يكون العكس ماما فهناك ممكنات لتطبيق 
العديد من المفاهيم والفرضيات الخاصة بالنظرية الاقتصادية في صنع القرار 
العسكري . 


ثانياً: مفهوم الإنفاق العسكري 
إن إحدى الظواهر التي أصبحت مألوفة في العديد من الدراسات تجاوز 
تعريف الموضوع المراد دراسته بحجة أن ذلك مسألة مفروغ منها. وإذا ما ذكر فإنه 


(7") يراد بالمنتفع المجاني ذلك الفرد الذي يتجنب تحمل أية كلفة في تمويل السلع العامة؛ أي أنه 
يتمتع بمنافع السلعة دون أن يدفع لها. انظر في ذلك : بجع31) مده مناطلا ,رموددوعة لمدطعن8 نرول 
5 220 تتناعة5 20د ,38 لسة 34 .مم ,(1985* ,لإمدصصده0 ه80 111لا ءبجدئنء1ة عا 
.2 ركع 1م1001 

وتبرز هذه المشكلة بشكل كبير في دول التحالفات العسكرية حين تنعم دولة أو أكثر بالحماية دون أن 
تحمل ما يتناسب مع هذه الحماية. لمزيد من التفاصيلء انظر: ,5126 ناه 6» رعدتند0ه784 .0 مناموكة 
أ201120) 112062 000 عتاطباظ ععدظ 2 كه 220915100 عنووععوعم عط 380 ,لواأعمع عمسم ومين 
2 200 تدمععلهسف 5قصسول لصهة ,197-217 .مم ,(1974 تعسصتحسة) 18 .آه؟ا ,عع امطن مأأطظ «رده تلاقطع18 
ر(1993) 31 .01ل ركمناممومعظ عناطاط [ه أدسمامل «رؤتعلنه عع عط مدال لامع10)» ,ععتدمء31 .نل 
.447-14 ,رم 


يذنا 


سينتقص من الدراسة. هذا الاتجاه غير سائغ منطقياً. فالتعريف بالظاهرة يحقق 
وظيفة مزدوجة. فمن جهة سيمكن من استبعاد أشياء قد دخلت في الظاهرة 
يفترض بها أن تكون خارجهاء ومن جهة ثانية» سيساعد في إدخال أشياء موجودة 
خارج الظاهرة يفترض بها أن تكون داخلها. وإن هذه الوظيفة للتعريف ستزيل أي 
غموض أو لبس يحيط بالظاهرة. وعندما يتعلق الأمر بالإنفاق العسكري؛ فإن 
تحديد ماهيته والوقوف على أبعاده مسألة غاية في الأهمية لأن تحليل تطوره والنتائج 
المستقاة من طبيعة دوره ستتوقف إلى حد كبير على المفهوم المستخدم لهذا 
الإنفاق 27 , 


وبغرض امتلاك صورة جلية عن الإنفاق العسكري ستتناول النقاط الآتية: 


١‏ الإنفاق العسكري والإنفاق الأمني 
كثيراً ما يحصل -خلط بين الإنفاق العسكري والإنفاق الأمني ومعاملتهما 
كأنهما مفهومان مترادفان. ولكن إذا نظرنا إلى الإنفاق الأمني نرى أنه يضم نفقات 
أمنية مباشرة تتمثل في الإنقاق على الدفاع والشرطة والمخابرات والإنفاق على بنود 
أمنية في موازنات وزارات أخرى. كما أنه يضم نفقات أمنية غير مباشرة يقوم بها 
القطاع الخاص كتكاليف إنشاء الملاجئ وتكاليف الاستيطان والترتيبات الأمنية في 
شركات الخطوط الجحوية. إذن الإنفاق العسكري هو أحد أنواع النفقات الأمنية وهو 
جزء من هذا الإنفاق. وإن الإنفاق الأمني أعم وأشمل . 
" - تعريف الإنفاق العسكري 
يكشف الفقه المللي والاقتصادي عن وجود وجهات نظر تعريفية متعلدة 
للإنفاق العسكري. هذه الوجهات يمكن تصنيفها عموماً تحت فصيلتين: 
الأولى ذات نظرة ضيقة جزئية تقرن الإنفاق العسكري بذلك المنفذ أو 
المخصص لوزارة الدفاع حصراًء حيث تعرفه ب «الموارد المكرسة للدفاع في الموازنة 
العامة للدولة»””" بأنه «جزء من الإنفاق العام للدولة» تقوم به من أجل الدفاع 
عن نفسها في حالة تعرضها لخطر خارجي» أو لمواجهة خطر واقع عليها فعلاً أو 
(/0؟) نه تفصع مدكةة/1 200 نووم م5 ه أموصسة عط1» ,طاتصدة .2 مم2 قصة أعصماده وعناوعول 


261-62 .جم ,(1990) 1 .701 ,كه !ممم عدارعع2. «رعتد نل صومء8 مم84 طعمعمط أو واءةول3 
إقكرة 1 .6 .© ,11176( ار يرط دريه ل اتاب ه17 11:10 زه 120071165 1116 ,كعم و11 


58 


ابيصن قوع المبكوية لتشقى أهذافها التومييةة” 7 

إن وجهة النظر هذه» بحسب ما تعبر عنها تعاريقها لم تأخذ في الاعتبار 
وإنما تركز فقط على ذلك الإنفاق الوارد في الموازنة. كما أنها م تشر أيضاً إلى 
الأنشطة المانية التي تقع ضمن موازنة الدفاع كمشاريع الأبنية الأساسية وأعمال 
الإغاثة للكوارث الطبيعية. وإذا ما أخذ بهذا المفهوم للإنفاق العسكريء» فإنه 
سيكوة تقغللا ولا يعر عو تحقيقة هذا الإنفاق لأنه سيكون إنا بعديا أو .ميال 
فيه ) وسيجعل مقارنته مع نظيره في الدول الأخرى أو في الفترات السابقة غير 
ذي معنى من الناحية الاستراتيجية . 

أما الفصيلة الثانية فإنها تأخذ بمنظور واسع وشمولي لهذا الإنفاق مما يجعلها 
أكثر واقعية» إذ تنظر إليه بأنه لا يتحدد بالنفقات العسكرية المباشرة وإنما يجب أن 
يضم المساعدات العسكرية وكافة المافوعات إلى المحاربين القدماء””*. وقد ذهب 
بعضهه''”' في تعريفه إلى مدى أبعد حيث يعتبر من قبيل الإنفاق العسكري كلاً 
من : 

- النفقات الكلية لوزارة الدفاع للأغراض العسكرية. 

النفقات التي تدعم بشكل مباشر البرامج الدفاعية بصرف النظر عن الإدارة 
التي تقوم بها. 

- نفقات البرامج الأخرى المبررة على أرضية الأمن القومي. 

كل المدفوعات للحروب السابقة أو البرامج العسكرية السابقة. 


وأذذ تعريف للإنفاق ألء 5 ي ما حاء به صندوق النقد اد 


إذ 


(9) عبد الله الطاهر؛ مقدمة في اقتصاديات المالية العامة ([د. م ]: جامعة الملك عبد العريز. 
عمادة شؤون المكتبات» ))١988‏ ص 08. 

20 0101017110111010010أ1110إ|010آ[ زا ا 

020 وه ممطه دع ابعتصصعودم© زه كعاتوم مم1 374 :عو دما عناطباط رموكآن لهة كفده 

65-6 روط رده «أاوصدط 

زشدع بره عاسعصه بصا #ا«م1 ,[51218] متبط قمدة لامعمعدعه عمووط لقموققمعام1 سامطلوماة 

]1 وعم لصة عمائزة1 :دملدما) 12 :وامهطعدةما ,1981 واووؤجة7 31211 بندء دمج مكاطا 

2 .م ,(1981 


ل 


يعرفه بأنه «الإنفاق الإجمالي سواء ما يدرج في بند الدفاع» أو في بنود أخرى» 
والمخصص للمحافظة على القوات العسكرية بما في ذلك المشتريات العسكرية من 
الذخيرة والمعدات» وكذلك المخصص للإنشاءات العسكرية» والتعبئة والتدريب 
والتجهيز والانتقال والغذاء والكساء وإسكان العسكريينء بالإضافة إلى العلاج 
وخدمات أخرى. كما يضم النفقات الاستثمارية المخصصة لتوفير السكن لأسر 
العسكريين والإنفاق على المدارس العسكرية ونفقات البحث والتطوير التي تخدم 
أساساً أغراض الدفاع». وسوف تأخذ بهذا المفهوم للإنفاق العسكري في تحليلنا 
التجرييق: 


"' - مزيج الإنفاق العسكرى 81:2 عسغتلمعءم:؟ وجداتانة3) 


يعبر مزيج الإنفاق العسكري عن هيكل أو تشكيلة الإنفاق العسكري. وعن 
التناسب في مكونات العملية الإنتاجية في قطاع الجيش ٠»‏ أي التوليفة الإنتاجية. 


ويؤشر هذا المزيج جملة من المسائل سواء ما يتعلق منها بالأولويات في قطاع 
الجيش أو طبيعة الاستراتيجيا المعتمدة أو درجة التكثيف» إضافة إلى المضامين 
الاقتصادية التي يكشف عنها هذا المزيج. 


وبالإمكان النظر إلى المزيج العسكري وفق مداخل متعددة وكالآتي : 


أ- المدخل الوظيفي «التقليدي) 
يركز هذا المدخل على البعد الاقتصادي لتشكيلة الإنفاق العسكري» وبخاصة 
ما يتعلق منها بالتشغيل والطلب. ووققاً له» تصنف النفقات العسكرية تحت 
مجموعتين رئيستين””22: الأولى تضم تعويضات المنتسبين سواء اتخذت شكل رواتب 
وامتيازات ممنوحة للعسكريين» بينما يدخل ضمن المجموعة الثانية المشتريات من 
السلع والخدمات من المنشآت الخاصة والحكومية سواء اتخفذت هذه المشتريات شكل 
سلع معمرة أو سلع غير معمرة أو الخدمات والإنشاءات. 


(5؟) ععمعاء8 5265 لعائه1] عط زه غ8860 مط1» ,لانطومطه2 وصتمع مص علصقا8 ومووطامع 
6 .هط ,124 .01د ,اهز رعق «بامطمع ‏ أمدمزنم عابر «رأناطأ0ا 0 لقة غسمعسزماوسظط مه عمتلدعمة 
.9 .5 ,(1985 عمطسععع عع طحو نه87) 


0 


وهناك” ؟“ من يوسع هذا التصنيف بتبويب الإنفاق العسكري تحت أريعة 
أنواع : الرواتب والأجور والمخصصات والتقاعد» والمشتريات السلعية من الأسلحة 
والذخائر وقطع الغيار والألبسة والأغذية» ونفقات التشغيل والصيانة (وتدخل 
ضمئها الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية)ء وأخيراً نفقات البحث والتطوير. 


ب المدخل القطاعى 
ووفق هذا المدخل تقسم النفقات العسكرية قطاعياً بحسب التشكيلات 
الرئيسة في القوات المسلحة: برية وبحرية وجوية. ويؤشر هذا المدخل سلم 
الأولويات العسكرية والثقل النسبى للتشكيلات وطبيعة القوات العسكرية فى 
النؤلة ‏ نا جد فيط اله انها العسكرية الخيدة: ْ 
اج - مدخل التبعية 
وبموجبه تقسم النفقات العسكرية إلى: إنفاق علي وإنفاق خارجي» ويدخل 
ضمن الأول كافة أوجه الإنفاق التى تحصل في الداخل بصرف النظر عن طبيعتها؛ 
بيسما يذلل فى الفان النفقات الى عنفذ فى تارم هيواء:أكانت مشتريات عق 
الأسلحة والمعدات أو نفقات التدريب والتأهيل العسكري في الخارج. وقد يدخل 
ضمن النوع الأخير نفقات القواعد العسكرية في الخارج ونفقات وجود القوات. 
هذا المدخل على قدر من الأهمية» إذ يكشف عن المحتوى الأجنبي في عملية 
الإنتاج العسكرية ومدى الالتصاق بالخارج ودرجة احجان انسح بالعال الخارسي 
ودرجة الاكتفاء الذاتي من التصنيع العسكري المحلي. ويؤشر من جانب آخر درجة 
انغماس الدولة في مسرح الأحداث الدولية سواء بدافع الهيمنة وتحقيق المصالح 
الامبريالية أو لاعتبارات إنسانية مقبولة . 


د المدخل السلوكي 


ووفقاً له» تقسم النفقات العسكرية إلى قسمين: الأول يمثل الإنفاق الدائم 


(54) انظر كلاً من: يوسف شبل» أعباء الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي: دراسات فلسطينية؛ 74 
(بيروت: منظمة التحرير الفلسطيئية» مركز الأبحاث» :)197٠‏ ص 5!؛ الأسودء #بعض المنطلقات 
النظرية لمفهوم الدفاع الوطئي الحديثء» ص 75 “ا/اء ويولا البطل» الإنفاق العسكري في إسرائيل خلال 
هم عاماً: قياس عبء التلح وتمويله؛ سلسلة الدراسات؛ 14 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية ؛ 
نيقوسيا: شركة الخدمات النشرية المستقلة» »))١9854‏ ص 44. 
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الجزء المؤقت ذا الطبيعة الانتقالية لمواجهة ظروف استثئنائية كحالات الحرب 
والنزاعات المسلحة . 


ويميل الاقتصاديون وغيرهم من المهتمين بهذا نحو التركيز على الحزء الدائم 
من الإنفاق في معرضص دراسة الإنفاق العسكري ومحليله وعزل الجزع المؤقت لأنه 
لا يعيبر عن حالة إتجاهية عددة. 


ثالثاً: مقاييس الإنفاق العسكري 


يواجه المهتم بموضوع الإنفاق العسكري العديد من المقاييس للتعبير عن هذا 
الإنفاق» احتل بعضها شهرة كبيرة واستتخدم على نطاق واسع في الدراسات 
التحرسة) ويغار غاذة إل هذه القاسين سات تطلى: غلبي ثاره موشيرانف قاين 
عبء التسلح**؟2 وفي أخرى معايير العبء العسكري”*') وفي ثالثة الجهد 
العسكري 0 181101 0 وفي غيرها العسء الدفاعيب 0 عع ]0) 
(معلند8 أو العبء العسكر 6 ' (مع مم8 ]/1) . 


وسئلقي الضوء عل أهم هذه الملقاييس ومدلولاتها وحدود استخدام المقياس 
المناسب » وذلك وفق الآى: 


١‏ الإنفاق العسكري بوصفه نسبة من الناتج المحلي (أو القومي) الإجمالي: 
يكشف هذا المقياس عن حجم الموارد النسبي الذي تسحبه الدولة من الاستخدامات 


المدنية (الخخاصة والعامة) إلى القطاع العسكري. ويعبر عن الثقل النسبي الذي تحتله 
سلعة الدفاع في الناتج الإجمالي . 


(55) البطل» المصدر نفسهء ص ”اه .5١‏ 

(57) عبد الرزاق فارس الفارس» «السلاح والخبز: الإنفاق العسكري: والتدمية في الوطن العربي 

(970 - 1990) 62 المتقبل العربيء السنة 15» العدد ١1١‏ (أيار/ مايو 1497)) ص 8 - 4. 
(510) علمدمع8 ,وستلمعم5 ممدعاء©» ,نم1بية1 ععممآا لمة معممة ووتمطوط بتمتدط ملعوعو2 
24 نمم 1تتوواعدء 12 «ر11216' 07/62 320 0011262365 85هملضة معمع189710 بحا جم 220 رمعتاعصماق 
7 بم ,(1984 العيظ) 3 .مم ,32 .آم رمعصمقت أميانية 
623 7 «رقة ساطناه )0‏ ومنتوه1ء1229 صذل عومقاءط لمة طابومع0» باتمدع8 ماتصسر 
٠ 211‏ ,(1978 لإتتقتتصةل) 2 .هط ,26 .آهل بععاتميلت أه :مانت هبيه انعم توماعرع جم 
[فحدق عط أصعمدمماءنع1 200 ععبطتلموق:ة بصمائلنة3)» بطغتمك ,5 ومعط لصة ععوء7 50206 
.49 .م ,(1985 تعطمغه0) 4 .مم ,16 .701 ,انطاءاللاظ 25ل «روعع معلطارآ وتستمممء8 
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ويعد هذا المقياس من أكثر المقاييس استخداماً للإنفاق العسكري نظراً 
: 000 ادك : 0 1 0 5 
لشموليته وأهميته””*'. ويعده بعضهم”'" المقياس الأكثر قبولاً للضغط الذي 
يحارسه الإنفاق العسكري عل الموارة -. ويتخذه رون مؤشرا اللنرجة العسكرة 
(مواحة140111) . 


وهذا المقياس هو الذي يعنيه غالبية المهتمين بالعبء الدفاعى. 


؟ ‏ الإنفاق العسكري بوصفه نسبة من الدخل القومي: يعبر هذا المقياس 
عن الوزن النسبي للقطاع العسكري في توليد الدخل» أي النسبة المئوية من الدخل 
والتي انسابت من القطاع العسكري. 


وهذا المقياس من المقاييس النادرة الاستخدام. 


 "‏ الإنفاق العسكري بوصفه نسبة من إجمالي الموازنة الحكومية: يعبر هذا 
المقياس عن درجة الأهمية التي تستحوذ عليها وظيفة الدفاع بين الوظائف الحكومية 
(العامة) وعن التفضيل الذي تمنحه السلطة لقطاع الجيش. 

5 - نصيب الفرد الواحد من السكان من الإنفاق العسكري: يؤشر هذا 
المقياس ما يتمتع به الفرد في التوسط من حماية بلغة نقدية» أو المقدار النقدي 
للاستهلاك الفردي من سلعة الدفاع. وقد يعبر هذا المؤشر عن ذلك القدر الذي 
تنازل عنه الفرد من استهلاكه المدي في سبيل التمتع بالحماية اللازمة . وقد يسترشد 
بهذا المقياس في مجال تقويم المدفوعات الضريبية للأفراد. ويصلح في حالاات 
عديدة في احتساب العبء الدفاعي”” وفي يال المقارنات الدولية. 


5 نصيب الفره فى القوات المسلحة من الإنفاق العسكري: يعبر هذا 
الملقياس عن ذلك القدر من الموارد القومية التي تكون نحت تصرف الفرد في 


0 ه) فجه أعدم ةمه ها اتمأاءبره0 :م1 نك :1760207105 بتقمطعطة .ل لنقههظ 0ه غصلكة 1 ,8 
.443 .م ,(1978؟ ,ومعطقتاطا2 رمك لمع معمممط تعره 7 ع1 .مع "3 سمال[ لمعتفمظ 

(١ة)‏ ,26 .1أه؟ رمواعارلم «بط؟ بره مصة كتممودظ روس المعصع برسمائلز384) ,لاتطععطامظ ,كلا عكر 
.809 .م ,(1973) 4 .عق 

(؟2) ,8 ابوط برط لمعل أمطةن بوعء أوسا نامآ از علعاى عا هه «جعاتلالة 716 عتتودم؟. منجلة 
.47 .م ,(1987 بقن معتلدن غه نواأومه تهنا بخن ,لإعاعارم8) سولق 

(؟0) «رترة سوعط عنم 187014 لعئط1 كه كأعممد1 بزمقامع0س8)» الإعدممة 8 )رعطم2 
,9 .م ,(1988) 5 .هط م11 عأه/ا بتنماله عاط سف علأطباظ "زه أمتصنامل إعامقطم درم 1 


وف 


القوات المسلحة في المتوسط. ويؤشر هذا المقياس إلى حد ما على درجة التركز 
الرأسمالي والتقنى فى القوات المسلحة. ومن الممكن الاستفادة منه في المقارنات 
الدولية» وَل يملع بع ه020 من استعخدامه يرا للعبء العسكري . 


وإلى جانب هذه المقاييس هناك مقياس شائع الاستخدام في الادبيات 
العسكرية وهو معدل المشاركة العسكرية (828610 5ه280م 8ط '9م3111:8) والذي 
يستخرج من خلال نسب عدد أفراد القوات المسلحة إلى إجمالي السكان وعادة ما 
تقاس درجة العسكرة به. 


وكما يتضح من العرض السايق للمقاييس» فإن لكل واحد منها مدلولات 
معينة ويؤشر جانباً معيناً من جوانب الإنفاق العسكريء مما يعني أنه ليس هناك 
إشكالية في اختيار المقياس المناسب. فهذا الاختيار سيتقرر في ضوء الظاهرة المراد 
قياسها. 17 اختيار مقياس دون آخر لا يعني البتة أن هذا المقياس يحوز على 
أفضلية (/15-هرومن5) قياساً بغيره. فلكل مقياس حدود استخدام معينة» كما أن 
كلاً منها يعطي نتائج مختلفة. وطالما أن التحليل الاقتصادي ينصب على تحليل 
العلاقة بين الإنفاق العسكري والأداء الاقتصادي فإن مقاييس نسبة الإنفاق إلى 
الناتج وحصة هذا الإنفاق في الموازنة ونصيب الفرد من الإنفاق تناسب هذا 
التحليل» إضافة إلى مستويات هذا الإنفاق ومعدلات التغير فيه فإنها مرغوبة أيضاً 
في التحليل الاقتصادي . 


رابعاً: المعطيات الإحصائية للإنفاق العسكري 
من بين بيانات العلوم الاجتماعية» فإن تلك المتعلقة بالدفاع تعد نادرة 
ومشكوكاً فيهاء مما يستلزم التعامل معها بحذر شديد**©. ولا يقتصر الأمر على 
الدول النامية كما يدعي بعضهه"”*» وإنما ينسحب أيضاً على الدول كافة بدون 
استثناء» والسبب في ذلك أن قطاع الجيش في معظم دول العالم محاط بسرية بحكم 


(65) وعقاتلم8 خمة وملاءء5 غدعه كه غمقمم1 عتسمموعظ عط1» ,لإعدمم1 .18 أمعطمه 
أ1716ز0 اندعة 7ك «ركعسلوع 2 سمتلتحاك سه م8411 لم7 لعنط] عه ممكسقصوسة0 ف معدن تلمويج13 
.23 .2 ,(1989 لمقتتسة]) 1 .مه ,48 .1هلا رترعماماء50 4ه كمانم معط 0 

رهم .2 «ر6قهع1061 01 كعتمدمدمء8 ع1» بطأتسة 

(65) بإسقانان8 كه كامفمتصضعاءط ع5 ,علموووال 12 معطانطعولة قصة وافدنة31 1560م 
.1133 .م ,(1986) 9 .مم ,14 .1م70 ,انم اموماءمء2 4م18 «رؤء اصناه© ومتمماعبع<آ1 هذ وعسدطتلمعقي:8 
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كونه يمثل أهمية استراتيجية؛ لا بل هناك رغبة في السرية من قبل العديد من 
الدول”"” 22 لأن أية معلومات عن القدرات الدفاعية بمعيار تخصيص الموارد تعد 
ذات قيمة استراتيجية بالنسبة إلى الأعداء الفعليين أو المتوقعين؟. وفى أغلب 
الحالات تتعمد الدول نشر أرقام متدنية عن إنفاقها العسكري لتحقيق جملة من 
الغايات منها: 

- إرباك الأعداء المتوقعين. 

الخشية من الدول الأخرى أن تفسر الزيادات فى النفقات العسكرية بمثابة 
تبديد. 

- تدنية العبء العسكري الظاهري فى الاقتصاد”” ببدف تخفيف حدة 
معارضة المواطنين لهذا الإنفاق ومطالبتهم بتخصيص الموارد وتوجيهها نحو البرامج 

1 1 

الاجتماعية 1 

وعندما تكشف الدول عن إنفاقها العسكري» فإنها عادة ما تعلن عن ذلك 
القدر المخصص للأجور والغذاء والتجهيزات والصيانة» وتحاول أن تحخفى ذلك 
الجزء المخصص للمعدات وأنظمة التسلح. وقد يساعدها في التغطية على إنفاقها 
العسكري الحقيقى ما 0 

إجراء الحكومات مجموعتين من حسابات الموازنة» الأول للأغراض 
الداخلية» والثانية للأغراض الخارجية . 
موازنات الحكومة القومية. 

- سهولة إخفاء النفقات ذات الطابع العسكري في البنود الأخرى من 
الإنفاق . 


(/9ه0) «رل اله كاه نتعممةء6 بومتالدعمة5 عكمعقء10 لصة طابوه02 عتستمدمء8» روملليعمك عمرو/ا 
ب« ,(1986) 21 .701 ,كمة مومع ا ب«عسبتوماعبعط "زه 20121 
(مة) ص رع "برك عوط رسأت[ 2أجه/17 14 زه عع أتجره«معط 71/6 روغ ص و17 
(04) وستمماء22 صا تعس تلصعي:8 برسقأللئ81 غه كأمةستممعاء[ عط1» ,علمددوالا ممه كالعدلدلة 
.1 .م «رقع أخصلاه © 
(68) «فوع من للصمعي:8 بمهغ 841 عنه غموللاوعه 808» ,عتما أمدعط1 220 أقولة 106 ولبوط 
.5 .« ,(1989 طاععة/8) 1 .مط ,36 .701 ,كعجو [/هاى منبا1 ترمماعدمكط أمدمةنم سعط 

(11) المصدر نفسه. 


هه 


- المساعدات العسكرية من الحكومات الأجنبية وإليها وهي لا تدرج 
بالفرورة في حسابات الإنفاق والتمويل . 

إن هذا الوضع سيفرض عل المهتم أن يتعامل مع معطيات إحصائية غير 
مؤكدة» وبالتالي ستكون النتائج بعيدة إلى حد ما عن الدقة. ومما يخفف كثيراً من 
هذه الإشكالية» وخاصة فى مجال التحليل الاقتصادي» أن هذا التحليل أبعد من 
أن يكون تحليلاً غحتيرياً ولا يدف إلى استخلاص نثائج قطعية ومحددة قاماً 
©انهة2)2 وإنما يسعى إلى الوصول إلى نتائج تأشيرية (41621096ه1) مما يجعل 
التعامل مع بيانات عالية الدقة لا يؤلف مشكلة رئيسة. ومع ذلك فلا بد من أخل 
النتائج التي يتم التوصل إليها بحذر. 

ومن المفضل عند التعامل مع معطيات تتعلق بالإنفاق العسكري الاعتماد على 
البيانات المنشورة من قبل جهات محايدة مثل صندوق النقد الدولي (02417» والأمم 
المتحدة (727)» والوكالة الأمريكية للرقابة على التسلح ونزع السلاح (054014)): 
والمؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية (1155)» ومؤسسة استوكهول الدولية 
لبحوث السلام والنزاعات (81583). وعلى الرغم من أن بيانات صندوق النقد 
الدولي (نشرة الإحصاءات المالية الحكومية) تعتمد على تعريفف حلف الناتو 
(04710 للإنفاق العسكري» فإنها ذات موثوقية عالية» وسوف تستند الدراسة إلى 
هذه القناة في الحصول على بياناتها. 
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الفصل الثاني 
الفرضيات الرئيسة للإنفاق المسكري 


يتعذر تحليل الجوانب الاقتصادية والمالية للإنفاق العسكري من دون التعرض 
إل الفرضيات الخاصة بهذا الإنفاق» لأن الفرضية» كما تفهم تتضمن العلاقات 
الأساسية التي يعتقد أنها توضح الظاهرة موضوع الدراسة. 


وفرضيات الإنفاق العسكري ليست هي سوى توضيح للطرق التي من 
خلالها يؤثر الإنفاق العسكري في المتغيرات الاقتصادية المجموعية والكيفية التى 
يتأثر مها هذا الإنفاق بغيره من المتغيرات. 


وإن اختيار هذه التسمية للفصل مقصود مهدف ترك المجال مفتوحاً للتطوير 
والإضافة والتعديل دونما أخذ هذه العلاقات بوصفها مسلمة نبائية9؟ . 


وسنستعين في صياغة الفرضيات بكل من النظرية الاقتصادية والشهادات 
التجريبية”"'» وسيكون تركيزنا على الفرضيات الرئيسة التي تحمل مضامين معينة 


)١(‏ فالنظرية ذات القيمة العلمية غالباً ما توفر مجالاً للتطوير والإضافة والتعديل كلما تجمعت الخبرة. 
انظر فى هذا الخصوص : 841108 :هآ «رفهتصسمهمء8 عكلازوه ,زه نزع0010صطاءكلة غط1» ممقسلعمظ واكك 
,([1953] رؤوع27 وقت2عتط0 كه لإاتذرء تملا :[آ1 ,معدعتطن]) دعنررم«مءظط عسطازعومط إز عترددكة. ,تتمسلع 1 

.قم 

)١(‏ هناك سوء فهم لدور الشهادة التجريبية في العمل النظري» ذلك أن هذه الشهادة ذات قيمة 
حيوية في مرحلتين مختلفتين: في صياغة الفرضية وفي اختبار صلاحيتهاء انظر: المصدر نفسهء ص 18. 


و 


قابلة للقياس والمشاهدة لكي يمكن اختبارها بالمدى الذي يجعل هذا الفصل متكاملاً 


وهذه الفرضيات التى تكشف عن علاقات التأثير المتبادلة بين الإنفاق 
العسكري وغيره من المتغيرات الاقتصادية تصلح لأن تكون نماذج للإنفاق 
المعرى ”اير إتكان الكالالجر يي : 


وسيتم تناول هذه الفرضيات بحسب الباحث الآتية : 

المبحث الأول: العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الإنفاق العسكري. 
المبحث الثاني: علاقة الإنفاق العسكري بالنمو الاقتصادي. 

المبحث الثالث: تأثير الإنفاق العسكري في معدلات التضخم. 


المبحث الرابع : دور الإنفاق العسكري في توزيع الدخل . 


أولاً: العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الإنفاق العسكري 

يعد. الإنفاق العسكري بمثابة قرار سياسي» استراتيجي» اقتصادي» وبناءً 
على هذه الطبيعة» فإن مستوياته ستكون محكومة إلى حد كبير بطبيعة عملية اتخاذ 
القرار ونوعيتها في الدولة”*“. ومن الطبيعي أن تخضع عملية اتخاذ القرار لتأثير 
عوامل سياسية واقتصادية واستراتيجية وتفاعلها سواء على الصعيد المحلي أو 
الإقليمي أو الدولي والتى يمكن عرضها في المصفوفة الآتية: 


() فالنموذج لا يخرج عن كونه «بنية أى هيكلاً يحتوي على مجموعة من المتغيرات بيئها مجموعة من 

العلاقات المحددة المتبادلة لها تمائل مع المتغيرات والعلاقات القائمة في الحياة الواقعية». انظر في ذلك: 

د. ن. خانء «استخدامات النماذج وحدودها في رسم السياسة»» ترجمة عزت هلال؛ العلم والمجتمع 
(اليونسكوء القاهرة)»؛ السئة ؟١»‏ العدد 5 (آذار/ مارس - أيار/ مايو :)١947‏ ص .1١8‏ 

() هناك العديد من النظريات تفسر سلوك عملية اتخاذ القرار. لمزيد من الاطلاعء انظر: ,2 م820 

ب( 1989) 4 عآه؛ ,كماع ممع فلعذأصورق كه أمت«صامل «رعتتتلهعم8 34113109 عه 5[ع0ه284)» ,انه 

6 .م 
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١‏ العوامل السياسية ١‏ - الاستقرار السياسي ١‏ التحالف الإقليمي 
- طبيعة نظام الحكم الالتصاق بمعسكر قوة دولي 


؟ - العوامل الاقتصادية ١‏ الموارد الاقتصادية الصرف الأجنبي 
 '‏ مستوى التنمية الاقتصادية | ” - تأثير مانح المساعدة 
٠‏ حمحم الموازنة الحكومية  *‏ المصالح الحيوية 


؛ - التصنيع العسكري 


- توقعات التهديد 
؟ ‏ الحروب الأهلية 


النشاط الاقتصادي الدولي 


- العوامل الاستراتيجية ١‏ النزاعات الإقليمية 


؟ - سباق التسلح 
المساعدات العسكرية 

وسنتناول أدناه»ء وبشكل مكثف» بجالات تأثير هذه العوامل فى مستويات 
الإنفاق العسكري وفق الآي : 


جد العو اقل السياسلة 

وتتمثل في : 

الاستقرار السياسي: أي مدى ظهور المعارضة السياسية» ونوع ودرجة الضغط 
الذي تمارسه هذه المعارضة. فعندما تكون درجة التهديد مرتفعة فسيتطلب من السلطة 
الحاكمة الاحتفاظ بحجم كبير من القوة العسكرية يتناسب مع درجة التهديد لغرض 
تحجيم المعارضة والمحافظة على النظام . وبذلك توجد علاقة من طبيعة غير مستقيمة 
(مدعصة تصنت )2 بين الإنفاق العسكري وعدم الاستقرار السياسي . 

طبيعة نظام الحكم : فيما إذا كان ذا حكومة عسكرية أو حكومة مدنية. 
وعموماًء فإن سيطرة الجيش على نظام الحكم تعد عاملاً مساهماً في الإنفاق 
الفسسكر فى القناق 171 


(5) يرى تريل (76:011) أنه لغاية مرحلة معيئة» فإن الإنفاق العسكري سيزداد لأن عدم الاستقرار 
السياسي لن ينخفض بل يمكن أن يسوء. لكن بعد هذه المرحلة فإن تزايد الضغط العسكري سيخنض 
بشكل معنوي من درجة المعارضة السياسية وبالتالي عدم الاستقرار السياسي. انظر في ذلك: لمعاف 
8نممط6 106 ما وععبتلمعم8 لقسة 181 02 كاممسمتسعاء2 عطي ,علممدوكةة 1 معانطعول! همه 5اعملة4ة 

.18 مم ,(1986) 9 ,مم ,14 .آأه؟ بتسعسوماعدء2 12ج10! «رذة هناو 

)١(‏ ,5 .701 ربرامعه:0 74 10 «رومتفمعم5 بمقانانة1 7/010 لمنط1» ,لامزهنده]8 .8 مدلف 

9 .م ,(1983 لإمقتاهةا) 1 .20 


4 


وما يمكن أنظمة الحكم العسكرية من ممارسة إنفاق عسكري كبير امتلاكها 
إمكانات للتمويل تفوق تلك التي تقدر عليها أنظمة الحكم المدنية؛ إذ نظرا لاتسام 
أنظمة الحكم العسكرية بالقوة» فإنه بمقدورها أن تحصل على مزيد من الإيرادات 
سواء عن طريق رفع الأسعارء أو تطبيق ضرائب جديدة» أو غيرها من التدابير. 

وفي نطاق أنظمة الحكم المانية» فإن مستوى الإنفاق العسكري سيختلف 
بحسب الترجيحات التي تعطيها الأحزاب السياسية للمكونات العسكرية والمدنية 
للؤنقاق العام ركسي الروال التتفيلة ميكل القؤة ماامين القرة"التوؤية. والقوة 
التقليدية7" . 

التحالف الإقليمى: سواء كان هذا التحالف سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياًء 
إن سعوى الإناف الستكوى رقع اتن يكن ملعرظ برضم كوا الاقاء 
الغالب أنه سيكون عند مستوى أعلى في الدول الداخلة في التحالفات منه في 
الدول الخارجة عن تلك التحالفات. 


الالتصاق بمعسكر قوة دولى:. سواه اتخذ هذا الاتخراط شكل تمالف 
استراتيجي أو توفير تسهيلات للقواعد العسكرية الأجنبية» فإن ذلك يجعل الإنفاق 
فدرم عند مستويات مرتفعة نظراً لما يترافق مع هكذا التصاق من ارتباطات 
عسكرية مباشرة تأخذ شكل تدريب وتجهيزات» وارتباطات غير مباشرة تأخذ شكل 
ضغوطات لتوسيع المؤسسة العسكرية لتوفير تسهيلات أفضل للقواعد العسكرية 
الأجنبية ودعم لسياسة القوة الإقليمية للمعسكر". 


؟ - العوامل الاقتصادية 

وتتمثل في : 

الموارد الاقتصادية: من حيث وفرتما أو شحتها والتي يكشف عنها مستوى 
الناتج الإجمالي»؛ حيث إن الناتج القومي الإجمالي يفرض قيداً على الإنفاق 


(7) وقد يحصل أيضاً بسيب التغير في مفهوم دور الدولة ونظرتها إلى الواجبات. انظر: .20 دهةناام 

كإه اممطءى 17ت انهل «رعسدلل ممم 0دة عسصعوع18 عتاطوط أه ممع عو5) روزوم1 .لخ .1 لصة متام و1 
.6 .م ,(1956 ععطسصتعاوعء5) 3 .20 ,24 .1أ0؟ ريع هنافى أماعه؟ 14ت مأستوروموير 

(8) عمادماءبع12 صز وععساتلمعمجر 81118 كه كاله متمعاء عط » ,معلاصددو1ك1 مه وإمجتو ك1 
.1129 ,ص «روة سا6 


العسكري”"؟2. وكلما كانت الدولة غنية بمواردها الاقتصادية كانت أقدر من غيرها 
في الإنفاق على الدفاع الوطني؛ والعكس صحي-””". 


ولا يقتصر الأمر على مسألة القدرة المالية معبراً عنها بحجم الموارد الاقتصادية 
المتاحة بحيث تكون الدول الميسورة قادرة على تمويل مؤسسة عسكرية ضخمة» 
وإنما يمتد أيضاً إلى أن هذه الدول وأمثالها قد تكون طعماً طبيعياً لةتنئه1) 
(وو:م”' 2 للآخرين حيث يفرض عليها تحويل قدر ملحوظ من ثروتها على شكل 
حماية عسكرية”"''. وبذلك سيكون الإنفاق العسكري بمثابة ثمن حماية التجمعات 
البتكافية 3 ويمكن أن يترادف مع خيارات التأمين العادية التي يقوم بها 
الأفراد. 


مستوى التنمية الاقتصادية: وهو الذي يعبر عنه عادة بالتغيرات فى متوسط 
نصيب الفرد من الناتج القومي الإجالي» حيث يلعب مستوى التنمية الاقتصادية 
دورا معنويا في تحديد مستويات الإنفاق العسكري بالمدى الذي يرتب بينهما علاقة 
قيمة(*''» أي تزايد الإنفاق العسكري بمعدل متناقص مع تزايد 


(9) نط هماهت 1205 50501625 -ارممصس1 01 حومط 2 كه مملأعدرلمع2 كمصف)» ,1800 وعروم 

1 .م ,(1983) 9 .مه ,11 .761 رطع بوماعدعء 2 877014 «رعقةت طد امد عل" 

4 طارق أحمد بكر الهاشمىء «دالة الإنفاق الدفاعىء؛ جلة المالية (بغداد)» المنة 25 العدد‎ )٠١( 

(1910/0)ء ص لالا. ْ 1 

)1١(‏ سواء من قبل أطراف لخارجية أو حركات انفصالية محلية كما حصل في بيافرا في نيجيريا. 

)١(‏ عنامموممعظط نمء 40 «رلاسدعع5 لقمم عه[ لصة أقعترعام] طاءة» رمطمطصع5 6 اناا 

.53 .م ,(1988 ه813) 2 ,مم ,78 .701 ,لزه 

(1) وهذا لا يعني أن الضغوطات السكائية تشكل عاملاً معنوياً في تقرير الاحتياجات للإنفاق 

العسكري . فهذا الإنفاق لا يستجيب بشكل تناسبى (05]10281619مه22) للتغيرات السكانية» إذ إن الكلفة 

الحدية لخدمة الفرد الإضافى ليس من الضروري أن تكون مساوية للكلفة المتوسطة. انظر في تفاصيل ذلك: 

عتأطناظ مه 5ععدعن! م1 تمقو مسوط» رعائط/17 غعقتطة5 لسهة طأتسسة معطمعاة 863501 علمة 11 

.49-52 روم ,(1989) 2 .مم ,10 .أه7 ركه كناك أمعكل «رعستلدعمد5 

لكن هذا لا يمنع في بعض الحالات من وجود استجابة عالية للإنفاق العسكري للزيادات السكانية 

إثر توسع مساحة الدولة (وخاصة عن طريق الاحتلال). انظر في ذلك: طلعت مسلمء «الميزان العسكري 
في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي»» المنار» السنة ١ء‏ العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوير 948١)؛‏ ص 318. 

)١4(‏ وهذا لا يعنى انطياق تفسير واغنر 7282867) لسلوك الإثفاق العام على الإنفاق العسكري» 

بسبب أن واغنر يرى أن الإنفاق الحكومي بوصفه نسبة في الناتج القومي يزداد كلما ازداد نصيب الفرد من 

الدخل القومي بفعل ضغوطات التقدم الاجتماعي والتغيرات الحاصلة في أجواء الاقتصاد الخاص والعام. 

انظر فى ذلك: عجوعوكسن]ة لل لمقطءنظ8 بصا ترعممقم81 عتاطدظ ده كاعتعائطة عمعطا1» رتعدعة11 طوامق4 

2 ,(1962 و[ماح .ه] و7 بجع7©) معاهد17 متاطباط زه بر«معد17 6[ جا كعأتعملن .قلع بأومعوء2 .1 .ى 0مة 


اه 


معدلات التنمية. وبالإمكان ربط تأثير مستوى التنمية الاقتصادية في الإنفاق 
العسكري نالاق: 

مع تقدم معد لاات التئمية » فإن الدخول المتزايدة بسرعة قل تولد مستويات 
من الإيرادات الضريبية تكون أكثر ارتفاعاً والتي منها تستطيع المؤسسة العسكرية أن 


تضمن خصة 0 


- مع تصاعد وتائر النموء فالإنفاق العسكري يميل إلى التزايد بسيب أن 
الحيكن مصبح أكيو :زاكر تكيقا برأسن 31 , 

- قد يترتب على عمليات التنمية أوضاع عدم مساواة بين الطبقات الاجتماعية 
والاقتصادية210, تكون مثار نزاع وصراعات داخل الدولة ما يستلزم احتياجات 
أمنية أكبر . 

حجم الموازنة الحكومية: إذ عندما تكون الموازنة العامة للدولة ضخمة» فإن 

7007 السك ربط الح سيكون عند مستويات مرتقعة» والعكس صحيح » 
نظراً لكون الإنفاق العسكري يمثل الفقرة ذات الثقل الأكبر في الموازنة. وبما أن 

حجم الموازنة سيتقرر فى ضوء الإيرادات العامة والظروف الاقتصادية فبالتبعية 
0 لهذه المتغيرات أثر في تحديد مستوى الإنفاق العسكري. 

التصنيع العسكري: أي مدى وجود صناعة أسلحة محلية من عدمه. ففى 


الول الى فده صحاغات مسكرزة معد اللأسسة التسكورية قينا عبت قط 
ضمان طلب مستمر كافٍ على إنتاج هذه الصناعات؛ ما يجعل الإنقاق العسكري 
عند مستويات مرتفعة» هذا من جانب. ومن جانب آخرء فقد يحصل في بداية 
دخول الدولة في مجال التصنيع العسكري أن تكون الكلف الأولية للمشاريع التي 
يضمها هذا التصنيع منخفضة؛ مما يجعلها ا ا 
مراحل لاحقة يظهر أن الاحتياجات للإنفاق تفوق كثيراً التقديرات الأولية؛ مما 


 )١6(‏ عنمرمورممى ‏ «روء تساصتدوه عقاوماء/106 مز عمصعع1 امه طاغبوم0» ,أأممء8 عماتسر 
.م ,(1978 لإتقتاطة[) 2 .مط ,26 .701 رععاتعيلنت لمسبااايت ايه لترعتجمورمام بروج 

(15) :ضهلدم]) 4117 قد برجماءلتاط 4م17 114 زه كمأ« 7مدمم 176 رمعصيط7 ع1 لوط 
4 ,م ,(1979 رذفععظ تنقااتدهة1/1 

فم «قعمدط نلصعم:8 وعم غ84 ععة عمعذائوعه «810)» ,وم عصوع مه 1زقه31 26 وانيوم 
8 .م ,(1989 طعكة81) 1 .مم ,36 .أ6؟ ,ودع ززهاى فسخ برمماعدمكة أمنرماومسعابج 


3ه 


يفرض على متخذ القرار ضمان موارد إضافية تجنباً للهدر في الموارد إذا لى تكمل 
المشاريع أو إذا اتخذ قرار بإيقاف الإنتاء0*" . 


الصرف الأجنبي: ويعتبر قيداً 0000 الإنفاق العسكري عبر تأثيره في 
المحتوى الاستيرادي لهذا الإنفاق. ذلك أن توافر الصرف الأجنبي يمكن الدولة 
من تلبية احتياجاتها من المعدات العسكرية المنطورة التي غالباً ما تكون بأثمان 
مرتفعة نظراً لكونها منتجات مكثفة بالمهارة («أقصة)م:-5111)» مما يدفع بالنفقات 
العسكرية إلى مستويات عالية. وعلى العكس» فإن الدول التي تعاني شحاً في 
الصرف الأجنبي ؛ ستتقيد عن طريق استيرادات عسكرية أكثر انخفاضا. وبالتالي 
سيكون إنفاقها العسكري أقل . 

كيو مانح المساعدة: يتأثر الإنفاق العسكري في الدول المتلقية للمساعدات 
بحسب ما إذا كانت الدولة مانحة المساعدة طرفاً رئيساً فى معسكر قوة دولى وجهزاً 
وكمسا, انلكا ا كوك كل من سد النافدة ومميدر التسليح ينا ففي 
حالة الاعتماد على دولة معينة بالذات في كل من المساعدة والتسليح سثرا 
مستويات عالية من الإنفاق العسكري أكثر ما لو كان مصدر المساعدة ومصدر 
الشذليح عتلقين” . 

المصالح الحيوية : تستخدم المجتمعات منظومة مواردها المتاحة عن طريق عمل 
خيارات ترجيحية للعوائد والكلف. وكل دولة ترغب في ممارسة درجة من التأثير 
في الدول الأخرى ببدف تطوير مصالحها التجارية وبوسائل متنوعة من السياسات 
الخارجية والعسكرية. ولكي يحصل هذا التأثير فإنه يكون ذا كلفة. والتكاليف 
0 0 التأثير تزداد مع المسافة» في حين تتناقص العوائد الحدية مع 
المسافة 


وبذلك. فإن لكل دولة منطقة طبيعية للتأثير تكون محددة (منطقة المصالح 
الحيوية) (ععمعناائم1 6ه عدم لتستطدلة وانمة©) والتى تقع حدودها حيثما تتسارى 
الكلف الحدية والعوائد الحدية للتأثير. وهذه المنطقة تكون ضيقة بالنسبة للدول 


)8 ,25-26 .مم ,.11 ,كعم زط؟ 
)١9(‏ عماجماء 829 ص وععداتلمعجج8 لإسقان/1 1ه 1305 1تممعاء0آ[ عط1» ,قعلمة288155 220 وأععتداة 

,1130 .م «رقء أمامناه© 
رةه 50 .م «رلإ أ سلوعة5 [قم داك 0نة أقعمع ام[ اء5» ,لتعطمعطة 


0 


الصغيرة وعادة ما تقع ضمن حدود رقعتها الجغرافية. ووفق ذلك سترسم السياسة 
اللجادم وعد الإنفاق ار يِ اك يعتبر بمثابة كلفة) بذلك القدر الذي 


أما الدول الكبرى (الإمبريالية أو التي تدور في فلكها) فعادة ما تبحث عن 
تأثير خارج حدودها الجغرافية لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية. ولهذا 
سيكون إنفاقها العسكري ضخماً لأن مصالحها لا تنحصر في رقعتها الجغرافية 
فقط» وإئما تشمل متاطق أبعد والتي ستتحدد عندما تتساوى التكاليف الحدية 
(الإنفاق العسكري الخارجي) مع المنافع التي تتطلع إليها”' '". 

التشاط الاقتصادي الدولي: ويعتبر هذا العامل مكملاً لسابقه. وطاما أن 
القوى الدافعة الرئيسية للامبريالية تكمن في البحث عن منافذ استثمارية”'"'» وأن 
الاستثمار يتوقف على مقدار الأرباح التي تحققها المنشآت”""*. فسيصبح النشاط 
الاتتصادي الدولي على قدر من الأعمية لتكوين رأس المال للدولة الرأسمالية ولعملية 
النمو الطويلة الأجل فيها. فالرأسمالية تُعتمد وتحرّك بعملية التراكم الرأسمالي» 
وهذا التراكم يتحفز محلياً ودولياً عبر التنافس على الأرباح. ولذلك تسعى الدولة 
الرأسمالية إلى استخيدام إنفاقها العسكري وقوتمها لدعم ومساندة الأبعاد الدولية 
لإقامة هيكل اجتماعي للتراكم (662ةاناستتادعة ,0 ممتنعيهنة لوزوه5)”* "2. وهذا 
الهيكل بدوره سوف يشجع على إيجاد مناخ ملائم للقوى الدافعة للتراكم 
الرأسمالي ‏ الأرباح””''. ووفق هذا التصور ستصبح الأهداف الاقتصادية الدولية 


(١؟)‏ وهي التي قد تتخذ أشكالاً متعددة كالكسب والسيطرة وأخذ فرائض اقتصادية كبيرة من 
الضحية» أو على الأقل التخلص منه كمنافس اقتصادي سواء تم ذلك عن طريق الغزو والاحتلال والسيطرة 
على الاقتصاد أو بشكل غير مباشر كالابتزاز النروي . 

(7؟5) 0ه لماده 17241 1 (ااعنك ه121 تنك :2010105 ,تتقممعط5 ,1 0مةه81 320 أغصم .1 58 

,110 .م ,(1978؟ ,وتعطوتاطباط 107 سه ععمبدكط :علممم بوع1) بلع 354 روبرعالاآ أعملومم 

)1١1(‏ ععوحظ اتنامممه8 عاعولا بجع[ .لع "4 ,كأسرامدا بأجمنمعهمعملة ,معأمقطة .1 لمة ج18 

.صم ,(1978* رطءالامصة 701 

(54) د« 12346 للد فط لهة ,ع1:20' له كصرة] عطا ,ععبوم2 بوعمدائلا8/4ة .5 .[1]» ,لأع8:04 مده" 

60 .م ,(1988 إه8/12) 2 .مم ,18 .701 بسرعزرع عتبرمددمع1 سمء 4161م 

١ه‏ أتاح وضع الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب الثانية (بوصفها قوة سياسية واقتصادية 

وعسكرية) أخذ زمام المبادرة في إيجاد نظام مالي واقتصادي يضمن لها تجارة مستقرة ومتنامية لسلعها وتوليد 

أرباح من خلال النفاذ إلى المواد الأولية والعمل الرخيص من خلال استثماراتها عبر البحار» والتي اعتبرت 
لازمة أساساً لعملية التراكم الرأسمالي. وقد كان السند المهم لهذا النظام تفوقها العسكري الناجم عن إتفاقها ب 


0 


معحددا معنويا للسياستة الخاوحية و العس 00 ٠‏ ولعل بعضهه"" ' يرى أن توزيع 
الثروة بين نن:الشعوات وتوزيع العوائد من التجارة هو ليس فقط دالة للأسواق والموارد 
كما في النظرية التقليدية للتجارة الدولية» وإنما هو لقوة المجتمعات كذلك . 


العوامل الاستراتيجية 
وتضم المتغيرات العسكرية أو ذات العلاقة بالنشاط العسكري وتتمثل فى : 
توقعات التهديد: وتتعلق: بالحروب المرتقبة التي يتوقف تقديرها على توقعات 
الساسة والعسكريين. فالإنفاق العسكري سيكون عالياً في المناطق التي تلوح في 
أنقها الحتبالاق: المرق 115 وسيكون اك ارنفاعا عككما كوة عاك بالعة أو 
مغالاة في درجة التهديد. 
الحروب الأهلية: تعد من بين العوامل الحاسمة في تحديد مستوى الإنفاق 
العسكري نظراً لما تشكله من أعباء على المؤسسة العسكرية في امتلاك قوات 
عسكرية كبير كبيرة» ا واطا را لوال لان روس اجون انرو الاريت 
النزاعات الإقليمية: أو الحروب التي يكون تأثيرها واضحاًء وتعتبر محدداً 


رئيساً للإنفاق العسكري في الكثير من الدول نظراً لما تتطلبه من تيار مستمر من 
الإنفاق لإدامة انسياب المعدات والتجهيزات. 


سباق التسلح: أي تركيم الأسلحة بين المتخاصمين كفعل ورد فعل -8هتاءه) 
(0110ة86 من قبل كل طرف من الأطراف المتخاصمة. وسيصبح الإنفاق 


- العسكري الفخم. حول هذا ا موضوع» انظر: ققصتمط؟ نهد دملعه0 22010 روع5[1ه80 أعسسوة 
عط غه واتائطة:6مع2 لصة مهلا قلتتصسدءعم4 ع0 ععساعص5 81أه506 عط :كالامعط مسج عم بنه20» رأممعلووزة17 


1-2 .كمه ,18 .آهل ,كعنم «م«معظ لممنالاوط [عءقمه1 زه معاناع1 «لإصسمممء8 65أها5 لعأتدنا موساومط 
132-7 ,هرم ,(1986) 

(7؟) وهذا ما يؤكده تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان حين ربط بين المصالح 
الاقتصادية وأهمية القوة العسكرية: «لقد بدأنا بواقعية متجددة ورؤية واضحة للعالم. . . ومسؤولياتنا الكونية 
التي لا يمكنٍ التهرب منها. فمصانعنا تعتمد على توريد الطاقة والمعادن من الأراضي البعيدة. وإن رفاهيتنا 
تتطلب نظاماً دولياً متماسكاً وأسواقاً تجارية حرة ومفتوحة. وإن أمئنا غير منفصل عن أمن أصدقائنا 


وجيرائنا». انظر في ذلك: .62 .م .ةلط ,لأمفوتع 
(10؟) أمثال بريتو (8810) وإنترليغاتور (:121188]0هآ). انظر: المصدر نفسهء ص 14, 
زفق .م «ركة 1 أهداه© عتأمرماء 1069 هذ وكمعطء18 لمة طانجه6)» ,اأممعظ 
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العسكري للخصم المرتقب متغيراً مهما في تفسير مستويات الإنفاق العسكري لدى 
الطرف المقابل. وقد يحصل سباق تسلح بين دول لا تعادي إحداها الأخرى وإثما 
بفعل تأثيق عامل المحاكاة (قناهنءتطقصطمت)". 


المساعدات العسكرية: المقدمة من أطراف خارجية ومهما كان شكلهاء 
أسلحة أو معدات أو خبرات» فانها تسهم في رفع مستويات الإنفاق العسكري 
نظراً لما يواكبها من متطلبات محلية كالصيانة والتكميلات. 

نخلص مما سيق أنه ليس هناك عامل فد يحدد مستوى الإنفاق المسكري 
وإنما يتحدد هذا المستوى بفعل تشابك العديد من العوامل وتداخلها. 

ثانياً: علاقة الإنفاق العسكري بالنمو الاقتصادي 

كان أحد الدروس التي استنبطها البنك الدولي من خبرته عبر سنوات عمله 
الطويلة أن التنمية الاقتصادية والنمو يعتمدان بشكل رئيس على التحسين المستمر في 
الفاعلية التي بها تستتخدم الموارد المتاحة”' ". وبمفهوم كوزنتز (22619د) فإن زيادة 
الكفاية تفسر الجزء الأعظم من النمو إضافة إلى تراكم رأس المال30" . 

ووفق هذه التصورات» سنتناول الفرضيات التي تحلل العلاقة بين الإنفاق 
العسكري والنمو الاقتصادي عبر تأثير هذا الإنفاق في الكفاية من خلال إسهامه 
في التحديث والوفورات» وكذلك عبر إضافاته إلى الطلب المجموعي وتشغيله 
000 العاطلة ورفعه معدلات الاستغلال للموارد» وأخيراً تأثيره في تخصيص 
الموارد» وذلك وفق الآتي: 


١‏ -دور الإنفاق العسكري فى عمليات التحديث 


تتشكل المجتمعات» وبخاصة التعددية» من مزيج بشري ذي أعراق متشتتة 
(عتمطاظ كتاممعع هزع]ء11) وأصول ثقافية متباينة. والحيش» وهو بصلد الإيفاء 


() لمزيد من التفاصيل والاطلاع على موضوع سباق التسلحء انظر على سبيل المثال: .© 231810 

48 ادم «رعوة 180155116 هذ 8206 ممعم عأعء :53 عط غ0 اإلدن5 ولانخهة ل صمد0 قه بمتندو مز 
,328-339 ,مم ,(1977 أكناودحف) 3 .مم ,59 .أولا ركمقاكزله !3 هاه معلترم رومع 

(070) «رعءمقمصمئمء علتسرمممء8 بصتصناه© كه أووتددوهم4 فط1» بلمتفصمع1 70 لمم 
.153-154 .جص ,(1970 لاتقستمة0) 2 .مم ,18 .أو رععجميلت له لالت هصن لاإعتتمماعبوط عترم بج«معسر 

(1؟) ,ووععط توي باتدل1 علهلا “01 ,معنو بوع]8) بزإهره 6 1م120 140471 ركام تا ومصسته 
-80 .رم ,(1966 


امن 


باحتياجاته البشرية» يغترف من هذا المزيج. ومن خلال إحلاله الشعور القومي محل 
ذلك الإقليمي أو العرقي أو القبلي» فإنه يمارس أثراً ثورياً هده تنتاه,26) 
5609 في تغيبر مواقف وأفكار الأفراد من تلك التي يحملوها من محيطهم الذي 
جاءوا منه إلى تلك التي تحمل قيماً عصرية. فالجيش سيعد بمثابة وعاء الإذابة 
القومية والذي من .خلاله تلغى الاختلافات في المجتمع التعددي”""؛ وسيشكل 
إحدى القنوات الفاعلة في تصعيد التعبثة الاجتماعية» ويساعد في تكوين هيكل 
سياسي/ اجتماعي أكثر م2 ال 


فالجيش يتأهل في المجتمعات التي فيها فجوات اجتماعية واقتصادية وثقافية 
لأن يكون وكالة تحديث. ويعتبره العديد من المهتمين بأنه القطاع الوحيد المحدث 
في اقتصادات الدول النامية”*"©. ويتأتى هذا التوصيف من الاعتبارات الآتية : 


أ- التعامل مع التقنية المتقدمة 


غالباً ما يتطلع الجيش إلى مجالات نشاط خارج المجتمع الأم. فالمؤسسة 
العسكرية تقارن تنظيمها مع ذلك الموجود لدى القوى الخارجية. ويحصل التنافس 
فجن هذا الأطار”*'*.,ويذلك نشي هل المؤسسة اشكلاً من العنظيم يتزب من 
ذلك الموجود في الدول التي تكون أكثر تطوراً في التصنيع والتقنية العسكرية. 
وسيصبح القطاع العسكري الأول في الاحتكاك والاتصال مع التقنية الحديثةٌ» 
وسيعمل على تدريب منتسبيه للتعامل مع معدات عالية التعقيد. وستجد هذه الخبرة 
طريقها إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد القومي". 


زففرة مومع «بدتله1 مذ غمعيمة عممتمع200 2 هه كتاأتانقة1 قمط1» رعق سهوعمه85 .م4 

.8 بم ,(1911 موطماء0) 1 .مم ,20 .آه؟؟ يعوممتله أعصاين هسه اعم مأصبعط 

(م) 2 .مم ,34 .آهب «رععسة تلمعمع8 عممعةء2 لسة كمعسرمماءبة2 عتسمموع8» ,جعوء2 52306 

.84 .م ,(1986 لإمقنامةل) 

زاوم 7 ب بعردافك ميد برصعازاتابة قاجه17! 11174 زه كه« 7منوءظ 716 رقغصوط 17 

(5") هناك وجهات نظر تنظر إلى العلاقة من زاوية مختلفة مفادها أن الجيشٍ يعتمد على المجتمع الذي 

حوله ويتكامل معه. فالمجتمع المحافظ والرجعي سينتج نظاماً عسكرياً متخلفاً جد 2 توجهاته . وبدلاً من 
البحث عن كيفية تحديث الجيش للمجتمع يجب البحث عن كيفية تحديث المجتمع للجيش. . انظر: .1 قيوط 
ان تا اممو دتمرهكة نهذ «أممط 8410016 مط هذ كمناءاعه5 ومستصرعله384) ,أسطكل 
.(1981* رقطو أ غةءتاطوط عهد5 نه2 ,كللئتا رامءجوعء8) ومطاء م سعط لمدماوع1 :5مانداعل 

(5*) علتاطدطظ لومععاعءظ ,وععدن ألمممظ8 عقمعاء62) ,رمعمعلتعلع .0 عماء2 لمة نزعمهمآ .13 أمعا0 1 
,(1986) 4 .هم ,23 ,701 ربع «معوع ل ع [0 أومتمل «روة تمده عمام ماع16 هذ طانه02 لصة اطاعد1 
5,000 


/اه6 


ب - التعليم والتدريب وتوسيع المهارات 

يخضع منتسبو القوات المسلحة خلال خدمتهم العسكرية لأشكال عديدة من 
التعليم والتدريب التي يغلب عليها الطابع المهني والتي لها استخدامات في القطاع 
المدي. وهذا التدريب يضاف إليه ما اكتسبه هؤلاء المنتسبون من طرق جديدة لحفظ 
النظام سيجعل منهم أعضاء فاعلين في التغيير الاجتماعي والتئمية الاقتصادية بعد 
التسريح والعودة إلى مناطقهم وخاصة في الريف”"". ولا يقتصر الأمر على 
الجانب المهني» وإنما يمتد أيضاً إلى الجانب الإداري. ففي العديد من الدول يشغل 
ضباط الجيش مراكز إدارية وقيادية في الخدمة العامة وبكفاية عالية وقد أسهموا في 
تذليل جملة من مشكلات التنمية. فيكون الجيش بذلك بمثابة صائع التغييرات 
التقنية والإدارية من خلال ما يوفره من كوادر مدربة بشكل جيد في الإدارة 
ويتمكن بسهولة من أن يصبح الوكالة الاجتماعية الرئيسة للثورة التقنية - الإدارية. 


ج - البحث والتطوير (2 © #) 
يمول الإنفاق العسكري بجالات بحثية وتطويرية عديدة. وعلى الرغم من 
نتائج هكذا أبحاث ذات مردود بالنسبة للقطاع العسكريء إلا أنه في المجالات 
ذات الاستخدام المزدوج يكون لها انعكاسات مرغوب فيها على القطاع المدني» 
ويخاصة ما ينجم عنها من معارف جديلة )2 اختراعات وابتكارات لها تطبيقات 
مدنية . 
د الأشغال العامة المدينية (عء ع5 ع؟) 
يسهم الجيش بشكل فاعل في الأشغال العامة» كتعبيد الطرق وإقامة 
الجسور. وهذه الإسهامات تمثل عائداً صافياً إلى المجتمع بسبب أن الجنود هم في 


كل الأحوال مدفوع لهمء وأن هذه الإسهامات تدعم وتقوي من البنية الارتكازية 
في الدولة0*" , ْ 


(/70) هناك من يرى أن على القوات المسلحة أن تبرر وجودهاء وبخاصة في المناطق التي تتسم 
بمستوى منخفض من التوتر» من خلال عمل بعض الإسهامات الاقتصادية ذات الفائدة بالنسبة للمجتمع . 
اتنظر ١‏ 2014 71214م 1260610 7:07116مءع8. «روعنكك اقعامه؟] دز لإسمدمء8 سه 'يصعف) ,توأطقط5 .11 أطده 

7 .2 ,(1975 لإلنال) 4 .مد رقة .آهنا رمع صم أمسايت 
(8؟) لا بد من الإشارة إلى أن نطاق الإسهام سيتوتف على حجم المؤسسة العسكرية. فعندما يكون 
صغيراً فإنه من غير الممكن له التورط في برامج كبيرة أو متوسطة الحجم. والمؤسسات العسكرية التي تسهم ب 


مه 


إن الأوضاع الآنفة الذكر ستسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي عبر ما 
ترتبه من آثار في الإنتاجية من خلال ما يعرف بأثر الاتتشار قزه صزمة) أو الأمك) 
7" وكذلك عبر إسهامها في الإزالة أو التخفيف من قيد الطاقة الاستيعابية 
(لإأأعةمة0) عكتام2موطة) وما تقدمه من إضافات إلى خزين رأس المال ا 

ولا تقتصر الآثار الانتشارية على جانب الأفراد فقط» وإنما يرئب التصنيع 
العسكري أيضاً آثاراً انتشارية واسعة عبر المعرفة والتقدم التقني التي يحولها إلى 
القطاعات الصناعية المدنية وما يخلقه من طلب بيني (15]65-0677250) من خلال 
الترابطات الخلفية. ففي الحالة الأول سيوفر إمكانية لنقل (8نط5) دالة الإنتاج» 
وسيمجعل المنشات المستفيدة تعمل على جبهة منحنى إمكانية الإنتاج 4 
(00596 إقاأطزووه2 دوهددلمء5 وليس داخل هذا المنحنى. أما فى الحالة الثانية 
فسيرفع من معدل الطاقة المستخدمة. 

ومن البداهة» فإن العامل الحاسم المحدد لمعدل الانتشار الفعال هو حجم 
الفيجوة الثقنية ب بين القطاع المديٍ والقطاع العسكري . 

ولا يغيب عن البال أن الإنفاق العسكري بما يوفر من حماية وأمن يمكن 
اعتباره مدخلات في عمليات الإنتاج الخاصة» وهو عادة ذو ناتج حدي موجب» 
ومن المحتمل أن يوسع النواتج الحدية للعوامل الخاصة”'*'» وهذا ما يؤهله لممارسة 
دور في تنظيم هيكل الإنتاج وفي ديمومة عجلة الإنتاج. وعندما يكون هذا 
الإنفاق مرتفعا بالمدى الذي يؤشر حالة خطر وتوتر عسكري» فإنه يدفع إلى مزيد 
من التماسك الاجتماعى والتعاون بشكل أكثر فاعلية والعمل بشدة أكثر يسبب أن 
كلفة الإحفاق ستكون مرتقعة”'©. وإن درجة التفاسك تزداه مغ رايد مخطورة 


اديه 


- بأعمال مدنية معنوية لا بد من أن تكون لدبها جيش عدده أكثر من 56٠٠١‏ عنصر. انظر في ذلك: 
المصدر نفسه.) ص .19٠‏ 1 
لوف مع اعترافنا بوجود تقنيات استراتيجية ذات طبيعة سرية لا يسمح بانتشارها إلى القطاع المدني . 
كما أن القطاع العسكري قد يفم تقنيات متقدمة جدا تفوق قدرة القطاع ا ماني على توظيفها. 
(5) عط تاسعسممك268 220 معد لدعي نإعة غ411 ,طاتصسد .2 وم8 لمة عموء1 م52306 
.2 ,(1985 عوطماء0) 4 .20 ,16 .آه7 ,:غولليا8 125 «رقعع قعلدنآ عتهتمدمءظط 
(1غ) لأمءانزاوط كره امه «رؤعقةطعقتاط غمعسمع نه 6ه كأدع1ا8 الاصأت0» رمعة8 .ل اتعطم]1 
.0 .م ,(1981 ععطتدعععء00) 6 .20 ,89 ,7601 ببررجرم دمع 
(17) بممنتالكة 4خمة عملاءءة غمعه كه امةصصط عتستمسمع8 عط1» ,لزعدومهطآ .8 معطمل 
[م70 انمع اءع م4 «رمعستلععه مئالت امه بسماتانكة 14عه7 لمنط؟ زه دودلعةمصمة) لل توععدة ألمعصدط 
.7 .م ,(1989 لاكقنتصة1) 1 .20 ,48 .701 ,ترعه[ملعم5 هتبيه كعتقاجرم :معط [9 
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التهديد الخخار ج490 


؟ - دور الإنفاق العسكري في حفز الطلب المجموعي 

أشارت روزا لوكسمبرم (عغتاط طع نامآ م4 في معرض تحليلها 
للإمبريالية إلى أن الإنفاق العسكري ثنائي الوظيفة. فهو من جهة يحمي 
الامبراطوريات الرأسمالية حول العالم بينما هو يوفر الحفز الضروري للطلب 

وعندما يكون الطلب المجموعي غير كاف قياساً بإمكانية الإنتاج» أي وضع 
دون التشغيل»: فسيشكل الإنفاق العسكري إضافة إلى هذا الطلب» وسيمثل قوة 
دافعة لرفع معدل استغلال الموارد المتاحة وتعبئة الفائض من العمل ونمو إنتاج المواد 
الخام وتحويل الفائض الزراعي إلى الصناعة”**2» مما يضع الاقتصاد على نسق نمو 
طويل الأجل بشكل أسرع”*". فالزيادة في الإنتاج تحصل عبر برام العامة 
بالمساعدة فى تكوين دخول جارية إضافية بوساطة الإنفاق العسكري”!؟؟. 


ويمارس الإنفاق العسكري دوراً في حفز الطلب المجموعي من خلال 
القناة المباشرة: وتشكل الآثار الأولية (قاءعةة5 :06:ه-81:5) وتتمثل 
بالتحويلات الالية التي تتخذ شكل طلبات من قبل القطاع العسكري على ناتج 
الصناعات التي تعاني وجود طاقات غير مستخدمة. فهذه التحويلات هي بمثابة 


(45) ضياء رشوان؛ الماذا تراجعت الهرية العربية في السبعينات»22 المنارء السنة 2١‏ العدد 4 (آب/ 
أغسطس 194868): ص 05. 

(غ) رعسعاطط أمعنهه ابه [172241/10:12 6ا انمقاع)ل0 لم نك (ق6 80010111 ,تاقتسدعط5 لضة أصسكط 

110 عم 

(40) 5دعة ها طعجامع© لسة عمتطنلمعم1 0841127)» بطائصد5 .2 دمع امه ععووط 52306 

.338 .2 ,(1983 عهنال) 2 .0م ,27 .آه7 ,1ج0[#نأمدع أعأآل«د0 زه [ه امن «روة 1ت صداه© لممماء 12 

(5) عنتصسمدمء8 ,و متلمعمة عقمماء6)» ,جم1نهه1 ععممآ لمة معصهف كته بتمتدط ملتوعول2 

انه 7712714وزهأعطع10 7116م رمع «رعدد 1 عع7ا0 220 0010212165 عدممعة ععمع89710 تطابجه02 مه رعسساء تامام 

.448 .م ,(1984 اأرية) 3 .0< ,32 .01+ رمعوجممطن اأممفايث 

27 رذق فلطتمممع8 بروعلرعسم نمز «ععااعآ معم0 هق ركعطوع1 لعقصهدك8 مدمل 

06018 :ه00000) 5عاغنا8 طاتعكظط .ل 220 وعتطتتمد5 عتتطاءهة روط لعغتل» ,بروامط لمعكاط مذ كي «وممعد 

.25 ,(1955 بساته7آ لهة مغاام 
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03 8 . ) 03 
أوكسجين لهذه الصناعات440) وإليها يعزى الدور التآثيري الرئيس لهذا الإنفاق في 
الطفب دود ١‏ 


القناة غير المباشرة: وتشكل الآثار المضاعفة (5اء862 ععناصة )2*0 بما 
تفضي إليه النفقات العسكرية من زيادة في الإنفاق الاستهلاكي» وما يترتب على 
ذلك من زيادة في الطلب المجموعي وما يتبع ذلك من زيادة فى الناتج القومى . 


وما يجعل تأثير الإنفاق العسكري في الطلب المجموعي معنوياً ومتميزاً أن 
الطلب المتأتي من هذا الإنفاق ذو سمات خاصة عتلنه فيها عن الطلبات الأخرى 
والتي يمكن تمثيلها بالآتي: 


الاستمرارية والتجدد بشكل سريعء فالأسلحة: عموماء تتقادم بسرعة. 
فتقئية أنظمة التسليح تصبح متقادمة بالسرعة نفسها التي يفكر فيها الخبراء 
العسكريون في التحسينات. وبذلك يصبح الطلب على الأسلحة منجماً لا قاع 
له. ومن جانب آخرء فبالنظر لكون المكننة اللازمة لإنتاج الأسلحة على درجة 
عالية من التخصصء فان هذا يعني أن إنتاج أنظمة تسليح جديدة يستلزم طلب 
مكئنة جديدة. وبذلك فإن عمل المضاعف والمعجل سيسري مفعولهما من جراء 


(14) :وعءناآه2 امعسفمصدولط أه أعقصد1 امعدسزماميسط صم نعدما عط1» ععزم" 5عتومول 

3 .م2 ,125 .401 اللاءادام8 “لامطمط أ1164ه7ء 11 «راع 1400 عفأعتدمهمء8 هه مناه كممتالساط عسرمد 
.20 .م ,(1986 غههل-زد1/ة) 

(44) يرى سيفر (2هطم/0) أنه من خلال أثر المضاعف فإن 550 يالمئة من الناتج القومي لأية سئة بعد 

حرب معينة يتولد (بشكل مباشر أو غير مباشر) من خلال النفقات العسكرية. انظر: ,تعطمك .1 
ر(1974) 6 .أه؟؟ ,كعتبممسمءظ أمعنوم1 ره معالاع «ركع عد تل معص8 بإممالاناة لصة وستمسصقاط اكالم ازهد0» 
.1-19 .م 

كما أن التخفيضات في الإنفاق العسكري 1 أثرا ركونياً في الاقتصاد بشكل مضاعف» فالفائش 

الذي سيتحقق في الموازنة على إثر تخفيض الإنفاق العسكري ستقابله كلفة عالية تتمثل في الونتاج والتشغيل 
والدخل الذي فقد. فقد وجد ليونتيف 10286) من خلال نموذج مستخدم - منتج ج أن تخفيض الإنفاق 
العسكري الأمريكي ب ٠١‏ بالمئة في سئة ١908‏ 0 بمقدار 77 مليار دولار بن لغرض الإيقاء على 
مستوى التشغيل والإنتاج على حاله زيادة في الإنفاق غير العسكري بمقدار "رلا مليار دولار. وهذا يعطي 
مضموناً بآن الآثار المضاعفة للإنفاق العسكري أكبر من نظيرتها في الإنفاق المدي. انظر في تفاصيل ذلك 

كلا من : «ر8 5262012 عوتعاء2 عن نجه أغطوط أهده8[360 عط معتتلع 8 مخ تمدع معط عط1» باتمدءظ8 علنصسظط 

رللة غع] لعناتممآ برلتققة/17 لمة ,457 .م ,(1961 تإقا/8) 2 .مه ,51 .01ل سعابعاة عامص«معظ نم4776 

لت لقانك وصصة مه #ه-تقممعع2 لسة [مضأاند له 1سنعدمس1 متسمدمء8 عط1» 

219 .م ,(1965 أكتوسطة) 3 .20 ,47 .7601 ركمأ اك ةنمواكد 
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اده 
إن الطلبات العسكرية على المعدات والأجهزة تترك أثراً في الاقتصاد 
بتوقيت يسبق عملية الشراء الفعلية» أي ذ في الوقت الذي تتم فيه المصادقة على هذه 
الطلبات من قبل الجهة المسؤولة0* . 
- يؤدي هذا الطلب إلى زيادة الطلب المجموعي بصورة مستقيمة على عكس 
بعض أنواع الطلبات الأخرى الحكومية التي تؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي”*, 


وعندما يكون الطلب المولد بالإنفاق العسكري جزءاً حاسماً في الطلب 
500 فإنه يتيتح إمكانية لاستخدامه أداة لإدارة الطلب المجموعي » أي توظيفه 


(50) وهذا ما يستشف من تحليل ماري كالدور حيث وجدت ارتباطاً قوياً بين الإنفاق المسكري 
المرتفع والمعدلات المرتفعة للنمو الصناعي . انظر : «أسعتدمماءاع10 صا نية1]ن384 عط1» ,عملام] مك3 
.5 بط ,(1976 عتتنال) 6 .20 ,4 .01؟ لمعمو ماع بع #إجمنا 
(51) وقد يكون هذا أحد المررات لمعاملة الإنفاق العسكري كشكل منفصل عن الأنواع الأخرى من 
الإنفاق في نماذج معهد ماساشوستس (8411) وجامعة ميتشيغان. انظر: ,لأعلامآ .© اعقطءللة 
,([1975] ركقصه5 كمه نوع1ز/7؟ صطمل تادهم بجع!) برمتاوط هارن نبرمع 1 ,ااتعتتع «ناكد ابل تكمتورروجرمععو عع هلا 
6 .م 
(01) مثلما يحصل عندما تقوم الدولة بتنفيذ برامج واسعة للأشغال العامة مما قد يترك الطباعاً لدى 
المستثمرين وشركات الأعمال بأن الاقتصاد على درجة عالية من عدم التأكد بحيث يجعلهم متتحفظين» كما 
يؤدي إلى انخفاض الحافز لدييم. انظر في ذلك: وتاطناط 6ه كهتسمدمء5 156» معطم 511 .]2 ميك 
.44 ,2 05 أمعكاة1 7 ك6 ب,دملنقاعودقم عتمرمدمء8 صق أرعسفم ندا «روعاده/18 
يضاف إلى ذلك سهولة التوسع في هذا الإنفاق دون معارضة واحتواؤه بعض جوانب الهدر لأن 
العقود العسكرية لا ترسو عادة على المنشآت كثيرة الكفاية وقليلة الكلفة وإنما ترسو على أساس «الكلفة 
زائداً» (قداط :605). وإن قلة من الناس سيكونون راغبين في المقامرة بالدفاع القومي من أجل تخفيض 
الكلفة. لمزيد من التفاصيل» انظر: 2/111859 عتلنتوعظ8 وسمووء8 .5 .لآ معطا 5عه2)» بطعزمه اعقطء341 
.298-300 ,هم ,(1972 (8/18) 2 .26 ,62 .701 ,تلاءاداعجا عااررمدمعء 1 ارمع ««عتجرق «رع ل الصعمة 
(0) في هذا الخصوص يرى هاريس (5351559) أن الإنفاق العسكري قد لعب دوراً رئيسياً فى التنمية 
الاقتصادية في الولايات المتحدة وأن دوره في النمو المستقبلي أكثر أهمية. كما أن أحمد (4دسطة) يشير إلى أن 
الإنفاق العسكري الضخم أسهم بشكل كبير في نمو اقتصاد باكستان في الخمسيئيات» إذ إن الطلب المتزايد 
على السلع والخدمات للأغراض العسكرية قاد إلى نمو عدد كبير من الأنشطة. ويشدد فؤاد مرسي على أن 
التاريخ دلل أكثر من مرة على صحة الرأي القائل بأن النظم الرأسمالية كثيرا ما تلجأ إلى تصعيد سباق التسلح 
بل وإشعال ثيران الحروب للخروج من أزماتها. ويرى الحترال فيكتور فرنر أن أي برناميج لنرع السلاح لا 
يمكن تطبيقه من الناحية الواقعية» لأن تكييف الاقتصاد على أساس نزع السلاح يمس عُشر الإنتاج الكلي 
للاقتصاد العالمي. انظر في ذلك كلد من : خآ ع2 مآ 320 مسن معمرة ا اعاسصصمع601) ,ممت دعم5 [[ع رمآ 
57 ,2 ,(1956 (8/12) 2 .هط ,6ك .701 ,لاعادعع[ عجرم مم1 اتمع اوتا «رطاتده © ولطامصوع8 - 
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منظماً مالياً فعالاً («مغهلنوعه لمموع 6 وصمام أمان بيد الدولة تستخدمه 
خارج نظام العرض والطلب”**. 


*" - أثر الإنفاق العسكري في الاستثمار 


يعد الإنفاق العسكري كمية من الكميات الاقتصادية فى الاقتصاد القومى 
ويمثل أحد أشكال استخدام الموارد المتاحة. وفي ظل ا الموارد فإن هذا 
الإنقفاق سيكون على حساب موارد أقل متخفي السالانت الأخرى من ضمنها 
الاستثمار. وعندما يحصل هذا التنافس على لموارد بين الإنفاق العسكري 
والاستثمار» فإنه يعني ضمناً أن هذا الإنفاق يزاحم أو يطرد 011 عمنةومءت) 
الاستفيار» وسعضي الافسنيان' المكيقن يقاب كلنة القرية البنيلة للاتفاق 
العسكوئ: بوذا يرقف عل ولك من آثار سلبية قن تاغلية الول الأتمان وبخاضة 
علننا :كرق لاصيا عدد ا حايها شود كيدا" ْ 


ويمكن الوقوف على الدور الطارد الذي يمارسه الإنفاق العسكري للاستثمار 
من خلال استعراض الأوضاع الآتية: 


فؤاد مرسيء «أزمة الإنفراج الدولٍ وانعكاساتها على العالم العريء* المثارء السئة »١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ 
يناير 1984)» ص 2٠١‏ وفيكتور فرنر» الحرب العالمية الثالئة (الخوف الكبير)» ترجمة هيثم الكيلاني 
(بيروت:.المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :.)١98٠‏ ص 548. 

(64) انظر فى ذلك كلا من :. 9 أع16ا8 غطا وستووءدقف» ,طاتدة .2 مم1 حمة منتورومت .0 
رمأخطعناة :3-15 .مم ,(1983) 4 .7/01 بأمعنهمن 4ق «روع ضام (08001 ده معط نل دعصدة م3416 
طه 200 ممصم نه أعدجدآ])» ,لإعصومآ .8 أرعطم8 لصه ,42 .م «روعاءه/1] علاطتاط غه كعتمرمممعظ عطل1» 
أفسااين قصه أتعووواعدءط عامدمعءظ «رلاعه//ا لعتط1 عطا صا طاصمع0 320 ممأأساطنكلطط عمسوعص1 جره 

1 ْ ,148-149 .صم ,(1989 ععطماء0) 1 .مه ,38 .آمب روميت 
على الرغم من أن هناك من يعترض على استخدام الإنفاق العسكري بوصفه أداة ناجحة من أدرات 
السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي» لأنه (بحسب رأيهم) لا يتمتع بدرجة عالية من المرونة ولا 
تتوافر فيه المثبتات الذاتية ((4للاطة:5 «نغاننا8) وأنه لا يرتب آثاراً اقتصادية لا يمكن تحقيقها عن طريق 
الأشكال الأخرى من الإنفاق. انظر في هذه الآراء: رياض الشيخ» امالية العامة في الرأسمالية والاشتراكية 

(القاهرة : دار النهضة العربية» ))١555‏ ص 41١-95‏ 

«بطابوه2© :ه5620 عه 6021 مداع دمط5 قط لسة كععن تلمع ص8 المعسمع009) ,طاتسة وممعط1” مدال 
صدع 1 مدآ غط6ة) ,ععلرمظ لمة ,173 .م ,(1956 نإد/8) 2 .20 ,كك .801 ,ماعط عتدرمممعظ1 ابمما«م دام 
«باء5450 عتلأعددمدمه8 مه صو وومتلمط ممده5 :دعامئا20 امعسفمصدئاط 6ه أعقمم1 أسعسره أمسظ 
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الإيفاء بالاحتياجات العسكرية 
يعتمد الحيش» وهو بصلد توفير احتياجاته من المعدات والمستلزمات» بشكل 
ما على التصنيع العسكري المحلي وعلى ما يعرف بصناعات الطاقة الدفاعية (©86©) 
(صناعات السلع الإنتاجية» الهندسية» الالكترونية والمعدنية). وتكرس الصناعات 
الأخيرة إنتاجها بشكل كبير للاستثمار والتصدير. وسينجم عن التوسع في الإنفاق 
العسكري ضغوطات طلب. ونظراً لكون طاقة هذه الصناعات في الأجل القصير 
غير مرنة نسبياً لأنها تعمل بكامل طاقاتها أو ما يقرب من طاقاتها التشغيلية» فهذا 
اللوبيع سيكان الختانات: رفن .وحص نين الزيناء هذه الطلت: فتحويل الإنتاج 
من ذلك المخصص إلى الامتعتوناره و التصيدن الا يك»مم أن هنا ؟ . وإذا كان 
02 للإيفاء هذه الاحتياجات من الأسواق الخارجية فإنها ستفضي إلى تخفيض 
حصة الاستيرادات من السلع الرأسمالية والمنتجات الوسيطة اللازمة للاستثمار 
المدني”2. ويبدو أنه في كل الأوضاع هناك نوع من الإحلال التبادل -5:206) 
06 خعن الاناف الكسكري: (الاستعار : 


ب - تمويل الإنفاق العسكري 
تلجأ الدول في تمويل إنفاقها العسكري إلى خيارات متعددة منها: 


- إعادة تخصيص بنود الموازنة: وحيث إن الموازنة تضم بنوداً ثابتة (كالرواتب 
وفوائد الدين العام) لا يمكن المساس بهاء لذلك يكون تمويل الإنفاق العسكري 
على حساب البنود المتغيرة (الإنفاق على السلع الاجتماعية والإنفاق الاستثماري). 
فإذا لجأت الدولة إلى تخفيض عرض السلع الاجتماعية””2: فسيفضي ذلك إلى 
تزايد الإنفاق الخاص على هذه السلع لتعويض الاننفاين في عرضها مما يؤدي إلى 
انخفاض الادخار القومي» وبالتالي يؤثر سلباً في عرض رأس المال» لأن عرض 
رأس المال يستحث من الادخار» وفى ظل غياب أسواق مالية متطورة» فإن مصدر 
يي ران المال: ينات من الإوبخار العاقل + ويذلك سيكو لهذا الاجزاء ار سلين 


(ة0) [ه أمسماه2 عع14 جه «رمسكتلمخاصة© لمة عمط نلمعم8 04113 بطاتممة .2 دمع 
,0 بط ,(1977) 1 .701 ,ك10 0م80 
(55) عصامه 1م10 دذا وعمدة تلصعي:8 بصسمنتانك8 زه كامقستصعاء مطل» معلسددوزلة مه واععتوك3 
.126 ,م «رقة ل اصتاه © 

(010) وهو خيار بسبب خسائر سياسية ترغب الدول في تجنبها. 
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غير مباشر في الاستثمارء إلا إذا كان تمويل الإنفاق العسكري على حساب 
الاستثمار وعندها سيكون الإنفاق العسكري قد حل (18660م115) مباشرة محل 
الاستخما 2080 

- فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب المطبقة: وفي كلتا الحالتين 
سيترتب انخفاض في الدخل القابل للتصرف والذي منه يستحث الادخار» 
وسيتكمش عرض رأس المال؛ ما ينعكس على ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض في 
الأمكمان. 

- الاقتراض من السوق الالية: مما يمعلها تتنافس مع المقترضين الأهليين 
وجعل الافتراض الخاص أكثر صعوبة وكلفة”"*' نظراً لما تستلزمه هذه العملية من 
تغيرات في هيكل الأسعار (معدلات الفائدة) وانحرافات فى التوازن”'""» وكلها 
تؤثر سلباً في الاستثمار. 1 

- التمويل بالعجز (الإصدار النقدي): وفي هذه اللحالة لن يحصل تنافس مع 
القطاع المدني على الموارد'"©» مما يؤدي بالتالي إلى اختفاء الأثر الطارد للاستثمار 
على الرغم مما ينطوي عليه هذا الأسلوب من أثار تضخمية قد تضر 
الاب 


ثالثاً : تأثير الإنفاق العسكري في معدلات التضخم 
إن التصور السائد أن الإنفاق العسكري من طبيعة تضخمية» وأنه يؤدي إلى 
تحطيم القيم نظرا لما يترتب عليه من تغير في المستوى العام للأسعار وإعادة توزيع 


(54) عمالمعمة5 وقمعاع18 عط غ2 1.001 ععطاممفه ,لإعموم1 .8 مومه لصة معو لعلعم8 0ط 
.205-206 .م ,(1985) 3 .مص ,1 .701 بكاستقعم4 عدنرعرء «رؤزوعط )موقط اأمعسدمماعء106 مه 

() نتم معمزو0 م11 #منروع 2010 608619114 ,تأطمع58 .0 .هآ 380 عدوه5 ,1 ققصتمط1 

02 .م ,(1978* ,دتلأكتقة ممغطعده1آ تطالا رامذأوه8) ععجدراا متإطي وا «مقاع بده 1 

(50) يمثل هذا وجهة نظر التقوديين. انظر في ذلك : ,معطملا .2 تسوئللة11 غمة عععمعمة .177 عموم8 
بلأعطع ةا .5 هنامالا بم «ردمقعم4 وتلمط 1 لاط 5ع35 نل مجح عأو لمم 8ه نامع صتك بجوت ه15 
بجع ]1) وعناددي1 برمزلوط ناهبن :080716701 عهاا :ز 22201125 ,.ك0ع ,7/2161 وعه1 لسة لمق .18 مطمل 
,158-160 .هم ,([1974] ,للمصسم0 علمه8 11111 -بجمعمعء 11 عادملا 

)1١(‏ ويعتبر من السياق نقسه الاقتراض من المصارف التي لدبها احتياطات وعرض وفير من 
الموجودات السائلة. انظر في ذلك: 200 و5عملعمممعمط رمه :2151 الإعناه2 1وع715» ,قل .2 العاموت1 
,59 .ص« ,برعزاوط امعكلز 7 ك6 به 21 أعمذقم ملمرم م800 لمععدف نمة «ردمتاهائم1 عممبووومط 

(57) «رقسصهمة1 اأأعقء8 غ0 وعم معتاوع5م0© وتتدمممء8 نم8108 لوععلعء2 ع15» ,زمرو .8.1 
.88-89 .مم ,.لأط1 :ص1 
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الدخل القومي””'' وما يستتبعه من سوء تخصيص للموارد وتشوهات في الاقتصاد 
القومي وإعاقة الأفراد عن امتلاك تصورات صحيحة لهيكل السعر النسبي 
واللجالات لتتفيضن: الكل 23 


وبغرض الوقوف على العلاقة بين الإنفاق العسكري والتضخم لا بد من 
التعرض إلى النقاط الآتية : 
كت طتيغة الإتفاق 

إن جرءاً لا ينستهان يه من الإنفاق العسكري تخد شكل روانت وأجور 
مدفوعة إلى الأفراد مقابل خدمتهم في الجيش» فهذه الخدمة لا تعرض أو تباع في 
السوق» مما يعني أنه لا يوجد تدفق عيني (سلعي أو خدمي) يقابل هذا التدفق 
التقدي. وكذلك في حالة التصنيع العسكريء فهناك مدفوعات إلى العاملين الذين 
يغادر إنتاجهم السوق حالاً. كما أن المواد الأولية ومنها: الطاقة والمعدات 
المستخدمة في تصنيع المنتجات العسكرية» تجهز من قبل قوة العمل في الاقتصاد 
والتي لا تهد منتجات تقابل المدفوعات لها لغرض التبادل. وهذه الأوضاع تولد 
فدرما افل يهل الي ل 


يضاف إلى ذلك أن العقود العسكرية غالباً ما تتم على أساس «الكلفة زائداً» 
فيكون الإنفاق العسكري بذلك: أقل مقاومة لزيادات الأسعار والأجورء مما يجعله 
0 لتضت الك م230 


؟ - طريقة تمويل الإنفاق 


نظراً لما تواجهه الحكومات من صعوبات عند فرض ضرائب جديدة أو رفع 


(55) وفعت المحجوب» إعادة توزيع الدخل القومي خلال السياسة امالية (القاهرة: دار النهضة 
العربية» :.)١9748‏ ص 55, 

© 4 1 5وع7ع220 ملامدمه8 6ه كاقتمعصسمفصدظ فط1) ,عع ععطتوط > لاأمصسم 

4 .حو ,(1959 123/) 2 .مم ,49 .701 ,متعامع![ عتمم رمع روما مسجل «روعتعامدامت 

(59) علمرم ومع 1 «الإلطمممع8 م18 عطا زه كممتاأوممم2ط م16» رمقساعك/ة عبامسطوعع 

,مم ,(1972 لإهابة) 2 .20 ,62 .آنل" ,بارواناع 

)35 00 ذ :ععمقسمم و2 عتسمدمء8 ده وستقدوم5 عممعقو8 زه أمدمصس] عطاك بسفطكه عرمزة 

.415 .م ,(1985 تعستصصدرة) 2 .هط ,29 .01د ركنط:0 «رقتدة [طمعط للصة معمم 81 و 
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أسعار الضرائب المطبقة أو تخفيض البنود الأخرى للإنفاق الحكومي وهي بصدد 
مويل إنفاقها العسكري المتزايدء فإن اللجوء إلى التمويل بالعجز سيكوت خياراً 
يتعذر تجنبه . وهذا الخيار سيحفز الدولة على إرخاء سياستها المالية والنقدية 
وتحريرهاء مما سيفضي إلى زيادة العرض النقدي. وإذا لم يقابل هذا التوسع النقدي 
بعرض سلعي فإنه سيرتب ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار ”© . 


أما إذا كانت طريقة التمويل من خلال الاقتراض» فإنبا لا تجلب بالضرورة 
ارتفاع الأسعارء لأن الاكتتاب بالقروض سيتم إما من خلال الأموال المتروكة بيد 
الأفراد أو من خلال المدخرات التي تحققت من الدخل الجاري» وفي كلتا الحالتين 
5-5-0076 الإضافي الناجم عن الإنفاق العسكري مع الطلب المتكمش 
أفراد 


 '"“‏ طبيعة الجهاز الإنتاجى 

إن القناتين السابقتين اللتين عبرهما يؤثر الإنقاق العسكري فى معدلات 
الففلك التكوناة شكويكن إل عد كين بلروحة مرزوزة الشهان الإبناحى اللي إل 
الطلب المجموعي . فعندما يكون الجهاز الإنتاجي (العرض الكلي) عديم المرونة: 
والإنفاق العسكري يسهم في تعجيل نمو الطلب»ء ؛ فسترتفع الأسعار بصورة 
0 1 ارتفاعها بالمعدل نفسه الذي ازداد به الدخل لقومي 
على أثر الإنفاق العسكري» أي بمعدل نمو الدخل القومى نفسه. أما إذا تر 
على التغير في الطلب الناجم عن الإنفاق العسكري تغيرات في العرض (الإقاي) 
وبخاصة عندما يكون الاقتصاد متباطئاً (طوزههناة) وبطاقة فائضة ويكون هناك تزايد 
في الإنتاجية» فستختفي الآثار التضخمية لهذا الإنفاق أو تنخفض حدتها”” . 


ولا تقتصر آثار الإنفاق العسكري في التضخم على الافتراضات السابقة 


' (/61) رمملنواعودمققة عتمردمممع8 مددتعهة نمذ «اعع0د8 لمعمقلو8 عط1» ,لقع ط مس8 مدوعل 

اح ببرمن[وط أمء:ة1 بذ مج 4م12 

)4 .107-108 .صم .1510 :12 «رعممقصاط 82آ1 12 5م13 324 235قهآ) ,عناع 2م35 .0.31.797 

(19) هه عستلدعمة بمماتلتقة لأمهظ غم غمع877 مط غه وملا2متسمووعظ خه بلمسده]ة طلامسه1 

.58 ,م ,(1987 ؟عمتتمسنا8) 3 .0ه ,26 .701 ركمةار0 امعط فاته ككماطعلر8 زه أه1ناوق برأجع !0127 «رضصه1 1012 
(7) لمزيد من التفاصيل انظر: 02 035اة)نصاة قصة مده وطهعامه0)» بممقطمت1 .1 طاأعممع1 
017 كع لهء1 إن 8001 كل :دع0711رمع0جعه أ[ زه 2177125105 ,لع ,8/1658 .3 بم1'«رلتمغط! سوتقمرع 1 
136-77 .مم ,(1971 رعنتاوظ ممما بلعملا 


/ا1 


فحسب» وإنما هناك قنوات أخرى يسهم الإنفاق العسكري من خلالها في إيجاد 
ضغوطات تضخمية. فمن جهة» يفضي الضغط الذي يمارسه الإنفاق العسكري 
على الصرف الأجنبى (تمويل الاستيرادات العسكرية) إلى إيجاد مشكلة ميزان 
المدفوعاتء بما قد يدنم الدولة إلى تخفيض قيمة العملة (26*21331305)» وبالتالي 
يجعل أسعار السلع المستوردة مرتفعة. ومن جانب آخرء فإذا اتسم الماضي» لأي 
سبب كان» بدرجة عالية من الترابط بين الإنفاق العسكري المتزايد والتضخم 
المرتفع» فقد يسبب التزايد في الإنفاق العسكري انتقالاً 50ز56) في منحنى 
التوقعات (منحتى فيليبس قصير الأجل)» ما ينتج عنه ارتفاع في معدلات 
التضخه*”'"*. وان الأفراد سيكيفون سلوكهم الاستهلاكي والادخاري بحسب 
توقعاتهم للتضخم» وعندئذ يصعب إزالة هذه التوقعات. 


رابعا: دور الإنفاق العسكري في توزيع الدخل 
عندما يشكل الإنفاق العسكري إسحدى الكميات الاقتصادية» فلا بد من أن 
يكون له أثر في توزيع الإنتاج الحقيقي وفي إدخال تعديلات على هذا التوزيع. 
ويطلق على الآثار من النوع الأول الآثار التوزيعية» بينما يطلق على الثانية آثار 
5 - اضود4 
إعادة التوزيع 1 


١‏ - الآثار التوزيعية 


يمارس الإنفاق العسكري آثاراً توزيعية للدخل القومي عبر العديد من 
القنوات ستتناول أهم اثنتين منها : 
نظام التجنيد: بحسب ما إذا كان إلزامياً (معندرزة ثمه0) أو نظام التطوعء 


(1!) وظف فيتاليانو منحنى فيلييس في تحليل العلاقة بين الإنفاق العسكري والتضخم. ازيد من 
الاطلاع على هذا التحليل والنموذج الأصلي لفيليبس» انظر: 58ل0لمءم5 عكم6اة412» رمسقتلة:1؟ .7 لأمممط 
ر24 .01 ,ككهاتأكلاظ غانه كن[ 10زمع2ل زه طاواباعا2 براجءا ع0 «ركلوتزاهمخ لمعستمسط مخ بدمنقاقم1 مص 
4 غسعصتزه[مدعمل] مم6 ونطوه10 113 عط1» ,ومتلائطم .777 للة سه ,29 .م ,(1984 وستممة) 1 .مم 
2071071164 «,1861-1957 ,1058001 1عائمتآ عطا هذ معنه8 عع17/2 رزعمه]38 غه عوممك نه ونقعه عط 
.283-99 .مم ,(1958 «عطمعبزه[8) 100 ,مم ,25 .1م 
() لمزيد من الاطلاع على هذه المفاهيمء انظر: عادل فليح العلل وطلال محمود كداري» 
اقتصاديات المالية العامة (الموصل: جامعة الموصل» »)١988‏ الكتاب الأول: المقدمة فى الالية العامة 
والنفقات العامقء ص ١ .7١8 7١1‏ 


14 


حيث إن سلم الرواتب يختلف فيما بين النظامين. ففي نظام التطوع» تكاد الرواتب 
تقترب من نظام السوق» إذ بدونه تكون إمكاتية ضمان العدد الكافى من المنتسبين 
ضعيفة. أما في نظام التجنيد الإلزامي» فإن سلم الرواتب غالباً ما يبتعد عن نظام 
السوق ويكون أقل عادة. وهناك من يعتبر””'' الفرق بين ما يمكن أن يحصل عليه 
المجند (كلفة الفرصة البديلة) وما يحصل عليه في الجيش بمثابة ضريبة دخل ضمنية 
تجمع بصيغة معدلات منخفضة للدفع. وهذا الفرق يترك آثاراً توزيعية للدخل» 
تع هذه الاثار كلما ازداد عدد الذين هم في سن السّوق. ولا تقتصر هذه 
الآثار التوزيعية على الدخل وعلى العمر فقط»ء بل قد تمتد جغرافياً أيضاً. وآية ذلك 
أنه طالما كانت الرواتب المدفوعة من قبل المؤسسة العسكرية ذات نسق واحد عبر 
الدولة» ففي حالة وجود تباين في الأجر بين الأقاليم في القطاع المان ستكون 
الخدمة العسكرية أكثر جاذبية لبعض المناطق (ذات الأجر المنخفض) وسيكون توزيع 
الدخل لصالحها. 

الطلبات العسكرية: يولد الإنفاق العسكري في بعض الأحيان طلبات قد يتم 
الإيفاء بها بتحويل عدد من طاقات الصناعات المنتجة للسلع المطلوبة من قبل 
العمال ذوي المهارات المحدودة ومنخفضي الدخل (السلع الأجرية 45هه6 هعة/7؟) . 
وعندما يحصل ذلكء» فإنه سيؤثر في توزيع الدخل ويجعله في غير صالح ذوي 
الدخول المنخفضة (في ظل أن الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية مكثفة بالعمل) 
وفي صالح ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة (بحكم أن العاملين في الصناعات 
الإنتاجية هم من ذوي المهارة والدخول العالية نسبياً). وسيتأئر ذوو الدخول 
المتخفضة بأكثر من اتجاه. فمن جهة» ما يترتب على التحول في الطاقة من بروز 
مشكلة بطالة في العمل غير الماهرء ومن جهة ثانية» ما يترتب على تجميد إنتاج 
السلع الاستهلاكية من ارتفاعات في كر 


5 5-31 إعادة التوزيع 
لا تقتصر آثار الإنفاق العسكري على جانب تخصيص الموارد الاقتصادية 


[ففف4 الكدتره! اوربااننا عط غه وعتصهممء5» ,لوعطناء]5 .لل ومأكلا8 له ممصو عمآ ,317 
.م ر(1967 غأكتاوتتف) 3 .مم ,81 .آنا رععة«مسمعظ زه لمتصيامل براعء ا جهب0 

ع0 م مز طابجوع© سق نو تاطسصسئولط عنتوعص1 ده وملأعتالوءط كوصضم 2ه أعقصص[» ,لإعدممآ 
146-148 بترم جل ه177 مسلط 1 
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وتوزيعها فيحسب » وإنما تمارس آثار تعديلية وناقلة للموارد. وهذه التأثيرات الناقلة 
قد تحصل ضمن الجيل الحالي (من شريحة إلى أمخرى) أو بين الأجيال (من الحالي إلى 
اللاحق). وسنركز فى تشخيص هذه الآثار في نطاق تمويل الإنفاق العسكري وفق 
الآ : 

ل 


براممج التئمية الاجتماعية: أو ما يطلق عليه الإنفاق على الرفاهية 6:ةةا»/7) 
(119لموم::8» وتشير إلى تشكيلة الإنفاق التي تؤثر في تحويلات الدخل من 
مجموعة معيئة من الأفراد إلى مجموعة أخرى؛ والتي يكون أعضاؤهاء وفق معايير 
معيئة» يعتبرون أقل -حظوة من أولئك الذين هم في المجموعة الأولى'*" . 


إن هذه البرامج» بصورة عامة» تتعهدها الدولة عبر الموازنة العامة. وعندما 
يكون هناك إحلال تبادلي بين الإنفاق العسكري والإنفاق على الرفاهية» فإنه 
بسكن قناع سلبية على برامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية'' "©؛ وستكون 
الشريحة الدخلية المنخفضة الأكثر تضرراً من جراء هكذا إحلال لكون منافع هذه 
البرامج تقدم إما مجاناً أو بثمن رمزيء» جما يعني أن الدخول الحقيقية لأعضاء هذه 
الشريحة ستنخفض بالمدى الذي يشير إلى أن الدخل أعيد توزيعه في غير صالحها. 


الدين العام: يتوافق غالباً مع الوتائر المتصاعدة من الإنفاق العسكري دين 
عام سواء كان داخلياً أو سخارجياً. وتتوقف آثار الدين العام على إعادة توزيع 
الدخل على عاملين: الأول» يتعلق بالنطاق الزمني. فإذا كانت أقساط الدين العام 
وفوائده تسدد خلال فترة زمنية قصيرة؛ فلن يترتب عليه إعادة توزيع بين 
الأجيال؛ لأن الجيل الحالي سيتحمل عبء ومغانم هذا الدين. أما إذا كانت الفوائد 
والأقساط تسلد بعد مضي فترة زمنية طويلة فسيكون هناك نقل للعبء من الجبيل 
ا 


أما العامل الثاني» فيشمل طريقة تمويل عبء الدين العام» فإذا تمت من 


م/م يلسجم هذا المفهوم للإنفاق على الرفاهية مع ذلك الذي جاء به كل من دالي وجيرتز لنظام 
الرفاهية. انظر التفاصيل في: «بمدمع1 عتدقاء77 820 كعنهتمدمء8» ,ماع01 60م همه نولوط مورمع © 
١‏ ,ص ,(1972 طاععةا8) 1 .20 ,62 .701 ,مادعا عت مدوم :تمع ودار 

زفهة تربه/أة اب[ فابه عمهك1 كدرل زه كمع ارعلاوعددم0) ماع دك ننه علتررمنرمعظ ,[لالآ] كمه ه81 لعائمل1 
.19-29 .هم ,(1911 ,آلا عامه 6 بوع81) ,بع (8469/ظة .0خ عمعمسنههح7اآ روما دوجم 
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خلال الضرائب وكانت الضرائب المباشرة تشكل ثقلاً نسبياً في الهيكل الضريبي» 
فلن تحصل إعادة ملحوظة للتوزيع بين الشرائح الاجتماعية في فترة تسديد الدين» 
لأن الشريحة التي تتحمل عبئه هي نفسها التي ستنعم بمغانمه (الفائدة». ولكن في 
الفترة التي انعقد فيها الدين فإن الشريحة الدخلية المنخفضة ستستفيد من منافع 
الإئفاق» غايعتن أن إعادة ة التوزيع تكون لصالحهاء » بل إن هذه الشريحة ستكون 
بمثابة منتفع يجاني 1102 ععع©) . 


الا 


الااختبارات التجريبية للفرضيات 


إن القطاع العسكري كغيره من القطاعات في نظم الاقتصاد القومية للدول 
خضع للتحري التجريبي . وقد اتسم هذا التحري في الفترة السابقة على سبعينيات 
هذا القرق: ,الت كيو عل اللنواتية الفدة: واكواتيْ ‏ الافتصادية ذلك الطبيعة العنامة 
كتحليل الكلفة العسكرية”'2 واحتساب النتائج الاقتصادية لأنظمة التجنيد” دونما 
اهتمام باختبار فرضية معينة بالذات. وانصبت غالبية هذه الاختبارات على الحالة 
الأمريكية9») 
مريكية . 


غير أن ما شهده العقد السابع من هذا القرن من ارتفاع معدلات نمو 
الإنفاق العسكري وتسارعها في الثمانينيات في غالبية الدول أدى إلى تحول 
الاهتمام صوب قياس النتائج الاقتصادية لهذا الإنفاق» بيدف اختبار أو إعادة 
اختبار فرضيات معيئة إما بقصد دعم هكذا فرضيات أو دحضها. ولهذا ظهرت 
اختبارات لا حصر لهاء مما يجعلنا إزاء مشكلة تبدو في كيفية التعامل مع هذه 
الاختبارات. وفي تقديرنا هناك ثلاثة مداخل للخروج من هذه المشكلة وهي: 


أن يستعرض كل اختبار بأدواته التحليلية ونتائجه بغض النظر عن الفرضية 
محل الاختبار. ويمكن أن يدار هذا الاستعراض تاريخياً أو أبجدياً. 


)١(‏ سمعاوسق «روزوزلقهم أده برمدكئاة84)» بممطعومء لاممعةف لمة وووم© .]32 أرعممظ8 
.427-433 .وج ,(1965 3/1339) 2 .مط ,65 .اول لعاطعا1 م11 منمعط 
(؟) «قصط بإممائاة8 عط غه كملطمدمع18)» بلمعطواء]7 .لم مممتظ 3200 وعقمد8 عم1 ./173 
395-11 .وم ,(1967 أكتاونحش) 3 .0م ,81 .أ0/ ركعاتم معط “زه أعتجاول «را«عاجعيا0 
() نظراً إلى انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بحرب فييتنام ومتطلباتها الضخمة بحيث إن بعضهم 

أطلق عليها حرب ال 775 مليار دولار. 


وف 


تناول الاحتبارات من خلال رؤية نقدية وتشسخيص نقاط القوة أو الضعف 
فيها. 

فالأخذ بالمدخل الأول تعفاد الععرامل مرضيي لاقن ككيرا اليدك 
الأساس لهذا القسم من الدراسة. في حين سيكون المدخل الثاني بمثابة تقويم لسنا 
بصدده. وبذلك يكون المدخل الأخير أفضل الخيارات وهو يتلاءم مع الهدف الذي 

المببحث الأول: عمددات الإنفاق العسكري. 

الملبحث الثاني: أثر الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي. 

المبحث الثالث : تأثير الإنفاق العسكري في معدلات التضخم. 

المبحث الرابع: أثر الإنفاق العسكري في توزيع الدخل القومي. 

الملبحث الخامس: تقويم الاختبارات . 


أولاً: محددات الإنفاق العسكري 

الاختبارات التى أجريت لتعيين المحددات الرئيسة للإنفاق العسكري اتخذت 
تاعاق كا نه نوكل نفدت اغا مني قل الحم مووي ناير المواسل الاقتصادية 
(وبالتحديد مرحلة التنمية)» بينما نجد عددأ آخر ركز على اختبار معنوية عوامل 
مكحددة متناسية: ننه اتتشنة «الأضنافة إل الافتسنادية .كما أن كسما متها نيك عل 
مستوى العيئة المنفردة (الدولة الواحدة)» بينما نجد أخريات أنجزت عل المستوى 
التجميعى (الدول)؛ وسنتئاول هذه الاختبارات بحسب مستوياتها آحذين في 
الاعتبار جانب العوامل ووفق الآتي: 


١‏ - على المستوى التجميعي 


توصل فرد هوفمان (5قدطةواظ 4ه©)”'2 من تحليله للإنفاق العسكري في كل 


(5) «رقاءععطائد]/ة عتامطات ععتمط0 :عقمعزة1 غه 5زور[ومم مم80 ,مقسقاوة ,5 لمآ 
.297-00 ,جر« ,(1959 7إ842) 2 .0م ,49 .[ن)ا ,ضع سمال عوأتمترمع :نموأ نار 


:ل 


من الدول النامية والدول المتقدمة إلى أن مرحلة التنمية (معبراً عنها بمتوسط الدخل 
الفردي) محدد معنوي لهذا الإنفاق» إذ وجد اتجاه لتزايد حصة الإنفاق العسكري في 
الناتج القومي الإجمالي كلما ارتفع معدل الدخل الفردي. وهذه النتيجة دحضت 07 
قبل لوت (عاه 77 إذ وعد من ,خلال دزاتة مقظعة ل نضا وولة تامة أن الإنفاق 
العسكري لا يرتبط بشكل قريب بمرحلة معيئة للتنمية الاقتصادية نظرأ لظهور معامل 
متوسط الدخل الفردي بعلامة سالبة في نموذجه»ء بينما ظهرت معاملات درجة 
التحضر (كمقرب لعملية التغيير الاجتماعي) وحصة الموازنة في الناتج القومي (كقيد 
دخل) وحوزة الموارد الطبيعية بعلامات موجبة ومعنوية. وتأكدت له عدم معنوية 
تأثير مرحلة التنمية من حلال معامل الارتباط السالب والمنخفض )',١5(‏ بين 
العبء الدفاعي ومتوسط الدخل الفردي. وتوصل واينز (وعصيوط7”"' إلى النتييجة 
نفسها تقريباً. فمن خلال بيانات مقطعية ل 87 دولة» 7١‏ منها متقدمةء و01 نامية» 
وجد ارتباط قؤي وموجب بين الإنفاق العسكري والناتج القومي الإجمالي» في حين 
ظهر أن الارتباط سالب وغير معنوي بين العبء الدفاعي ومتوسط الدخل الفردي» 
نما يؤشر إلى أنه كلما كان المجتمع أغنى» كان الاقتصاد أكثر قدرة على توجيه الموارد 
نحو الدفاع. وأيضاً ظهر لسميث (طانج5)”"' عبر دراسته ل ١5‏ دولة متقدمة خلال 
الفترة )١917/  ١984(‏ وجود علاقة موجبة بين الإنفاق العسكري ومستوى الناتج 
المحلي الإجماليء في حين لم يجد هكذا علاقة مع متوسط الدخل الفردي» وظهر له 
أن للعوامل الاستراتيجية (الحروب) دوراً معنوياً كبيراً. وكذلك لم يجد بنوا 
#زمدء8)”*" من دراسته ل 45 دولة نامية للفترة )١956  ١4050(‏ ارتباطاً معنوياً 
بين متوسط الدخل الفردي والعبء الدفاعي» مما جعله يستنتج أن العلاقة السببية 


(0) «روع ص00 قصامماء/ة0آ1 مذ عمتلدعمة5 امعصمء007 01 قمع 821 »)» ,عامآ .8 ممومعمل 
,119-144 .رح ,(1970 عصناة) 2 .مه ,38 .701 ركءأفيه3 أماعم3 فنجه عاتجمرمعظ زه أمماع3 «عامعلل علط 
(1) تمملحمآ) مسطلك تحط صما ةائلة غها«ه17 11814 [ه كمننوم«معظ 172 ,قعصوط1 .1 لاجو 
.6 ,ص ,(1979 رؤوعءظ هه اتمعقلة1 

(/0) زه امامل عم مدت «رمؤتلقائجف امد ععسطتلموم8 صهانا84)» ,طاتسة .8 ومع 
1 .61-6 .هم ,(1977) 1 .آهل روعقتمم :معط 

(8م) عاسمررمع ‏ «روع تتا هنام عمتمماء9ء2 مط عقصعع1 لصهة طابدم02» اأمدع8 علتصسط 
.271-280 .مم ,(1978 لاتقتتصول) 2 ,مم ,26 ,أن/ رمعمملن أومطايت قابه التوربرواعاء 12 

هذه الدراسة بنيت على معطيات سبق أن نشرها فى كتابه : م6ذتهت«مم 4ننه عكمء/و2 باأمدءظ عانصسط 
,8001 ممعم مندع 1 تشالا رممأمسلههعا بطتفع8 ,0 .نآ خالا لهاك 8) ك1 امن جعاناماء+ 2 )زا إإصره 0 
,(1973 
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(الاتجاهية) هي من الدفاع إلى النمو وليس العكسء لأن النمو الاقتصادي لم يظهر 
غبددا معنوياً للعئة الدفاعئى وإنما ظهر له أن المحدة الرئيس لهذا اليه هو 
توتتاك العادة اللماسيية والمسكرون :ول يظهئن له 'آن الول ذاك أنطلنة اكيم 
العسكري عليها أعباء دفاعية أثقل وتمارس اتفاقاً عسكرياً أكثر مما تتحمله الحكومات 
دحوي عدر لقا 


ويعترض جوردينغ (ههنه:هه)”' على نتائج الدراسات التي ترى أن الإنفاق 
العسكري غير متأثر بالنمو الاقتصادي. لأن هذا الوضع سيجعل الإنفاق العسكري 
متغيراً خارجياً في النموذج”''2. ومن خلال استخدامه مشاهدات سنوية ل /اه 
دولة نامية للفترة 1١931(‏ ا/ا9١)‏ لقياس اتجاه العلاقة السببية بين الإنفاق 
العسكري والنمو الاقتصادي وبتوظيف مفهوم سببية كرانغر أعق8صهدت) 
(ونتوسددوت 7 '“: ظهر له أن النمو الاقتصادي يسبب الإنفاق العسكري» مما جعله 
يشدد على أن الإنفاق العسكري من الناحية القياسية متغير غير خارجي في نماذج 
النموء بل هو متغير داخلي يؤثر بالنمو الاقتصادي ويتأثر به. 

ويلاحظء عموماء أن الاختبارات السابقة اهتمت بقياس مدى تأثر الإنفاق 
العسكري بالنمو الاقتصاديء» أي أنها حاولت اختبار أحد العوامل المؤثرة في 
مستوى الإنفاق. غير أن اختبار كل من مايزلز (615تنه84) ونيسانكي 
#كلصهوؤة/)””'' كان أكثر شمولية» إذ حاولا قياس العوامل المؤثرة في الإنفاق 
العسكري باستخدام مقياسين لهذا الإنفاق: الأول» هو العبء الدفاعي» والثاني 
حصة هذا الإنفاق في الموازنة الحكومية. والعوامل التي أراد قياس تأثيرها أربعة 
في :الأول النشاط العسكري (الخرسة بين الدولء واطِزوب الأغلية :ونظام 
الحكم العسكري واستخدام العنف). والثاني يضم العوامل الاقتصادية المحلية 
(متوسط الدخل الفردي» ومعدل نمو الناتج المحلٍ ' والإنفاق الحكومي كنسية في 


(9) «روا لله وسون) معوممع0 :ومتلدعم5 مممعقء2 امه طابرمعت عنسمممء8)» ,ممتلععه1 عصيمل1 
.35-40 .هم ,(1986) 21 .61 ركعت سبمممعظ تمعدجممافبو7 كزه أهت«متول 
)٠١(‏ يعتبر المتغير خارجياً في أي نموذج للانحدار إذا كان التغاير (68هدا:ة00©) بين هذا المتخير 
وحد الاضطراب يساوي صفرا. 

)١١(‏ يستند هذا المفهوم إلى أن المستقبل يولد من الماضي وليس العكس. 
(؟١)‏ لعقانانك8 ؤه كام ةمتسمعاءط عط ,عطصوووة< .1 مانطعة)8 قمة وامعتوكز لعطلم 
-1125 .مم ,(1986) 9 ,26 ,14 .701 ,لاع وماعنعء 2 ج170 «ركم م 2نا0© مسامماءة2 صذ وعسسطتلممء مجر 
1140 
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الناتج وإجمالي السكان). والثالث يضم متغيرات اقتصادية خارجية (الصرف 
الأجتيى: والاستثمار الأجنبي المباشر). والرابع يضم متغيرات خارجية سياسية 
واستراتيجية (التحالف» ومصدر التسليح) . وباعتماد عينة من 87 دولة نامية للفترة 
)198٠  191/8(‏ ظهر لهما أن حصة الموازنة الحكومية في الناتج (قيد الموارد) تعد 
العامل المنفرد الأكثر أهمية في تحديد الاختلافات في معدل الإنفاق العسكري. 
بينما ظهر أن مستوى الدخل الفردي (مرحلة التنمية) ذو تأثير غير معنوى» كما 
ظهر لهما أن حالات الحرب والحروب الأهلية ذات تأثير كبير في العبهء الدفاعي: 
وأن سيطرة الجيش على الحكم والمتزامن معها استخدام متكرر للعنف ترتيط بها 
مستويات أعلى من الإنفاق العسكري. كما ظهر لهما معنوية قيد الصرف الأجنبي» 
ووجود ارتباط سلبي بين انسياب رأس المال والعبء الدفاعي» وهذا ما يدعم 
فرضية أن الشركات عابرة الأقاليم تفضل الاستثمار في دول ذات مستويات عالية 
فى اميسل 7" يونين أرهنا أو الالفياف يجا تامع افد ناب درل ان 
المدونة فالدول اال "تسعيتة بساك رين صل ضير بكارم واد لالمكدات 
العسكرية يكون إنفاقها العسكري في المتوسط أعلى من تلك الدول ذات المصادر 
المتنوعة في التجهيز. 


وسلكت س. ديجر (:هعجء2 2'*7)53066 فى معرض اختبارها العلاقة بين 
الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي مسلك جوردينغ في اعتبار الإنفاق العسكري 
متغيراً داخلياً يتحدد ضمن النموذج وليس معطى خارجياً. وظهر لها من خلال 
اعتماد عيئة من 0١‏ دولة نامية للفترة )١1419/ - ١9565(‏ أن العوامل الاستراتيجية 
(الحرب) والتكامل الدولي (معبراً عنه بدرجة الانفتاح للخارج) والموازنة الحكومية 
والدخل الفردي تعد جميعها محددات رئيسة للإنفاق العسكري ولها أثر موجب فيهء 
بيئما لم يظهر للسكان أثر معنوي في هذا الإنفاق. 


)١15(‏ لكن ظهر لهم على المستوى القاري ما يدحض هذه الفرضية» حيث 0 المتغير الأكثر 
معنوية في التأثير في الإنفاق في دول أمريكا اللاتينية هو رأس امال الأجنبي» مما أشر لهم أن الدول ذات 
المستويات المرتفعة في الإنفاق العسكري في أمريكا اللاتيئية هي الدول نفسها التي تجذب أعلى نمو في 
الاستثمار من قبل الشركات عايرة الأقاليم . وبذلك» فإن فرضية مدرسة التبعية التي بزغت في أمريكا 
اللاثينية تنطبق على هذه المنطقة حصراً وليس على العالم الثالث . 

52306 دوع «رعمعطتلمعج8 عممعة 0مة امعسمماء1060 عتسمممء8» ,موعلا‎ )١1( 

,179-196 .صم ,(1986 لإاتقتتمةآ) 2 .مم ,34 .آم رمعم أمسمطالت فته اترعتجرررم[عناوط 


يف 


؟" - عللى المستوى الانفرادي 


حاول كل من هارتل (833016) وماكلين (5دهاء004*'' تفسير الإنفاق 
المسسعري المريطان ادل لقعرة 0ه و وبنة 0 تن قير كظرية الدرلة: 
وبجعلهما الإنفاق العسكري (وقد استخدما أكثر من مقياس لهذا الإنفاق) دالة في 
كل من متوسط الدخل الفردي (مؤشراً لقيد الموارد) ومعدل البطاقة (مؤشراً للطاقة 
المستخدمة) وميزان المدفوعات» ومتغيراً وهمياً يميز بين حكومة العمال وحكومة 
اللحافظين (بوصقه موشر] كس الأذؤاق أن التفضملات السئاسية) ومشغيرا وهنا 
للحروب (العوامل الاستراتيجية)» ظهر لهما أن المتغيرات السياسية تسهم بشكل 
إيجابي ومعنوي في تفسير الإنفاق العسكري البريطاني» وكذلك تبين وجود أثر 
ملحوظ لكل من الحروب ومعدل البطالة» بينما وجدت علاقة سالبة معنوية بين 
الإنفاق العسكري والإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. وهذه 
النتيجة غير المتوقعة لدور المتغيرات السياسية دفعتهما إلى اختبار الترابط بين 
الأصوات الانتخابية والإنفاق العسكري البريطاني» وظهر أن أكثر من 50٠‏ بالمئة من 
التباين في الأصوات الانتخابية شرحه الإنفاق العسكري» مما يعني أن لهذا الإنفاق 
أثرً إيجابياً في الأصوات الانتخابية . 


إن هذه النتيجة أثارت حفيظة سميث"2' لأنه لم يقتنع أصلاً بأمية دور 
العوامل السياسية. فاعتمد نموذج هارتلي وماكلين مع إضافة متغيرات استراتيجية 
أسخرى كالإنفاق العسكري الأمريكي والروسي» حيث ظهر له معلمة نوع الحكومة 
سالبة وغير معنوية» ما جعله يؤكد استنتاجه السابق في أن العوامل السياسية 
والاقتصادية لا تقدم أية إضافة معنوية إلى العوامل الاستراتيجية المقتنع بها. كما 
ظهر له معنوية تأثير الإنفاق العسكري فى كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي (سابقاً) وأن بريطانيا عتمم حجان (0*:66-81062) في حلف الناتو 


0000 :«زوتلمائصوة0 0مة عمسن تلمءم:8 نرعةائ3411» ,سمدعكه81 عو سه بره[امو81 طالم1 
287-22 .مم ,(1978) 3 .هط ,2 .01 ركملا ممع “ره أع نامل جم اط 1ه <رأ تاق مصتصته © 

050 رد فعل سميث انصب فى: لك تحصوتلة ام 02 0مة عمد تلصوص:82 وسة1 84111 بطاتمة .2 ومع 
لسقصة7 قط1» لمة ,299-304 .مو ,(01978) 3 .20 ,2 .701 ,ك 0م20 زه الام عمجل «طجع© «ربواموعع 
.811-00 .مم ,(1980 ععطسسعمة2) 90 .آمب اتام ل متم ارمع «رع لاط لسعو نوصسة ]18411 جه] 

و التصحيح للدراسة الأخير: ة الذي ورد في : :ناا لقهوم«8 زمه 1ائلة مغ لصقصةء2 عط1» رطاتسة ,م دمع 
.989-990 .جم ,(1987) 97 .01؟ رأمتصلام1 مأمرم مع «رضم اممو م 
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(01810). كما تأكدت أيضاً معنوية العوامل الاستراتيجية فى اختبارات ماكغوير 
تنه" وكذلك اختبار ورد (875:0) ومنتز (2ئه201 على الكيان 


وظهر لكل من رياض المؤمني وفوزي الخطيب”*' في معرض دراستهما 
للإنفاق العسكري الأردني خلال الفترة (1974 - 19417) أن لمعدل النمو في الناتج 
المحلي والاستقرار السياسي والسكان آثاراً إيجابية ومعنوية في مستوى الإنفاق 


العسكري . 


واختبر أوكامور | (#سسدءا0)” " أثر التهديدات الخارجية في الإنفاق 
العسكري على مستوى الدولة وعلى مستوى حصتها فى التتحالف. ولقياسه على 
التحالف الياباني ‏ الأمريكي خلال الفترة  1917/7(‏ 1480): ظهر له أن مرونة 
التهديد موجبة في كلا البلدين»؛ لكن اليابان كانت أكثر استجابة للتهديد السوفياتي 
مره الولايات لوو ل وأن الدخل أيضاً محدد مهم للإنفاق العسكري في 6 
البلدين» في حين وجد أن الأسعار لا تؤثر في سلوك الطلب العسكري. 


ونخلص من الاختبارات السابقة لمحددات الإنفاق العسكري إلى أن حجم 
الناتج المحلي والعوامل الاستراتيجية (الحروب والتهديد) والالتصاق بالأحلاف 
والتكامل الدولي ووفرة الصرف الأجنبي وحجم الموازنة الحكومية تعد جميعها 
عوامل حاسمة لحجم الإنفاق العسكريء؛ في حين لم يظهر بشكل جلي دور ملحوظ 
للعوامل السياسية (نوع الحكومة) والسكان ومرحلة التنمية. وبالنسبة للعوامل 


حرف 


)١0‏ خاصة فى دراسته: 820 ,الع مانكةكه] رعمسقاكلوقة مواعده*1) ,ومأتدمء84 .0 متأعدك8 

عتتروبرمعظ «,1960-1979 00 مأ دملاقعتامهوف صه طاتر نزلدذ5 لمعلعه1هلمطاءة8 ل بعكدعاء1 

8347-3 .مم ,(1987 تهلدال) 4 .مم ,35 .01؟ بععتملت ام«مشاين فاه انر تروواعناعط1 

)١(‏ لذ ناعفرة1 دأ عسمتلمعم5 بإعهائ41ة 1ه وعتسيدمز00) تتصكة علخ اسه عه ,(1 اأعمطء1ق3 

.86-15 .مم ,(1987 طعمدكة) 1 ,مم ,31 .اهلا ,نتمانطوده] أعاردمن زه أم امل «بده ل فلسساة معاناموه 6 

(15) رياض المؤمني وفوزي الخطيب» «الإنفاق العسكري وأثره على التنمية الاقتصادية في الأردن: 
دراسة تطبيقية»» أبحاث اليرموك» السئة 5. العدد 5 (14940): ص 54 ١ل.‏ 

(١5؟)‏ عط مه أوععطآ 5:دمئتمتآ غ8 50/1 عط 0 غأعقصمة عط مه 4852 ,لعناتمق 01 تارم م841 

04 كعأتوممعىر تارم2 «رطعةمعويم بتعادير5 لسمصسء22 ل نععءسقتللف صدومةل-دع]351:2 لمغلدلا 

.200-07 .مم ,(1991 8/133) 2 .مه ,701.13 ,كعلاك لهاك 

(١؟)‏ على الرغم من أن اليابان مشمولة بالمظلة النووية الأمريكية» لكن الدستور الياباني يسمح 

بامتلاك قوات دفاعية دون أن يمتلك قوات هجومية. 
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الاقتصادية فإن الشهادة التي يمكن استجلاوها أن ما تستطيع الدولة أن توفره 
للدفاع يتحدد بمستوى دخلها أكثر مما يتحدد بمعدل نموها. 


ثانيً: أثر الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي 
اتساقاً مع عرضنا السابق للفرضيات الخاصة بعلاقة الإنفاق العسكري بالنمو 
الاقتصادي”"'"' والتي منها نستشف أن الإنفاق العسكري يؤثر في النمو الاقتصادي 
عبر قناتين: الأولى تتخذ شكل تأثير مياشر (عبر التحديث والوفورات والطلب 
المجموعئى)والكاتية تعتجل شركلل كاأثين عين مباشين (عر شيعن الوازد» أ 
الاستثمار)» سنتناول الاختبارات بحسب هذه القنوات التأثيرية ووفق الآتي: 


١‏ الآثار المباشرة 


وجد بنوا #ذممء8)”"'' فى دراسته على 45 دولة نامية للفترة 1١9160(‏ - 
05) علاقة قوية موجبة بين الأعباء الدفاعية المرتفعة ومعدلات النمو السريعة. 
وعزا هذا الاستنتاج إلى مساهمات الإنفاق العسكري في التغيير الاجتماعي 
والتحديث. ولم تكن هذه النتيجة سارة لدافيد: ليم (صنآ فنجوط”* "2 ولهذا فقد 
اعتبرها محصلة علاقات دالية غير متناسقة واستخدام متغيرات مقاسة بشكل غير 
صحيح» وأن العلاقة الدالية المناسبة يجب أن تكون في إطار نموذج هارود دومار 
(تقصده<2ة 813::04) . وباعتماده على العلاقات الدالية لهذا النموذج أخْذ عيئة من 
4 دولة نامية للفترة )١91/  ١976(‏ فظهر له أن الإنفاق العسكري مذ للنمو 
الاقتصادي» أي أنه «ذو أثر سلبي). وعند تقسيمه الدول في العينة إلى مجموعات» 
وجد أنواعاً من التباين الإقليمي بخصوص العلاقة بين الدفاع والنمو. فالدول 
الافريقية أظهرت أن نموها يتأئر سلباً بالإنفاق العسكري» بينما لم يظهر وجود 
علاقة بين الدفاع والنمو في الدول الآسيوية والشرق أوسطية؛ أي أن أثر الإنفاق 
العسكري فيها محايد تقريباً. 


(16) انظر ص 57 55 من هذا الكتاب. 
زهروقة ,271-280 .مم «رقع تصداه© ورمتجماء1069 صا عكمعاء12 مه طابوم6» باتمصة8 
(4؟) 40ممماءبة8 5دمآ هذ وقصعاوط سه طابامع عط غة عأومآ مععطامصفه ,ص1 لتنوط 
-377 ,هه ,(1983 لإتقتتطة) 2 .20 ,31 .61 رمعاعن) أممطايت قاجه اعتجبوم نعط مأنسورمع «روع ساصتام0 
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إقارة 5 


ووجدت ديجر ' في عينتها المتكونة من ٠0‏ دولة نامية للفترة (1956- 
*/ا9١)‏ آثاراً موجبة ومعنوية رتبها الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي عبر 
الطلب والوفورات. وظهر لبارو (مو77)8©) عبن ليله النافيم القومي الأمريكي 
خلال الفترة  18489(‏ 1978) أن للمشتريات العسكرية آثارا إيجابية ومعنوية فى 
الناتج القومي» وبتقسيمه هذه المشتريات إلى دائمة ومؤقتة» تبين له أن الآثار 
التوسعية للمشتريات المؤقتة أكبر وينتج منها استجابة مضاعفة في الانتاج عن تلك 
المساوية لها في الحجم من النوع الدائم. 

وأخذ كل من بيسواس (819885) ورام (دمة8)""' عينة من 08 دولة نامية 
للفترة 195٠(‏ - /197)» فلم يجدا أي أثر للوفورات المعنوية للقطاع العسكري في 
الإنتاج المدني» وليس هناك اختلافات معنوية في إنتاجية العوامل بين القطاعين بما 
جعلهما يستنتجان أن الإنفاق العسكري لا يساعد النمو فى الدول النامية ولا 
يؤذيه. وم يظهر لدَنْ (#مس0) وسميث (طانم2"*)5 فى معرض تحليلهما للعلاقة 
بين الإنفاق العسكري والبطالة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وكذلك في ١‏ دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0862) وجود 
أثر معنوي لهذا الإنفاق في معدل البطالة» وإن هذين المتغيرين قد استقل كل 
منهما عن الآخر ولا توجد بينهما علاقة سببية» بما جعلهما يوصيان بعدم وجود 
داع للقلق من أن التخفيضات في الإنفاق العسكري ستفضي إلى معدلات بطالة 
أعلى» وذلك على الرغم ما ظهر لشستر (عنوءط)9 "2 من علاقة إيحابية بين معدل 
البطالة والإنفاق العسكري» إلا أنبا ضعيفة وغير معنوية إحصائياً. 

وظهر لفريدريكسون (دههلتيةء:) ولوني (إعدوم)”' © أن العبء الدفاعي 


افيه .179-06 ,مم «رعمناتلمعص«8 مممعقع 1 سه اأمعتصرواءبع2 عتسرمدمع8» ,رعوعط 
(51) لمع الوط زه أماسلتوك «رقعةةة طع0نا© ااعصتمعع 60 أن كاع8 51 الاصانا0)» ,رمسرو8 .ل أتعطمع 
1086-1 .مم ,(1981 معطتوععءع00) 6 .مم ,89 .آه/ا توووم رمع 
)7١197/(‏ 12 طابه0 عتسسمممع8 كته كعنم مس8 نم1 نا3840)» رسف أمظ 0مد ملظ طعلتاميو8 
«رعودء 89710 تقطاعناط لمة أع8400 لعأتعصهتة صم :5ع اده لممملءع12 دوعلا 
361-12 .مح ,(1986 لاتقتئلقتة1) 2 .20 ,34 .أهنا رمعاتمن لمساايت فاته رع تتورواع ماع12 
(48؟) عط صز أسعصزه[متدعدتهآ ممه عمللتلسعصحدط نوق غ840 بطائصة .2 205 250 عمضتاط ينوط 
.57-3 مم ,(1990) 1 .701 ركع ا«مسمعط عورعوط «رتك08 
(ة؟) زه مم2 عع6«10ه0 «رواتلاطة5 أوتلماتصومن) 0م وستلصعم5 بإةغن84» ,تعاممطن علط 
(1978) 3 .20 ,2 ,آهل ركم 7مترمعظ 

(9) انظير في ذلك :عدصخ ل1ه7؟] لعنط1 غه كاأعقصصص]1 لامقاعع800)» ,لإعومم,1 ,8 أجعط180 ع 


م 


ذو تأثير موجب ومعنوي في النمو في الدول النامية الميسورة» في حين ظهر أن 
هذا العبء ذو أثر سلبي في الدول ذات الموارد الشحيحة» مما جعلهما يستنتجان 
أن القيد المالي يلعب دوراً مهما في علاقة الدفاع النمو. وقد توصلا إلى هذه 
النتيجة بأخذهما عينة من 40 دولة نامية للفترة (1910 - //191) وعينة أخرى من 
"١‏ دولة نامية للفترة .)١1987  ١91/0(‏ ولكنهما لم يقسما الدول بحسب قيد 
الموآرد 'وإتبا كان تقسيههها بيضب كوعا منتجة للسلاح أو عو م 1 
وبأخذهما عينة من 7ه دولة نامية للفترة )١1987 - ١9170(‏ ظهر لهما أن العبء 
الدفاعي له أثر موجب ومعنوي في النمو في الدول النتجة للسلاح؛ بينما ظهر 
للعبء الدفاعي أثر سالب ومعنوي في النمو في الدول غير المنتجة للسلاح. وهذه 
النتيجة دفعتهما إلى مهاجمة وجهة النظر السائدة عن التصنيع العسكري في العام 
الثالث المتضمنة بأنه مكلف بمعيار الموارد وبصورة -خاصة المهارات العلمية والتقنية 
النادرة» وأنه يعتمد على الاستيراد المكنف للأجزاء والتبعية الدائمة لمصنعي الأسلحة 
في الدول المتقدمة» وهما يريان أن الارتباطات الكلية (865ةعاهنآ-5عة81) من 
التصنيع العسكري إلى الاقتصاد تمكن منتجي الأسلحة في العالم الثالث من تخفيض 
معظم الأثار العكسية في الاقتصادء ا تتوافق مع الأعباء الدفاعية المرتفعة . 


؟ ‏ الآثار غير المباشرة 


عند قيام سميث”"" بقياس أثر الإنفاق العسكري في الاستثمار في دول 
حلف الناتو خلال الفترة 1950 0 أن معامل الإنفاق العسكري لا 
يختلف معنوياً عن 2١‏ أي أن الإنفاق العسكري والاستثمار متنافسان على حصة 


د ,601-6521 .مم ,(1988) 5 .مم ,11 .ام7؟ ,مله ناكف فسف4 عتاطباظط كره أممماول أمارمله 116 «روم لاع امعط 
د طابومع© عتمروصو82 لمة 5م ع0 7و8 عمصععءع5» الإعصرومط .1 أدعط 80 سه دعم[ أعلع ,0 ,2 لحة 
633-645 ,وم ,(1983 تعمتصسيا8) 4 .هم ,9 -آه ,نوزعاء50 هبه عوعر10 #عتمب4 «روع عتسدامن عمامماءع12 
بك اكنزلهاله مكترغو. «روأمع طاو م رط امعستورماء10697 لصة وصتلهعءمة عممعاء<آ عط غه عاهممآ #عطاممف» مد 

,205-10 .هم ,(1985) 3 .مه ,1 .ام 

)١(‏ وفق معيار ما إذا كانت الدولة تنتج محلياً منظومة الأسلحة الرئيسية وحسب القائمة التي 

أو ودتب بها لمق انك لامه77 لصنطة هسه جره نخد 32 أهده162230هآ1)» مقسيولخ .0 علممطوعاة 
167-198 .صم ,(1984 ععنهذ717) 1 .مم ,38 .701 ,رنرم أنهو اسمع,0 لعدم او م12 «روة تاكناله1 

ارد زه 7076 عج6710 جه «بتسكتلة 1 اصة 0ه2 عمل ألصعمع8 نزمقان!34» ,طاتصسة .8 وم 
.61-6 مزح ,(1977) 1 .7061 ,ومنابره1ممط 
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ثابتة من الإنتاج الكل وإن الإحلال التبادلي 019 1206) بينهما بنسبة واحد إلى 
واحد. ودعم هذا الاختبار شستر”"" حيث ظهر له قيمة معامل الإنفاق العسكري 
- /01,' وتعزز استنتاج سميث في دراسة لاحقة له على ١4‏ دولة كبيرة من فو 
منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية للفترة  1988(‏ 400141078 ©. كما ظهر لراسيت 
(1أهوود)”” "2 ؛ عند تحليله كلفة الفرصة البديلة للإنفاق العسكري الأمريكي للفترة 
:)١1958  199(‏ أن زيادة هذا الإنفاق بدولار واحد تؤدي إلى انخفاض 
الاستثمار الخاص ب ؟5,' دولار» والاستثمار العام ب ١,74‏ دولار. 


ووجد كل من ديجر وسميث” " في عينتهما المؤلفة من 50 دولة نامية خلال 
الغقرة (5ة ف :4 أن للاتماق المسكوى آثآن تعد سكبية سالنة كير قن 
الاستثمار عبر الادخار. وكذلك ظهر لفينى (ندنة) وأنيز (##صصة) وتايلور 
77 فى صعيقيم اللكونة مخ اله لي ونامية للفثرة (؟9655١ 1‏ 
أن تزايد الإنفاق العسكري يتزامن معه معدل استثمار أقل. 


وعلى الرغم من الآثار الإيجابية للإنفاق العسكري في الاقتصاد الأمريكي» 
فقد توصل ملمان (هدصاء8)””" إلى أن هذا الإنفاق الواسع المستمر كان السبب 
الرئيس في الإهلاك المتراكم للاقتصاد الصناعي وتحويله إلى اقتصاد صناعي من 
الدرجة الثانية. فقد أنفقت الولايات المتحدة على الحساب العسكري خلال الفترة 
)١9419 - 19490‏ من الموارد الرأسمالية ما يعادل 7,57١‏ تريليون دولار يأسعار 
وهذه الموارد كانت كافية لتجديد القسم الأعظم من المنشآت الصناعية 
ومنشآت البنى الارتكازية . 


افرفرة .293-298 ,ورم «رنواتلئطةغ5 أوالةأتجد0 لطة عمتقدعمة نصدغانا84» رممافعطه 
(1) -1954 ,و سدم 0801 أ غمعسؤوعمم1 لم عسسطتلمعمع8 زضالاتكة)») ,تسد .2 دمخر 
.19-32 .هم ,(1980) 4 .1ه0/ ركملا ممع ع«له بمصادم© "زه أمتعامل «,1973 

[لحارفق مذكور في: روك1 وتصتامة كط[ .]5 :علدملا بجع1) عمةتم مع عدنطو2 ,لالعممعكظ ساحه0 
.9 .م ,(1983 

() ذممآا صز طابسم© لمة ععسطتلمعيدط صذان!ن84)» ,طائمة .2 دمع امه ععوءط 532066 
,335-53 .مم ,(1983 عصباك) 2 .20 ,27 .أن برم ناودع اع ا[رم زه أه اول «رةء قاصنامن) لعمم[1مبع12 
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ووجد لوني" في الدول النامية المنتجة للسلاح أن الإنفاق العسكري يرفع 
إيجابياً وبشكل معنوي معدل الاستثمار» بينما تبين أن هذا الإنفاق يؤثر بشكل 
سلبي في الاستثمار في الدول غير المنتجة للسلاح. وفي ما ا 
الترابطية بين الإنفاق العسكري والسلوك الويعي بين أنظمة الحكم العسكرية وأنظمة 
الحكم المانية وجد في عينة من "١‏ شولة “نامية خلال الفترة  191/0(‏ 40)191) 
أن أثر الإنفاق الك نري فل الاستحمان موكبه فئ كله النظامين » نه كبيز 
ومعنوي في الدول ذات نظام الحكم العسكري» في حين أنه منخفض وغير 
معنوي في الدول ذات الأنظمة المدنية» وفسر ذلك بأن النظام العسكري قادر على 
المحافظة على مستويات إنتاجية مرتفعة للاستثمار على عكس الأنظمة المدنية. 


ووجد كل من المؤمني والخنطيب”'*' عند تحليلهما للإنفاق العسكري الأردني 
أن هذا الإنقاق له أثر موجب ومعنوي في تكوين رأس المال» ولكن الأثر السالب 
المباشر له كان ضخماً إلى درجة أنه استوعب الأثر الإيجابي غير المباشر وبهذا ظهر 
الأثر الكلي سالباً. 


مودو من الانضنا رانف التو «تتاولك العلاقة بي الإقاق "الستكرس اوالتقير 
الاقتصادي أنها ترجح كفة وجود آثار مباشرة موجبة لهذا الإنفاق من خلال حفزه 
الطلب وإسهامه في التحديث والوفورات» في حين كانت آثاره غير المباشرة في 
النمو عبر الاستثمار سالية . 


ثالثاً: تأثير الإنفاق العسكري في معدلات التضخم 
على الرغم من قلة المحاولات لاختبار العلاقة بين الإنفاق العسكري 
والتضخم» ربما بسبب التصور السائد بأن هذا الإنفاق ذو طبيعة تضخمية مما لا 


[فخرفق 015201103[ 100136 دده مه0 820000 قصع4ة 2ه أم3مم])» بلإعصوم1 .85 امقطمع 

1 .مط ,38 .01؟ عهاتعلن لممضانت 14ئه اانمامصوأمرءط. عنتممبجوع «رلاعه7 لمنط] مط دك طااسمرو 

.146-145 .هرم ,(1989 عءعطمئء0) 

(50) بمفاللنةة همه وملاءء5 غمعه ذه اعوصس1 عتسعصمعظ8 عطل» ,لإعصدومآ .8 أموطمع 

[712 اول ارمع اع ارك «روعستوع 1 ممتلاوكت لصة ناقةغ2/111 لاعه/17 لعنط]' عه مموعومهره0 ف زوععبطنتلموي:18 

ش .11-29 .مم ,(1989 لإتقتتطة[) 1 ,20 ,48 .7/61 ,نروهإماعمى واجه مملوممعظ كن 

(41) المؤمني والخطيبء «الإنفاق العسكري وأثره على التنمية الاقتصادية فى الأردن: دراسة 
تطبيقية.» ص 5 الا 1 
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يحتاج إلى دعمها تجريبياً. فقد وقعت بين يدينا أربع دراسات تناولت هذه العلاقة؛ 
اثنتان منها جدلية انصبتا على حالة فردية» بينما انصرفت الدراستان الياقيتان إلى 
حالة جموعية . وستتناول هذه الدراسات وفق الآتي : 


١‏ اختبارات الحالة الفردية 


كان للجدل الملحوظ في الأوساط الأمريكية حول الزيادة المقترحة لخصة 
الدفاع في الناتج المحلي من 00 بالمئة في سنة 198١‏ إلى 7 بالمئة سنة 1988» 
والآثار المحتملة لهذه الزيادة في التضخم محط اهتمام فيتاليانو (مصففل!" *. ! 
يرى أن ربط الرأي العام الأنفاق العسكري بالتضخم ناجم عن حالات 07 
الحرب التي تتصف بموجات تضخمية. فالمشكلة بحسب رأيه ليست في الإنفاق 
السكرق: :ولكنها كين في فاق رامن التبانة في أناع ناسات عالبة/ نقدية 
متوازنة مناسبة. وهذا الإخفاق يعزى إلى الرغبة في تجنب ما هو سلبي أكثر من 
التضخم كاتحفاشن الزويم العنوية اللشكاة أو اتكقاض السائذة للجهد الفسكري 
إذا ما زيدت الضرائب. وظهر له من تحليله العلاقة بين الإنفاق العسكري 
والتضخم خلال الفترة  ١900(‏ 19199) في الولايات المتحدة عدم وجود دور 
مشاهد يمكن أن يعزى بشكل منفصل إلى الإنفاق العسكري على معدل تضخم 
السعرء ذلك أن معاملات الإنفاق العسكري وفق أي مقياس له (أخذ ثلاثة 
مقاييس : معدل نمو الإنفاق والعبء الدفاعي ومعدل نمو العساء الدفاعي) كانت 
صغيرة جداً م إضافة إلى عدم معنويتها إخصائيا : بل إنه قد ظهر 
في إحدى المعادلات أن 00 الإنفاق العسكري سالب ومعنويء مما دفعه إلى 
استنتاج أن هذه شهادة على أن الإنفاق العسكري قد استخدم أداة لمعالجة الدورة 
الاقتصادية . 


إن نتيجة هذا الاختبار 2 ترفض لرضمية إسهام الإنفاق العسكري في 
التضخم أثارت نورزاد (مووده75؟ معترضاً عليهاء ووصفها بأها استندت إلى 


(؟1) «رؤأةلإاهمم لوءستطسظط هم امتنققم1 امه وستفمعم؟ عكمققع» ,ممفتلة71؟ .5 للقدوطا 
9222-2 .وم ,(1984 عمترم5) 1 .20 ,24 أ كدعسا بيه كعتببروسمعط إن مرو اسعكل برأجع اه 0 

(1) ده ومتلدممة يصمنتاتقة لأمملر كه غ826 كرون هما ومتسقعع2 ذخ ,لوععناهل8 لامسسة]1 

-57 ,مم ,(1987 تعسمتصسد5) 3 ,هه ,26 .701 علوم معط فس كدماناورر8 زه أدارول ررآرعاد:0 «بطهذائهآ 
66 
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فرضية غير مقنعة» حيث اتخذت من المعدل الاسمي لسعر الفائدة كمقرب (9إلامئ) 
لمعدل التضخم المتوقع. ثم أعاد الاختبار مستخدماً نموذج وبيانات فيتاليانو نفسهاء 
لكنه استخدم معدل التضخم المتوقع بدلاً من معدل الفائدة الاسمي» تافر له أن 
الإنفاق العسكري وفق أي مقياس مستخدم ذو معامل موجب ومعنويءه أي أنه 
يمارس آثاراً سلبية برفعه معدل تضخم السعر. 


حاول لوني”*؟' اختبار العلاقة بين الإنفاق العسكري والتضخم في الدول 
النامية» فلم يظهر له وجود تباين في اتجاهات العلاقة فيما إذا كان نظام الحكم 
مدنياً أو عسكرياًء إذ وجد أن هذا الإنفاق في كلا النظامين يؤثر إيجابياً في 
التضخم» أي أنه يرفم من معدلات التضخم» ولكن ظهر له وجود تباين في 
حجم التأثير ومعنويته. ففي الدول ذات الإدارة العسكرية» فإن تأثير الإنفاق 
العسكري في التضخم صغير وغير معنوي إحصائياً (أي يمحن وصفه بتأثير 
محايد)ء بينما فى الدول ذات الإدارة المدنية يكون أثره كبيرأً ومعنوياً. وقد .برر هذه 
القيفة أنه العسكرية لديها قدرة أكبر في السيطرة على الأسعار من قدرة 
الأنظمة المدنية عليها. 


أما عن العلاقة بين الإنفاق العسكري والتضخم في الدول بحسب كونها 
منتجة أو غير منتجة للسلاح» فقد ظهر له في الدول غير المنتجة للسلاح أن زيادة 
العبء العسكري تخفض من معدلات التضخم., بينما في الدول غير المنتجة 
للسلاح نجد أن هذا العبء يزيد من معدلات التضخم لكن بمعامل غير معنوي. 
وفسر هذه النتيجة بأنه في الدول المنتجة للسلاح نجد أن الإنفاق العسكري يشجع 
الانتفاع الكامل من الإمكانات الانتاجية المتاحة . 


. نخلص مما سبق إلى أن الشهادات» على الرغم من قلتهاء تميل إلى ترجيح 
فرضية ممارسة الإنفاق العسكري لضغوط تضخمية. 


(غ) كما ورد في دراساته: نامة:!24 لصة عمناءء5 غمع8 زه أمقصصة عتصدمممه8 مط1» لإعدمم.] 
4ص ,11-29 .جرم «رقع مم26 مة تناكت سق مقان24 10.ه1787 لعنط] ذه ممسمدصصسم0 لل وعمس أل معفيجظ 
«,ل1اعه7 7 لمتطط' هطا مذ 010105 لصة مدا طماكلطط عتمممم1 ره «مغءسلمعط كصمم غه أعقمصق 
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رابعا: أثر الإنفاق العسكري في توزيع الدخل القومي 
طالما أن الإنفاق الاجتماعي يعبر عن ذلك الإنفاق الموجه نحو الخدمات 
الصحية والتعليمية والاجتماعية الأخرى» فإن هذا الإنفاق يؤشر إلى جوانب إعادة 
توزيع الدخل القومي. وبذلك فإن الاختبارات التي سترد ستتناول العلاقة بين 
الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي لناحية مدى وجود إحلال بين هذين 
النوعين من الإنفاق من عدمهء وذلك وفق الآي : 


١‏ الاختبارات التي تدعم وجود إحلال تبادلي 

بين الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعى 

وجدت *:' في عيئة من 5١‏ دولة نامية خلال الفترة  1936(‏ 191/9) 
علاقة سالبة بين الإنفاق العسكري والإنفاق على التعليم» بالمدى الذي يشير إلى أن 
تزايد العبء الدفاعي يتزامن معه تخفيضات في الإنفاق المخصص لتكوين المهارات» 
ما يؤثر في رأس المال البشري سلباً. وتوصل نيب (7707866*' في اختباره ل 57 
دونه أنريضة مخادن القدزة زبتد فا 41/5 إل :اق الأنفاق "السك زيرت سليياً 
بمستويات التنمية الاجتماعية (وقد أخذ الإنفاق على الصحة والتعليم وعدد المعلمين 
لكل ٠٠٠١‏ من السكان وعدد الأطباء لكل ٠٠١‏ فرد من السكان كمؤشر للتدمية 
الاجتماعية) . هش 


وظهرلمرغريت هايز و1 مم17 من تحليلها للعلاقة بين 
تخصيصات موازنة الدفاع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية في البرازيل خلال الفترة 
)١19519-19460(‏ أن الإحلالات تحصل بشكل متكرر بين التخصيصات العسكرية 
وتخصيصات البرامج الأخرى. لكن هذه الإحلاللات ليست حادة لأنما تتوزع على 


(5غ) سرهفلا 1 لاه مجلن اله اتم يد ورمأغنهء كط لاتماج عدو ركه جامدعا1 111071201 ركعوع 12 5220 
كه بورع رامنا ععع1اه0 عاعءطلرز18) 109 .مه جبعجة ومتققدكولآ ركمتصصم0 فعوماعنه22 كحعط با عفصاط 
: .(1981 رمصم0 سمط 

(45) المصدر نفسه. 
2 حم :أكوناتاه2 صل ممتكدم ناموط بمماتانة8 02 دععمعناوعمم00 بزعتاه8)» ركعنرد8 .10 أعممع 312 
0 عطعمآ سسقتلاا ,عاونا عنمت عم «روععنطتلمعي:8 لمععلع5 سفللتعوءظ مز 5للمع1:20 زه واأسرلوسف 
لان ةسومه © ,كوم طاعلة 0نجه رده776071 ,كعبسكط ججروزامط عاط مله جوماد6ن كله بأمقسوء14 اول 
,([1975] ,رقصه5 لصة نزع181 مطم1 بلعملا بوع07) 7,1 بكومع5 'ووئزه5 عتاطتاط لمق “زتدمدمعظ لوه 1امط 
.21-2 .طم 
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كل القطاعات فى وقت واحد. لكنها تبقى مؤشراً على وجود آثار عكسية للإنفاق 
العسكري فى الختناف الاجتماعي على الرغم من أنها لا تمثل مشكلة (من وجهة 
نظرها) لأن الاستثمار الاجتماعي لا يحظى بالأولوية من قبل أية حكومة من 
الحكومات المتعاقبة. 


 "‏ الاختبارات المعارضة لوجود الإحلال التبادلي 

لم يظهر لآيمز (و#صنخ) وغوف 06089 من عينتهما ل ١8‏ دولة أمريكية 
لاتينية خلال الفترة )١958 - ١454(‏ وجود إحلال تبادلي بين الإنفاق العسكري 
والإنفاق على التعليم» وإنما ظهر لهما وجود أوجه ارتباط عالية وموجبة بين هذين 
النوعين من الإنفاق. وظهر أيضاً للوني**”*' في عينة من ١‏ دولة نامية أن عدداً 
كبيراً من بنود الموازنة في هذه الدول متكاملة مع الدفاع. فالإنفاق على التعليم 
والصحة والخدمات العامة وأوجه النشاط الاجتماعي يزداد وينخفض مع حصة 
النفقات العسكرية في الموازنة . 

ويبدو أن هناك تكافؤاً بين عدد الاختبارات التي تدعم وجود الإحلالات 
التبادلية وتلك المعارضة لوجود هكذا إحلالات. ولعلنا نميل إلى دعم تلك 
الاختبارات التي ترفض وجود الإحلالات» وبخاصة في الدول النامية»؛ لأن 
عع ل مك1 داز ل تيوق تدس الم درافكلة اران شه الراه أن توي 


يبدو من المباحث السابقة أن هناك جهداً ملحوظاً كرس لدراسة العلاقة بين 
الإنفاق العسكري والمتغيرات الاقتصادية المجموعية. وتوحي الاختبارات المسجلة 
إلى الآن بأنها لا تعبر عن إجماع بخصوص طبيعة هذه العلاقة واتجاهاتهاء مما يجعل 
الخروج بإجابة قاطعة مسألة ليست سهلة لأن الإجابات أحياناً إيجابية وفي أخرى 
سلبية» وما بين هذين الحدين هناك أيضاً عدم اتفاق ملحوظ . 


هذا الوضعء» في تقديرناء لا يثير مشكلة» وإنما سيكون السبيل لتعميق 


22 «رقع أرقف متتهط ص قعتد نل موص:8 عقصعكة0آ قصة م2616ع185)» ,11م .8 لمه دعسم عوط 
.175-18 .مم ,.0ز16 نم 

(5) عط دا طامده 0 24د دمن ناطتن ولط 6 05 011أانتال2]0 كحسم غه اعمقجيصسل)» الإعومم.1 
.146-148 .ورم «رلاعه7 م11 
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المعرفة لأنه ترك مساحة واسعة لمزيد من البحث والتقصى. ولولا ذلك لتحدد 
الاهتمام بقياس درجات التأثير دون البحث في اتجاهاته . 

ولما كانت العلاقة بين الإنفاق العسكري ولمتغيرات الاقتصادية المجموعية 
ظاهرة تجريبية خاضعة للاختبار» فإن الاختلافات في وجهات النظر إنما تنبعث من 
التباين في التوجهات» والمنهجية» والايديولوجية» وحتى الناحية السلوكية 
وتعكسها كذلك. ولسنا هنا بصدد إعطاء أنواع من التقويم للاختبارات بصيغتها 
الانفرادية» وإنما سنعطي تقويماً شمولياً لها بغرض أساس هو الكشف عن أسباب 
الاختلاف. 

فالتباين في نتائج الاختبارات إنما ينجم عن الآتي: 

- التوصيف الدالي للمتغير المراد قياس علاقته مع الإنفاق العسكري» فهناك 
مجال واسع للاجتهاد. وبالتأكيد ستختلف النتائج بحسب التوصيف الذي يفترضه 
البحث . 

- نوعية ومصدر البيانات المتعلقة بالإنفاق العسكري. فالاختبارات التي 
تعتمد على مصدر معين بالذات ستكون نتائجها مختلفة عن تلك التي تعتمذ على 
مصدر آخر. ولا يقتصر الاختلاف على قيمة المعلمة وإنما قد يمتد إلى إشارة 
المعلمة» وهي مسألة غاية في الأهمية. 

- العينة المدروسة. فالتباين قد ينجم بسبب حجم العينة (كونما صغيرة أو 
كبيرة). كما أن عدم التجانس داخل العينة الواحدة قد يسبب نتائج ختلفة . 

أسلوب التحليل. فقسم من الاختبارات اعتمد على التحليل المقطعي» بينما 
اعتمد قسم آخر التحليل الطولي. 

أدوات التحليل. فقسم من الاختبارات وظف أدوات تحليل إحصائية 
وظف قسم آخر أدوات تحليل متطورة كنظام المعادلات الآنية. 

الخلفية الايديولوجية. تلعب دوراً حاسماًء وبخاصة في صياغة الفرضيات 
مما يترتب عليه تحيز في النتائج . 

تباين تو صيف متغير الإنفاق العسكري. فقسم من الاختبارات تناول 
العبء الدفاعي» بينما نجد الآخر قد أخذ حصة الفرد من الإنفاق» وثالثا أخذ 
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حصة هذا الإنفاق في الموازنة» ورابعاً أخذ مستوى الإنفاق» وخامساً أخذ معدل 
النمو. وببذا فقد ترتب على هذا التباين في التوصيف نتائج مختلفة . 

وبذلك سيكون هناك سبب منطقى للاختلاف في الاختبارات» على الرغم 
من أن هذا لا يلغى قيمتهاء إذ تبقى مؤشرات يحتاج إليها المهتم . لكن إذا ما أريد 
تشحخيص الدور ا حقيقي لهذا الإنفاق فلا بد من: 

- الاعتماد على مصادر موثوقة للبيانات. 

- استخدام عينة متجانسة كبيرة (أو حالة انفرادية). 

الركون إلى التتحليل الطولي. 

استحخدام أدوات تحليل متطورة ومتعددة. 

الابتعاد عن التحيز. 


. 


القسم الثاني 


فى إسرائيل 
الإنفاق المسحكري 5 


شك قافن الاتسوادة راكالية لادفاق السيكرى فى إسزاتد ا رين" 
غنات الناكى اخيادلة بين هذا الانقاق والفكيرات الأقتضادية الضوعية الركيسة 
فيها. ولتشخيص هكذا علاقات بشكل واضح لا بد من امتلاك تصور عن الطريقة 
التي يعمل بها الاقتصاد الإسرائيلي والقيود التي تواجهه» بمعنى التعرف على الموارد 
الطبيعية والبشرية والهيكل الإنتاجي والتجارة الخارجية والتمويل والهيكل 
الاجتماعي والمؤسسات والسياسات الاقتصادية المتبعة ودور النشاط الحكومي فيها. 


ومن هذه الرؤية» سيتضمن هذا القسم من الدراسة» وهو الجانب التطبيقي» 
ثلاثة فصول متكاملة. يستعرض الفصل الأول طبيعة الاقتصاد الإسرائيلٍ» بينما 
يتناول الفصل الثاني تحليل الاتجاهات العامة للإنفاق العسكري فيها. في حين 
يكرس الفصل الثالث للكشف عن أثر هذا الإنفاق في الأداء الاقتصادي . 


وهذه الفصول الثلاثة ستعيئنا في الإجابة عن التساؤلات التي طرحناها في 


اتصدف 
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الفصل الرابع 
طبيعة الاقتصاد الإسرائيلي 


يُعد الاقتصاد واحداً من أهم مقومات الدولة» وبالنسبة لإسرائيل فإنه يحتل 
أهمية خاصة وبشكل متكافئ مع الأمن الذي ترفع لواءه على صعيدي شن الحرب 
والصضولة عن الفاعداف, 


ومن البداهة أن الإنفاق العسكري لا يعمل في فراغ» فالحكمة التي يعرفها 
الساسة والعسكريون جيداً منذ أمد بعيد وهى أن «الجيوش لا تزحف على بطون 
بخان تداق عل أن شناك انط ويا من الأسفاذ ولديي إل امدق الذي عل 
التعرف على واقع الاقتصاد الإسرائيلٍ مسألة أساس لفهم حركية الإنفاق العسكري 
سواه ها ساق «مسازائه بوااهاته أو حمق تاتيرات” 

ولعل أفضل ما يعبر عن الواقع الاقتصادي في إسرائيل تشخيص السمات 
الرئيسية لاقتصادهاء ومن ثم تتبع مسيرة هذا الاقتصاد (الأداء الاقتصادي) خلال 
الفترة التي تناولتها الدراسة» واللذان سيتم تناولهما في المبحشين الآتيين : 


)١(‏ وهذا ما عبر عنه شمعون بيريس في أحد تصريجاته من «أن القرة الاقتصادية في المقام الأولى 
وليست القوة العسكرية هي التي ستحدد مستقبل دولة إسرائيل. . . ففي المستقبل ستكون المواجهات في 
مغتبرات البحث والتطوير أكثر منها في جبهات القتال. . .»2 انظر ذلك في: ها آرتس» 1989/1/9 

() لم يكن من ضمن أهداف الدراسة إقامة علاقة من إفرازات هذا الواقع بين حجم الكيان 
الصهيوني والتمو الاقتصادي فيه مثل تلك التي آثاردت اهتمام كازنتر (لاأعصده) وتشيئري (ممعطة) 
وخلف 5531806). لمزيد من التفاصيل جول تأثيز حجم الدولة على الئمو الاقتصادي» انظر كلاً من: 
ونه 320 163 أطنا0 © عومسم بكمعع و2 غمعدسمهاعءب0)» بعمانقة7 عمعصقآة لضة بمعصعط) .8 ؤثاام8 
سنتنولة لصهة ,395 .م ,(1968 عع طصعبده3) 4 .مم ,50 .آهل ركع زاع لم3 هاجه كمناررمنتوعظ كه «رعأنام. «رعصة1 
بعسروواءمع2 زه أمتعلامل «رامغصممإعاء12 4 طاسرمع© متمامدمء8 لهة 5138 صنمدده0» كقلقط1 .© 

68-1 .مم ,(1979 ععطمئء0) 1 .مه ,16 .761 ,كولهنا3ى 


عن 


المبحث الأول: السمات الرئيسة للاقتصاد الإسرائيلٍ. 
المبحث الثاني : الأداء الاقتصادي في إسرائيل. 
أولاً: السمات الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلٍ 

تحت أي نظام من نظم الاقتصاد يمكن تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي؟ هل هو 
اقتصاد متقدم أم اقتصاد نام؟ هل هو من نظم اقتصاد الشمال أم من نظم اقتصاد 
الجنوب؟ هل هو اقتصاد حر أم اقتصاد خطط؟ 

إن الاتجاه السائد في الاستعراضات الاقتصادية هو عدم اعتبار إسرائيل جزءاً 
جد تنوه أن وي انسل النامية”". والبنك الدولي في تقاريره للتنمية البشرية 
يدخل إسرائيل ضمن الدول المتقدمة» والأمم المتحدة في تقاريرها الإحصائية 
تعتبرها من الدول المصنعة. 

ولن ندخل في نقاش جدلي بخصوص هذه التوصيفات. فطبيعة هذا 
الاقتصاد يسهدد عير البنمات التي يتصف بها والتي يمكن عرض أبرزها بالآتي: 
١‏ - ندرة الموارد الطبيعية 

اختارت الإمبريالية العالمية أرض فلسطين العربية وأقامت عليها الكيان 
الصهيوني بمساحة أرضية هي 7٠١77١‏ كم””©. والأراضي الصالحة للزراعة في 
فلسطين. عموماً خدودة»' إذ لا تريد غل التلق” سبب مشكلة التضصحن وقلة 
سمك التربة وانعدام خصوبتها وطبيعتها الصخرية" . وتفتقد فلسطين تقريباً إلى 
المواد الأولية كافة» وأما الموارد الموجودة فيها فتتمثل فيما يود به البحر من بوتاس 
وفوسفات فقط. 

وتكذ مشكلة الماة هى إشراشل«مشكلة مصيرية: وتزداد خطورة بسبب القيود 
الطبيعية ا حيوبوليتيكية ندرا (قلة المصادر في الداخل ووجودها خارج الحدود) 


(79) «سعودمآ تطايده5 عط مذ دوتوددكس1 لمقان 84 01 ععدعع عمط عط1» عاعدعمه لاا .5 امنونا3 
.118 .م ,(1984) 12 .20 اماع12 210ه نو«اكم 114 «روحده وه 1آصه] مع" 
(4) 1980 عاج أوويى ,[(ل4 7 11110] أمعصرمماء/9ء2 0صة علهعتكت جه ععمم عادصو مممقئج]7 لوؤلمل1 
.334 .2 ,(1981 ,للش كك1011 علمهلا بجعةح) 
(6) 2 .هت رة ,امم 718711همأعه12 #تجه ععارمار «راعة:15 300 صقوةة)» ,لتسمسواطه4ة .1 ماللابمه 
.م.م ,(1966 6جل) 
(5) دورين وورنرء الأرض والفقر في الشرق الأوسطء ترججة حسن أحمد السلمان (القاهرة: مطبعة 
دار الكتاب العربي؛ :))١5068‏ ص 248 00 
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والمناخية (قلة الأمطار)””". إن هذا الواقع دفعها إلى إحكام السيطرة شبه التامة على 
روافد مياه نهر الأردن خلال الستينيات والسبعينيات» إذ استحوذت على 50 بالمئة 
من مياه هذا النهر وتركت للأردن ٠١‏ بالئة. كما نجحت فى عمليات امتصاص 
منظم لياه خهر الليطاني في الجنوب اللبناني وصحب الياه من متابع خهر الخاصباني0. 
وانجزت أخطر مشروع اقتصادي مائي في الثمانينيات حين وصلت بين البحرين 
الميت والمتوسط بقناة طولها ٠١8‏ بن كما عمدت إلى تحلية المياه المالحة في 
اسدود. وبذلك تمكنت من التغلب على أهم عقبة تواجهها في القطاع الزراعي» إذ 
استصلح المزيد من الأراضي ووسع من رقعة المساحة المزروعة من ١,5‏ مليون دونم 
في سنة ١144‏ إلى 4,8 مليون دونم في سنة 1391 وتضاعفت الأراضي المروية 
حوالى ثماني مرات”''"2. إن هذا الاهتمام الذي أولته إسرائيل للقطاع الزراعي م 
يكن ناجمأ عن اعتبارات اقتصادية فقط» وإنما يرجع إلى اعتبارات استراتيجية 
وسياسية وايديولوجية»: فهو من جهة هدف إلى الإيفاء بمتطلبات استراتيجية 
الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالسلع 0 500 
إلى المساعدة في استيعاب المهاجرين وإنشاء المستوطنات الزراعية وربط هؤلاء 
المهاجرين بالأرض. ومن ناحية ثالثة» فقد استهدف عبر هذا القطاع تكوين أشكال 
معينة من التنظيم الاجتماعي لخدمة أهداف الدفاع الإقليمي. 


.وم تكتف إسرائيا بإقامة قطاع زراعى واستغلاله إلى أقصى طاقاته» بحيث 
و ب إسرائيل اع زراعي قصى 


(0) لمزيد من التفاصيل حول ذلك» انظر كلا من: رفعت سيد أحمدء «تهويد الماء بعد تبويد 
الأرضء ؟ المنارء السنة »٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يئاير :)١986‏ ص 5758»؛ ومحمد الصواف» «مشكلة 
المياه فى إسرائيل بين الادعاء والاعتداءء» الملف (وكالة المنارء قبرص)» السنة 5» العدد 75/17 (آذار/ 
مارس 1949)» ص .1١81‏ 

(8) تجدر الإشارة إل أن شركة الياه الإسرائيلية «تاهال؛ قدمت خطة بعد الغزو الإسرائي للبنان في 
حزيران/ يوئيو 1987 لاستغلال خط أنابيب البترول «التابلاين؟ في سحب المياه من منابع خبر الخاصيان. 
انظر: ها آرتس» .1944/8/١4‏ 

(9) اقح هذا المشروع من قبل مناحيم بيغن بتاريخ 18 أيار/ مايو 1941. 

١15 يوسف شبل» «المواجهة الاقتصادية المرتقبة بين لبتان وإسرائيل؛ المستقبل العربي» السئة‎ )٠١( 
.١ (أيار/ مايو '14197): ص‎ ١1/١ العدد‎ 

)١١(‏ استهدفت السياسة الزراعية الإسرائيلية إنتاج كل ما يمكن إنتاجه داخلياً بصرف النظر عن 

حجم المواد اللازمة. انظر في تفاصيل ذلك: عمرو محيي الدين» لانمط التنمية الاقتصادية في إسرائيل: 
5 في استرائيجية الإنماء في الاتتصاد الإسرائيلٍ»» في: محيي الدين عمروء محمد أحمد صقر وقؤاد 
حمدي بسيسوء الاقتصاد الإسرائيلي؛ سلسلة دراسات فلسطيئية؛ 6 (بغداد: جامعة بغداد» مركز الدراسات 
الفلسطيئنية “ا/91١),‏ ص 47. 
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وصل هذا القطاع حد الإشباع وبدأ مفعول قانون تناقص الغلة يسري مفعوله (انظر 
المؤشرات المحتسبة في الجدول رقم »))١  5(‏ وإنما أيضا انصرفت إلى بناء صناعة 
متقدمة. وبحكم مواجهتها قيداً رئيسا”"'' يتمثل في افتقارها إلى المواد الأولية 
المنتجة محلياً وعدم تناسب عناصر الانتاج الأساسية من رأس المال والعمل» فقد 
ركزت على الصناعات غير التقليدية التي تتوافر مقوماتها في الداخل. ولذلك فقد 
تبنت الصناعات المكثفة بالمهارة والعلم كالصناعات الكيميائية والأجهزة الكهربائية 
والإلكترونية والآلات الدقيقة» وتمكنت”"'' من إقامة قطاع صناعي ذي ثقل نسبي 
ملحوظ في الاقتصاد من حيث إسهامه في النائج المحلي والتشغيل وجلاب العملات 
الصعبة (انظر المؤشرات المحتسبة في الجدول رقم .))١  5(‏ 

كما تمكنت إسرائيل من إيجاد قطاع خدمات كيير متجاوزاً بمعيار وزنه في 
الناتج المحلٍ حصة كل 6 015 الزراعة. واستحوذت على هيكل 
للخدمات مشابه لما هو موجود في الدول المتقدمة الذي تتعاظم فيه أهمية الخدمات 
الارتكازية والمالية والتجارية وبشكل مخالف لما هو مألوف عادة في الدول النامية 
والمتمثل باختلال هيكل الخدمات لصالح الخدمات الشخصية وفي غير صالح 
الخدمات ذات العلاقة بالإنتاج”*'“. كما تمكنت من إقامة جهاز مصرفي وتمويلي 

متقدم' *'' وقطاع تأمين متطور. وتشكل السياحة” “2 فيها نشاطاً ذا أهمية ومصدراً 
مهماً للصرف الأجنبي. ويذلك أ صبح صبح قطاع الخدمات يشكل سنداً للاقتصاد من 
حيث إسهامه في الناتج المحلي وفي التشغيل وفي الحصول على الصرف الأجنبي 
(انظر المؤشرات في الجدول رقم .))١  5(‏ 


)١١(‏ لمزيد من الاطلاع على قيود وخصائص الصناعة في إسرائيل» انظر: فؤاد حمدي بسيسوء اتأثير 
المقاطعة العربية على الاقتصاد الإسرائيلٍ»» في: المصدر نفسهء ص 198 

1) ارتبط هذا التطور أساساً بالتعويضات الألمانية والمساعدات الأجنبية. لمزيد من التفاصيل حول 
ذلك» انظر: سلمان وشيد سلمان» «التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الصراع الطبقي والاجتماعي في 
إسرائيل»» شؤون فلسطينية» العدد ٠7‏ (أيلول/ سبتمبر :)١1917/5‏ ص ٠٠١‏ وشبلء» «المواجهة الاقتصادية 
المرتقبة بين لبئان وإسرائيل»» ص 58 - ١الا.‏ 

2022 «رقة اص نا0© مصاممل1ء1067 مز أمعصطدزهأمص8 250 عع سقط لوتتطاعناة5» بستمكيج عم .5 

.315-66 .هم ,(1982 عمد ل-نرية]/0) 3 .مج ,121 ,آن/ا ,سوادع] «مطمط أمددمتغ هعارز 

)0160 القطاع المصرفي قيه تملوك للدولة بنسية 85 بالمئة وللهستدروت (اتحاد العمال) بنسبة ١5‏ بالمثة. 

(11) لمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع» انظر: عبد الرحيم غنيم؛ احرب تشرين وأثرها على 
الحركة السياحية في فلسطين المحتلة؛؛ شؤون فلسطينية» العددان 0١ 5٠‏ (تشرين الأول/ اكتوبر - تشرين 
الثاني/ نوفمبر 0019178 صن *197. 
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نهم يرججبهه؟ [ميج]: جرةدنو00/د هل يز إإمناطز «[ددمصازة 1515 1إد' 0 (لجهف رود :فم بم كم رتم 16 + سايم ب جرتم 6ش الك مستسيمما| .6ج إسصو 


لقن تيزف رك 


المدكد اطلء” اؤلام 
اكلم الؤلام > اؤلاء 
يها اكلاء > الله 
حك ألمه ” الكل 
نامكم الم اطلام 

فى سيد 


ريسم فور 


(لهظ > اطله) بوكر ييه تكس دك يم سصوم | جوم و جكب إل 
رودق لي معدم 


نستخلص مما سبق أن إسرائيل تمكنت من تجاوز قيد الموارد الطبيعية؛ 
وشكلت اقتصاداً في ضوء إشكاليات معقدة يضم تشكيلة من الطلب والإنتاج 
متغيرة ) وقد لعبت القوى الخارجية دورا حاسما في هذا الخصوص . 


؟ - ارتقاع متوسط الدخل الفردي 

على الرغم من أن متوسط الدخل الفردي مقياس غير كافٍ لتحديد فصيلة 
الدولة: هل هي متقدمة أو نامية"'“: إلا أن اسرائيل اتخذت منه وسيلة لتحقيق 
حملة من الغايات» أولاها باعتباره أحد مؤشرات مستوى المعيشة» فرفعه يشكل 
أحد ثوابت السياسة الاقتصادية الإسرائيلية ليس لكونه عامل رفاهية فقطء وإنما 
والقائمة على سياسة الاستزراع البشري والمستندة في الأساس إلى التدفق المستمر 
للهجرة من الخارجء فبدون مستوى معيشة مرتفع لا توجد هجرة» وبدون هجرة 
لا توجد «إسرائيل»6'. ومن جهة ثانية» وبسبب ضآلة حجم السكان في 
إسرائيل» فإنه من غير الممكن إقامة عدد من الصناعات إذا لم يكن الدخل الفردي 
والاستهلاك الفردي متزايدين بصفة مستمرة » ما يسمح بزيادة حجم الطلب. فهو 
إذن عامل جذس للهجرة من جهة.» وعامل حاسم في حفز الطلب المح ودفع 


وبناءة على ذلك» فقد شهد متوسط الدخل الفردي في إسرائيل تطوراً 
ملحوظاًء إذ تضاعف بحدود ثماني مرات خلال الفترة :»)١997  ١976(‏ وحين 
بلغ ١405١‏ دولار في سنة ١950‏ ارتفع إلى 57 دولاراً في سنة ٠198ء‏ 
ووصل إلى ١١747‏ دولاراً في سئة 771447 ©. وإذا كانت هذه المستويات للدخل 


(107) فهناك العديد من العوامل يجب أخذها بنظر الاعتبار كطبيعة الإنتاج» ونمط المعيشة والمؤسسات 
السياسية. انظر في ذلك ١:‏ ع مأل معصوظ بوبم :4111 12جه177 314 إن 1860710115 77:6 ,رقع طتط 71 .1 103910 
,4 .م ,(1979 ,ؤوعم قنق][ تدوع503 :دمل طم.آ) 
)١18(‏ حسين أبو النمل» بحوث فى الاقتصاد الإسرائيقل» سلسلة أبحاث فلسطينية؛ 4 (بيروت: 
منظمة التحرير الفلسطيئية» مركز الأبحاث» 19178): ص 77. 
)١9(‏ ععيي الدين»: «نمط التنمية الاقتصادية في إسرائيل: دراسة في استراتيجية الإنماء الاتتصادي 
الإسرائيل:» ص 174. ١ ١‏ 
)00 لإأأؤمع الملا كسلامه8 معطمل :110 ,عنمسمستتاوظ) 1989-1990 ,عواطم 1 17/014 ,علمد8 10هلا 
,[111181] عستصسوهومءط امعترمملءبعء10 كمه1غة[1 لعأئملآ لمة ,316-317 ,هم ,(1990 رومععم 
212 0قة 135-137 .مم ,(1993 ,ققع؟ لإالكتع الدلآ 010:0 :علجهق"ا بوعل8) 1993 ,ا«ممعط ااأعنجووآعبدع 1 


1١و‎ 


الفردي في إسرائيل تقترب من نظيرتها في العديد من الدول الأوروبية بحيث 
أحيطت بهالة من الدعاية والإعجاب» فإن حقيقة الأمر أن هذه المستويات لا تعدو 
أن تكون ذات طبيعة مظهرية لا تعبر عن حقيقة المعيشة فيها. نحالات الفقر 
والتمييز العنصري والعرقي من الظواهر المألوفة في إسرائيل» فقد شهد عدد 
الأمقاطن الذي يفون فت عط رزو « جوري ملحوظاً عبر السنوات 
الماضية» فحين كان عددهم 7١7٠٠١‏ في سنة 21984 ارتفع إلى 441/918 في 
لل وهناك مليون شخص يعيشون فوق مستوى خط الفقر الرسمي 
بقليل» لكنهم على حدود الفقر فعلاًء والاحتمال الكبير أنمم سيصبحون في 
المستقبل القريب تحت خط الفقر”””“. كما أن معظم الفقراء هم من بين 
العرق' "7 دوعا علق تركو الثقى بصادة العميتر المتصرقق”" '! الف تريعي] 
إسرائيل» سواء من خلال اعتمادها سياسة العمل العبري أو را الموارد 
الاقتصادية وامالية المقدمة من مصادر خارجية نحو تلبية احتياجات اليهود بدعوى 


أمهبا من مؤسسات خيرية"''"؛: ناهيك عن التمييز العرقي ضد اليهود 
الا 577 


(١؟)‏ هناك مقاييس عدة لخط الفقر. لمزيد من الاطلاع؛ انظر: عمنمقاء160)» ركطعد2 .1 ممما 
مصة ,88-935 .مم ,(1967 تعتتصسد؟) 8 ,0م بادمع ةط عتأطيظ «رعصدمعم1 ومتامطتفاذتلعه 0م2 ومع مط 
همق ستطكة77) 22 :510165 عاتاهتطله بت ,اجعاصبرق مبطزاء/!! عر( انه لئاط كلع ,وصتدومع8 ع1 عوع0ظر 

.19 .م ,(1975 رتأعمقعدعظ توعتاهه عتاطسط ع0 عاناناقه1 عذلم عتوظ بروعامعوسم :1220 

وفي إسرائيل يحتسب خط الفقر بأخذ مترسط الدخل الاعتيادي وتخصم منه الضرائب وتضاف إليه 
مخصصات التأمين الوطنئي ويقسم على اثنين. وقد كان هذا الخط في شهر آب/ أغسطس 1984 بحدود 
46 شيكلاً للفرد الواحد و١77‏ شيكلاً لشخصين. انظر في ذلك: يسرائيل تومرء في: يديعوت 
أحرونوت» 7؟؟/١١1944/1.‏ 

(؟1) تسفى زراحياء فيى: ها آرتس» ؟5/١١1944/1.‏ 

(55) ليل غاليل» فى: ها آرتسء *97/ ,1989/1١‏ 

(14) ملحق ها آرتسء» .1984/11/١‏ 

(15) بدلالة قول عضو الكئيست سولاميت الؤني: إن الميزانيات في وزارات الحكومة لا توزع 
حسب الاحتياجات وإنما حسب أفضلية عرقية». انظر: حاييم شيفي» في: يديعوت أحرونوت» /١١/0‏ 
49, 

(11) ايليا زريق» «سياسة نزع الملكية في الأرض المحتلةء» المتار» السنة »١‏ العدد 8 (آب/ أغسطس 
مم )ل ص ١65-514‏ أ. 

(71) تطلق تسمية اليهود السفارديم على أولئك المتحدرين من أصول شرقية كالعرب والأتراك 
والإيرانيين» بيئما مصطلح اليهود الاشكنازيم على المتحدرين من أصول أوروبية وأمريكية . 


١١١ 


 *‏ التدخل الحكومي 

يحتل النشاط الحكومي أهمية ملحوظة في الاقتصاد الإسرائيي. ويبدو أن هذا 
الوضع لا ينسجم مع التصور السائد في أن اقتصادها رأسمالي حر تحكمه آلية 
السوق. فالقطاع العام يمتص ما يقرب من نصف الموارد الاقتصادية المتاحة"*"', 
وتربو المشتريات الحكومية على أكثر من ثلث الإنتاج. ويقدم القطاع العام بحدود 
ثلث الخدمات المتاحة» ويشغل ما يقرب ثلث العاملين (انظر الجدول رقم  4(‏ 
44 

الحدول رقم (؛: - ؟) 


مؤشرات التدخل الحكومي في الاقتصاد الإسرائيلٍ خلال القترة )١99١  ١956(‏ 


حصة الإنفاق ة الإنفاق | تسبة الاستهلاك | حصة الخدمات | الوظائف الحكومية 
الحكومي في 
الإنفاق القومي 

(بالحة) 


المتوسط الستوي ل: 


هكوةا _ ا م/اوا 
اا هللاا 
ه/ا9١‏ - 0 ١8مؤ١ا‏ 
18 هذا 
88 7 ١9وؤا‏ 


(#) بداية الفترة. 
المصادر: احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة فى ١‏ [22م1/ه/ة ره ع[موطرمء7 :1118 
077 1977 ركمفاكأتهاى كاتتامءء4 مومعل كرو عأوم5ه72 :593 -590 مم 1970 ركع اكأاماق كتتسبادمع4م 
نة ,684-687 .وم ,1982 رععناكلاها3 كاسلتوءع4 أعدمنولة زه عأموطجوء7 :455-457 .ورم ,(1978 ,1031 نعازملا 
.9 -934 ,وج ,1990 ركمااكقتماك3 كتسامعء4 أم«مزنع87 إن عمو ماوعا 


م4 هذا ما يعير عنه مؤشر حصة الإنقاق ا حكومي في النائج المحلٍ الذي يعد من أكثر المؤشرات 
استخداماً لقياس حجم القطاع العام ودرجة التدخل الحكومي . انظر في ذلك: 166» بإووبط .2 ,لم 
11(ع تتزجرماعمع ([ عتتجرمنرمعظ وججم 0 مر.مه ,1006 .1 .1 ,ل نهل «رلهلاه0 ه كه واتعومقك عاطقو 
5٠‏ .م ,(1978 ,0355 عتمسة :213 ,10101578 :03دمآ) 


٠١آ‎ 


هذه الدرجة المرتفعة من التدخل الحكومي في الاقتصاد الإسرائيلي ينبغي ألا 
تسن كما يدن يعن الاي 650 بأنها نابعة من فكر اقتصادي أو ايديولوجي 
معين. فهذا التدخل ليس د من اقتصاد السوق الذي قوامه ا مشروع الخاص» 
وإنما يعتبر مكملاً له؛ إذ لم يحصل في إسرائيل تنافس على الموارد بين القطاع 
الخاص والقطاع العام. وآية ذلك؛ أن القطاع العام يستند على موارد لم يكن 
باستطاعة القطاع الخاص الوصول إليها (مثل بيع السندات» ومشروع البوندز» 
والقروض الدولية» والتعويضات الألمانية» ومساعدات التنمية الرسمية» 
والمساعدات الأمريكية). وحتى الاتجاه الذي ساد منذ أواسط الثمانينيات” "© (كما 
يؤشر الحدول رقم  (‏ 5؟)) بالانحسار النسبي لدور القطاع العام ؛ فإن هذا م 
عنقي ممسكاً بالخيوط الأساسية في رصم معالم الاقتصاد وتوجيهه بما يتفق مع 
الصالح الاقتصادي العام؛ وتبيئة الجو الاقتصادي الملائم لتحقيق أقصى مستوى 
ممكن من الكفاءة الإنتاجية في القطاع الخاص» والسيطرة على السلوك العام 
للمتغيرات الاقتصادية الأساسية 556 ٠‏ أي أنه لا يعدو أن يكون تغليباً للبعد 


(4؟) هناك من يربط هذا الدور ببعد تاريخي اقتصادي مفاده أنه عند إنشاء إسرائيل عام ١448‏ كانت 
النظرية الكينزية في أوجها وكان المنظرون الاقتصاديون في «إسرائيل» أمثال باتنكن ومايكل برونو ودافيد 
هورويتز من أشد المؤيدين للنظرية الكينزية. وبالتالي كانت السياسة الاقتصادية في «إسرائيل؟ كينزية الاتجام. 
والمعروف عن النظرية الكيئزية أنها تدخلية. ويربط آخرون هذا الدور ببعد ايديو لوجي من منطلق أن معظم 
القادة الصهاينة كانوا قد هاجروا إلى فلسطين من دول أوروبا الشرقية وكانوا يحملون معهم أفكاراً اشتراكية 
ديمقراطية . انظر في تفاصيل ذلك كلاً من: يوسف شيل» «دراسة تحليلية لدور القطاعين الخاص والعام في 
الاقتصاد الإسرائيقل»» شؤون فلسطينية: العدد ١١‏ (تموز/يوليو ))١91/7‏ ص 28١‏ و ,كلعة8 3م25 
00 10 عط كه «متاةء اطنط ز بأممكة مز ترعزاوط عانومممءظ جه عودمل0 أممطو بسكي 

و7 .م ,(1971 ,ؤمعع2 القع بالطلا علولا :01 ,معتكوع ببرعل2) والقرع لملا علهلا معامعت 
مشار إليه في: محسن -خليل» تصدع الهيكل الثالث: دراسة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيل 
(بغداد: دار الشؤون الثقافية العامق» :)١949‏ ص 197. 

(0) إن هذا الانحسار جاء تلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي طبى في تموز/ يوليو 
6 عقب تشكيل ما يسمى يحكومة الوحدة الوطنية الأولى في أيلول/ سبتمير 1485. علماً بأن تخفيض 
درجة التدخل الحكومي في الاقتصاد كان من ضمن برنامج حكومة الليكود المشكلة سنة 191 على أثر 
المقترحات التي قدمها فريدمان (2ةسةء5) حين عمل مستشاراً اقتصادياً في إسرائيل. لزيد من التفاصيل 
حول هذه البرامج امج. انظر : 1111 ,أتفستاتةم106 مقعم معنا ,[13117] لمدك1 لامقاعده818 أقمه ل كمدممام1 

:260-264 .مم ,(1987 «عطظتعامءة5 14) برم ريدي 
ها آرتس» !141/0//1١ /5٠‏ مقابلة مع فريدمان منشورة في: يديعوت أحروئوت» 8/ ل لالا9اء 
وعادل الجادر» «السياسة الاقتصادية الجديدة لحكومة الليكود الصهيوئية»؛ مجلة مركز الدراسات الفلسطينية» 
العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير »)١19174‏ ص 57. 
(1) لمزيد من الاطلاع على دور الدولة» انظر: سلوى سليمان» السياسة الاقتصادية (الكويت: - 


00 


الاجتماعي العام ومصلحة وجود النظام السياسي القائم ككل على البعد الخاص 
والمصلحة الاقتصادية المحدودة» كما أنه تعبير عن مطرقة الحربء لأن إسرائيل 

تعتبر نفسها في حالة حرب دائمة» وأن السلام هو استثناء. وكما هو معروف». 
فإن حالة الحرب تتطلب وجود دور ملحوظ للدولة في المجال الاقتصادي . 


4 - الاستزراع الاقتصادي 


الاقتصاد الإسرائيلٍ اقتصاد استزراعي يقوم على نقل حجم سكانيٍ بكامل 
أعداده ورأسماله ومهاراته ومعارفه الفنية والسوق الذي يمثله من مكان إلى مكان 
آخر. فقد أدركت الحركة الصهيونية» وهي بصدد تحقيق غايتها في إقامة كيان 
قومي مزعوم لليهودء أبعاد المشكلة الديمغرافية المتمثلة بضآلة عدد السكان اليهود 
ضمن المحيط العربي الواسع. ذلك أن اليهود قبل قيام اسرائيل كانوا أقلية» لا 
تصل نسبتها إلى أكثر من “1,7 بالمئة من السكان في سنة 218٠١‏ ثم ارتفعت النسبة 
إلى ١,6‏ بالمئة فى سنة 6) ثم ارتفعت النسبة فى سنة ١956‏ إلى حدود 


12 وليذا شكلت اليوجرة إل لإسترائيلة حل الركائة الأسافن 
للمشروع الصهيوني لأعبا ستكون عماد الجيش والاقتصاد؛ بل عماد المجتمع 
بأسره. ولم تتخذ الهجرة إلى إسرائيل شكل الانسياب المستمر البطيء» وإنما اتخذت 
شكل موجات”"" (#ونا4) بدفعات كبيرة متقطعة. وإن ما يقارب نصف سكان 
إسرائيل البالغ 0,170 مليون نسمة في سنة 14917 يتشكل من الهجرات التي 
حصلت بعد سنة 4079454 ". والهجرة إلى إسرائيل لا تشكل عبئاً مثلما يحصل في 
حالات الهجرات المعروفة» فهنالك صندوق خاص لاستيعاب المهاجرين يمول من 


- وكالة المطبوعات» :))١91/7”‏ ص 44 46. 
(77) احتسبت النسب من الأرتام الواردة في: وورنر» الأرض والفقر في الشرق الأوسطء 
ص 47 47. 

() الموجة الأولى حصلت في نباية القرن التاسع عشر من الاتحاد السوفياتي. لمزيد من التفاصيل 
حول ذلك انظ ر: 28018 هاه عاطهائ,3-م1عهلة عامه ج10 ان وعااتاوط ابه دره)4|1! بتعاغنتساووط فميسة 
0 320 15 ,9 .صم ,(1969 ركقة0 علسوء تمهلصمنآ) «ملكتعيوط 
[لننوة إِذْ بلغ عدد المهاجرين إلى إسرائيل خلال الفترة  ١94/(‏ 144) بحدود 7,74 مليون 
شخص. انظر في تفاصيل ذلك : علةمل” بجع71) 970[ ,عادمطجدء7 عنزمم و2 ,[لانآ] مده نول معائمل1 
767 .2 ,(1971 ,للنا 
ها آرتس: ١984/8/١8‏ و59/١/1550؟‏ معاريف. ١9/١0/1١194ء‏ ويتسحاق برمين» «الهجرة إلى 

إسرائيل: الايديولوجيا مقابل الواقع»2 كيفونيم» العدد ١5‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 1984). 


١ 


قبل المنظمات الصهيونية؛ إذ تحصل «إسرائيل» على ٠١‏ ألف دولار عن كل مهاجر 
(من الوكالة اليهودية)» وفي الوقت نفسه يتم الحصول على أشخاص كاملين 
بمهاراتهم ومعارفهم الفنية التي تعد مكوناً مهما في عملية الإنماء الاقتصادي» 
إضافة إلى توفيرهم أحد مكونات حجم السوق (الطلب)؛ ناهيك عن المبالغ التي 
يحملها المهاجرون معهم. وبناءً على ذلك فقد أضحت الهجرة بالنسبة لإسرائيل 
بمثابة موجودات اقتصادية (وا6وده)”” " ولازمة أساس حتى الوقت الحاضر لكون 
المجتمع الإسرائيل بني منذ قيامه على عملية الاستزراع الاقتصادي التي تؤدي إلى 
زيادة فرص العمل المتاحة كلما ازدادت الهجرة؛ أي أن النمو الاقتصادي مرتبط 
باستمرار بعملية الهجرة وبشكل مخالف للهجرات الاقتصادية المحض التى تعتمد 
على فرص العمل المتاحة؛ أي على مرحلة النمو الاقتصادي". 


فإذا كان مؤشر الكثافة الحسابية”"" يوحي بوجود نوع من الاكتظاظ السكاني 
في إسرائيل» ووجود مشكلة استيعاب وعدم تناسب بين حجم السكان والموارد 
الأرضية» إذ وصل إلى ١67‏ شخصاً لكل كم في سنة "1197» فإن هذا التصور 
غير صحيح؛ إذ يجب ألا ينظر إلى هذه المسألة من زاوية مساحة أرضية محددة» 
وإنما ينظر إلى علاقة الحجم السكاني بالمتوافر من الموارد»ء وبخاصة رأس امال 
المنتج. وبهدف الكشف عن درجة الضغط السكاني في إسرائيل فقد عمدنا إلى 
احتساب الثروة القومية0 واحتسبنا عدداً من المؤشرات المتصلة بهاء وكما موضح 
في الجدول رقم  5(‏ ؟). 


(94) حول هذا المو ضوع » انظر: «ر1.12005 طغتد سمأغباطاماوزط هوأ غهلنامه8)» رتقطةكا8 .ل وتسمعطط 

.6 م« ,(1984 ةطممعامء5) 3 .مم ,21 .آم رأصعممماعاء ونه معرمهز 

(70) محمد قرشء» «الهعجرة والسكان ودررهم في عملية النمو»» شؤون فلسطينية» العلد ١٠١١‏ 
(نيسان/ابريل ,)١948٠‏ ص .1١69‏ 

لفارد هذا المؤشر شائع الاستخدام لدى الجغرافيين والديمغرافيين ويستند إلى فروض خاطئة تجعل منه 

مفهوما سكونيأ (513010) وبعيد! عن الواقع . انظر في ذلك: منصور الراوي» لاي السكان والحرب»» نجلة 

الدفاع (جامعة البكر للدراسات العسكرية العلياء بغداد)» السئة 2١‏ العدد ١‏ (985١)ء‏ ص 2148 و 

[مسوم عاتتمدمعى «رطابوه © جمناولنامه2 لأمقظه غه 5ععمعموعمده0 عتسمممع8)» بعلم معطدعاد 

.م ,(1971 ععطمموعءعد) 

(8) أضفنا لهذا الغرض نموذج أدلمان وتشيئري المطبق على اليونان. انظر: 4مة مهساءفف هدعا 

كرت عاطم <«رعمع016) عه وم عط :أمعددمماءع2 عتطمومء8 قمة لتم موده 2) معمعطن .8 وتلاه 

.1-19 .هم ,(1966 تقتصطء8) 1 .20 ,48 .701 ركملاك تماق قنجه وعتدمو نمع 


6.6 


الحدول رقم شري 


خزين رأس امال القومي في إسرائيل وعدد من المؤشرات المتصلة به خلال الفترة 
(56ة١ا  )١99١٠‏ 


رأس امال القومي 
بأسعار سنة ١985‏ 


(مليون شيكل جديد) 
فقن م1 شل 11 
كر 4541 لردمم قرم ١5‏ فق 
ملاع و جب يل ملشتقف ويفتشف 
ا مرل كرت ”4 ”1 ره ؛ /ابابا 
١‏ لوقيل مومه ؟ ضفضداف 


11 مركو ١‏ “ارة 4 غ7 ابا 


المصادر: احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة فى : “لامطعط 0 ع01وطوء1 ,11:0 
زه ا(ااعاللا8 ترلط :340 مضه 12 .ص« ,([8ل1) 972ل ,دع ااعائها5 زه جاع [انا8 براط1«ملط :361 .م ,1992 رعءااعطتواى 
أمدمةاهل! كرت ع#ومطجهءة ,لزنا ههه ,317 -316 .مم ,1010 علمقظ لاعوكالا :12 .م ,1978 رعمااعطام ات 


.551165 735101315 ركع 11 كاله !3 كاربامء 0ك 


ويكشف الجدول رقم  :5(‏ ”) صورة معاكسة لا يشير إليه مؤشر الكثافة 
الحسابية» فحصة كل من الفرد والعامل من رأس المال تعد من المعدلات المرتفعة 
في العالمء والنمو السكاني المرتفع الناجم على الهجرة لم يكن قيداً على الاقتصاد 
الإسرائيل» بل إن الثروة نمت بمعدلات عالية وبشكل متناسق مع الزيادة السكانية 
وإن هناك إمكانية واستعداداً لاستقبال المزيد من المهاجرين» وإن هذه الهجرة هيأت 
ظروفاً مؤاتية» حيث إن قوة العمل بلغت في المتوسط 9ل المئة0* ”© من إجالي 
السكان خلال الفترة  1١989(‏ 441١)»ء‏ وتعادل أكثر من مرة ويدشهذا المعيل 
في البلدان العربية والناميةء وتقترب من نظيرتها في الدول المتقدمة. وتشكل النساء 
في قوة العمل 9 بالمئة'”'* وهو معدل مرتفع. 


[فخكرة م.ج ,1993 ,امصرماط 6711 انوملع باع مدر ,طتدل] 
ع2 المصدر نفسة) ص 6 


ليل 


وإذا كان وجود إسرائيل يعتمد على الهجرة» فهذا لا يعني أنها تتعامل معها 
بنلاوء بعيداً عن المتاغب» “ذلك آنا تعاق مشكلاك اجتماعية تخطيرة تاهة عن 
التشكيلة السكانية غير المتجانسة والأعراق المتباينة والثقافات المتنوعة. وتتمثل هذه 
الشكلات بسوء التوزيع السكاني'''' وتقسيمات إقليمية بحسب المجموعات 
الدينية» وارتفاع ظاهرة التساقط””*'» وتناقص معدلات الخصوبة””*)) وانخفاض 
معدلات الولادات والزواجء وارتفاع معدلات الطلاق» وتناقص معدل إعادة 
الإنتاج”*'» وتزايد معدل الإعالة الكلي*؟2: وغلبة السكان الإناث على الذكورء 
وذلك ما يوضحه الجدول رقم  4(‏ 4). 


وبذلك تكون إسرائيل قد أفادت اقتصادياً من الاستزراع الاقتصادي» لكنها 
أضحت أشبه بالمجتمعات المنقسمة والمتعددة القوميات مع كل المشكلات المرتبطة 


)4١(‏ ليس فقط على مستوى الريف والحضرء وإنما أيضاً على مستوى التركز الاقليمى» حيث إن 

0 بالمثة من السكان يتركزوتن فى ثلاث مدن: تل أبيب» القدس وحيفا. انظر: ,كله قطقةي 
180015 عدتأذعلوط ,بروجده مع امم 86 02 كنزعككظ ,.60 ,اطلطد كتاكتاط نصط «راعة:15 12 ممتأوانممهط» 
.6 .م ,(1969 رععامع0 طعمهوقع8 مسلمعاو2 غتصاع8ة) 15 .همد 


(؟4) وتتمثل أساساً بإحنجام اليهود السوفيات عن التوجه إلى إسرائيل بعد وصولهم إلى فييتا. فقد 
كان هذا المعدل 5 بالمثة في سنة :141١‏ ووصل إلى 47 بالمئة في سئة 1987. لمزيد من الاطلاخ حول 
ذلكء انظر : دافيد عخوشيوف» «فى هدوءء» دافار» ؟/١/١199؛‏ ها أرتس» ١5/١14944/1ء‏ ويجلة 
بمرحاف (؟1 نيسان/ ابريل 19481).. 


(4) يعبر هذا المعدل عن عدد المواليد الأحياء للمرأة خلال فترة حياتها. انظر: ,للهولعا8 بروصولة 
13 .م ,(1984 عوطممعاي5) 3 .مم ,21 .أه7 ,نتم توماعداء 182 4اجه معتوجا «رطانده0 ممه ةأتاومط» 


(44) يعبر عن عدد ولادات الإئاث على قيد الحياة اللواي تنجبهن المرأة خلال سنوات الحمل. انظر: 
4 .م «بط/0018 2011 لداصه2 لأطة 18 01 68665 نمجوع5م00) عتتسمممع18)» رععلم 


(54) السكان في سن دون ١5‏ سنة وأكبر من 15 سنة إلى إجالي السكان. 


حدق حزقيل درور» استراتيجيا شاملة لإسرائيل (القدس: أكدمون» .)١144‏ اكدمون هو عبارة عن 
دار النشر التابعة لاتحاد طلبة الجامعة العبرية. 


7و6 


الجدول رقم  4(‏ 4) 


مؤشرات ديمغرافية عن إسرائيل خلال الفترة )1١994٠0  1956(‏ 


السكان الحضر 
إلى إجمالي السكان 
(بالمثة) 


مكؤ1ا ‏ اللا 
للحذد ا © يمذيلا 
هذا ١ىؤةا‏ 
ةا ممة[ 
1548 م ١‏ 6ؤأ 


المصادر: احتسبت من قبل الياحث بالاعتماد على البيانات الواردة في: :[/3ل]] كده21ا8 لعغلمنا 

0 ,عاأوموطجمء7 عنرزجوه جوم ج22 :4ثت4 ,م ,(1989 ,آظلا علره 7 ببعلظ) 1988 ,داءعودمعط برمنطمابرووط وارمنزا 
:429 .م ,(19716 ,آلآ علدزه لا" بجع!) 1973 ,عأومؤجمء7 ءف(وهجعهمء2 :745 .م ,(1971 ,للا عاعملا بجواح) 
6 ,عاومطعمعءآ عأطومجومدمء( :462 .م ,(1983 ,11ل علزهلا" بجعل) [198 ,عاممؤعمء7 عنطوهجوهوط 
أطاققهه8ة :6-10 .مم ,1972 ,دع كئلوا إه تطاعلانا8 ررا846:1 :471 لمة 178 .مم ,(1988 ,آنا اعم بسعلم) 
«رلط همل :10 - 6 .وح ,1985 ,كعتاكةتماك كه اطاءلاهي8 «متطتدم4ة3 :10 - 6 .مم ,1978 ,ععلاكتنم اق زه «أاءاالاظ 
,[581ل1ا] عسسونومء2 امعتومماعبع2آ1 كدملل1ظ1 عاتملا جه ,11 .م ,1993 ,عم اكتتماكى "ره #طاعااناظ 
7 .م ,(1993 رققعد لإاأواع حت هلا ه01 عامه 7" بجع [<) 993[ ,ارموعظ اعدممماعدعء 12 مماصاط 


2-02 التبعية الاقتصادية 
تعد من أبرز ظواهر الاقتصاد الإسرائيلي على مر السنين» ذلك أن ندرة 
الموارد فيها استلزمت الاعتماد على الاستيرادات على نطاق واسع لتأمين احتياجاتها 


الآنية والإنمائية من المواد الأولية والسلع الوسيطة. ولهذا كانت درجة الانفتاح على 
الخارج”"* عالية» إذ بلغت 5,5؛ بالمئة خلال الفترة (1978 .22200149٠0‏ ومن 


43 ويعبر عئها بنسبة الاستيرادات إلى الموارد (الناتج المحلي). انظر في ذلك: .15 بإممو 
0176 0صة لم8 .84 لمقطعته نم1 «امعسمماءنع12 عمصنل ععمقطه عمتنعصاة عطل» ,مطء ضوع 
قطتطهل :110 ,عتممططالة8) .0ع .لع1 ,كعاما امت عانأوداءدعط جا «مااهعه1 ينه 5ع 226071 ,.كلع بسقسةا0 

.106 .م ,([1967] بؤقعع8 نزجالقمة كتمنآ قماعامم11 

١ )4(‏ حسبت من واقع الييانات الو اردة في: :[13/11] معد لإمفاعده84 1هده 1 2 تصعام1 
:348-349 .هم ,(1984 ,"11/11 :)12 ,ممع سنطقة7) 1984 عاموطجمء7 كع ذامانها5 لماعمدماط أمدوانمجواط 
لسة ,300 .م ,(1990 ,11/15 :120 ,ممأوصتطمهة/7) 1990 عاموطممء7 عم أاعطله51 أمأع م1 أمجمانمسعاجز 
لمعالصتا :106 .م ,(1993 ,11811 :<اآ بسماعطتطمه77) 1993 عاممطجمء7 ععلاعناعاك [دأعموم11 [ودم اام عابط 
:455 .م ,(1977 ,آنا :علدهل؟ ب«ع1) 1976 ,كءأاكطنها3 كاسناممء4 أمممننع7ة زه عاممطعهء7 :[1113] مده مول 
]إه عأودنجمء”7 لمة ,684 .م ,(1985 ,آنآ ع1دم2ا بجع هم 2 ,الماك كاسامعع أعدمايه[3 إه عأووط رده 

834 .م ,(1993 ,11ل عاعه7” بجعآل) 990[ ردعااعانهاك عاسنامعع4ل أمدمانهل1 


١١م‎ 


جانب آخرء فإن ضيق نطاق السوق المحلية وطاقتها الاستيعابية المحدودة» جعلاها 
تواجه قيداً لتشغيل الطاقات المتوافرة لديهاء ما أظهر أهمية الأسواق الخارجيةء 
بحيث استوعبت هذه الأسواق ما يعادل "١,١‏ بالمئة من إنتاجها خلال الفترة 
.)١1940  195(‏ وبذلك» كانت درجة التبعية التجارية للخارج”**؟' مرتفعة جداً 
فيهاء إذ بلغت 10,5 بالمئة خلال الفترة )١194٠  ١9536(‏ بالمدى الذى يؤشر 
درجة عالية من ارتباط اقتصادها بالتقلبات في الأسواق العالمية و ارتفاع درجة 
حساسية هذا الاقتصاد للتغيرات الاقتصادية الخارجية» كما يؤكد أن هذا الاقتصاد 
على درجة عالية من التكامل مع نظم الاقتصاد الإمبريالية» لكون 10,4 بائئة(© 
من صادراتها متركزة مع أوروبا وأمريكا وا,١4‏ باللمئة2”7 من استيراداتها تنساب من 
هذه الدول. 


ومع الانسياب الغزير للموارد المالية على إسرائيل من الخارج (سواء 
اتخلت شكل .عبات أو تعونضات أو مساعدات) والتن بلغت الرسمية منيا 
7 مليون دولار» التحويلات الخاصة 18018 مليوت دولار خلال الفترة 
(1930 - 819945“ لم يحصل أن حققت إسرائيل معدل تغطية”””© كاملةء 
على الرغم من أنها رفعت هذا المعدل حتى جعلته بحدود 19,4 بالمئة خلال 
الفترة .2**9)١9494٠  ١976(‏ ولهذا فإن اقتصادها يعاني عجزاً مزمئاً في الميزان 
التجاري بلغ متوسطه السنوي ,7180 مليون دولار خلال الفترة (1954 - 


(45) ويعبر عنها بنسبة كل من الصادرات والاستيرادات إلى الموارد. انظر؛ 
4 .م ,1993 ,“مم1 ااتعتجممل82682 تمد ,101112 


(00) :اتعاتسعاصمنى ,[لتفكآت10155آ] اأمعددمملء1<69 220 1206 ده ععمممو دم كدم قو انول 
5 .م ,(1989 ,نتف كاكت51ل] :عاتملا بجعلط) 1988 

.١؟7 المصدر نفسهء ص‎ )6١( 

() احتسبث من و اقع البيانات في: 1984 وأممطجمء”7 م أاعائه !3 لتأعتده م1 [عدماوجرع م1 :1115 
ب(1987 ,1011 :)12 ,«ماأعستطعهة/7) 1987 عاأموطممء7 كماكةاما3 أماءاجه 1 أم«ماغممرع 7 :348-349 ,مم 

0 .2 ,1993 بعأممطجمء 2 كلع[ أن اها أمأعتتم:1 لأمنرم ماع71 350 ,284-2835 .جرم 

(0) ويعبر عنها بنسبة الصادرات إلى الاستيرادات. 

(0) أع«منامادعا1 :348-349 .وم ,1984 وأممطهء7 كع أنس ةنماك لمأعجه17 أمدم ةمامع م1 :1111 
عأمهطجمع7 كز اك ةنما أمأعجماط1 هامرم اادسء11 مطة ,300 .م ,1990 عاممطجمء8 دعاعاها3 اماعجهر 
[ه عأومطجمه7 :455 .م ,1976 ,كن 11 كلهال «االلاوءءلم أه«مةاهلة “ره ع[ومطجوء37 :[1[2 :106 ,م ,1993 
,1990 ,كة كلهال كاسنامععك4 أمرنوالعءلة زه عاموطجمء7 ممة ,684 ,م ,1982 ,كع أاكةزها3 «كاسامعء4 أهنم الور 

34 .م 


4 


0 وبذلك تعل إسرائيل انعا تجارياً ومالياً للخارج» كما أن درجة 
اعتمادها على المصادر الأجنبية آخذة في التزايد. 


ات السك 


هناك تصور سائد يقرن حالة العسكرة بوجود الجيش في نظام الحكم 
ويوظف هذا المدخل في نفي وجود هذه الظاهرة في إسرائيل لكونبا على عكس 
غيرها من الدول في الشرق الأوسط» والدول المستقلة حديثاء ليست نظاماً رئاسيا 
(هةةرهغء2:3) والجيش فيها لا يمثل نخبة حاكمة 00 وحتى وجهات النظر 
الأخرى» فإنها تنظر إلى الظاهرة نظرة مجتزأة”"*' أو متداخلة مع غيرها من 
الظواهرء وبخاصة اقتصاد الحرب””“. وعلى الرغم من أن وجود حالة العسكرة 
في الاقتصاد الإسرائيل يعنى استكمالاً لحالة الحرب» فإن هناك فرقاً كبيراً بين كل 
من الاقتصاد المعسكر واقتصاد الحرب. ففي اقتصاد الحرب تسخر الإمكانات 
الاقتصادية المتاحة لخدمة المجهود الحربيء وترتب الأولويات» وبخاصة الإنفاقية» 
لتصب في تعزيز هذا الممجهود”'. أما الاقتصاد المعسكر فيعبر عن حالة تعاظم 
المكون العسكري سعد همهت 115597ز34) في الاقتصاد. وارتفاع الدرجة التي 


(56) المصادر نفسها. 
(05) انظر في هذا المدخل : 8انه عدنهءانظ-ومنعلة باممسل جا كملاتاوط هاجه برصماأافلط رهما نلعم 
كت جلا 101 واي أهاعوى 4 ربعا ألاة 17014 ,50ة0ل5 طاسظ لمة ,123-124 ,جزم ,زرمادتصدط مامع 
11-12 .مم ,(1983 بقع عمم2 للأعم/لا :1820 بسماع ستطكة/03) 
(00) ينظر حسين أبو النمل إلى عسكرة الاقتصاد لتعني بدرجة أساس ابتلاع الصناعات الحربية لزيد 
من الطاقة البشرية على حساب غيرها من الصناعات. انظر: أبو الدمل» بحوث فى الاقتصاد الإسرائيل» 
ص ١ ١ .13١‏ 
(58) تحدد ربيعة الصا حي العسكرة بأئها تحويل العلاقات الاقتصادية والمؤسسات في وقت السلم إلى 
علاقات عسكرية» أي تسيير الاقتصاد في خدمة الأغراض العسكرية في أوقات السلم استعداداً للحرب 
أولاً وللقضاء على القوى المعارضة ثانياً. انظر: ربيعة مصطفى خضر الصالحى «المخاطر الاقتصادية 
للاحتلال الصهيوني»؟ (رسالة ماجستير» جامعة بغدادء كلية الإدارة والاقتصادء 1984): ص 8" 4". 
(59) قد تكون هذه التدابير من طبيعة موقتة لا تلبث أن تزول بانتهاء حالة الحرب. وربما وجدثت 
في ظل هذا الاقتصاد أنماط معيئة من المنشآت ذات سمات تشغيلية مميزة من غيرها من المنشآت» وعادة ما 
يغض النظر عن الاعتبارات الاقتصادية في ظل هذا الاقتصاد. 
وقد وضع ملمان (86612385) عشر فرضيات أساسية لاقتصاد الحرب. انظر: ,هقصدآء/3 عتامرءة 
'إةة8) 2 .50 ,62 .701 ,مروتمدعير 10771 :نم ماق «الإستمصوء8 ع7[ عط عه كصمتالووممعط جع[ 
.312-18 .مهم ,(1972 
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يمارسها التأثير العسكري في صنع القرار الاقتصادي في الدولة©2. 

ووفق هذا التوصيفء فإن عسكرة الاقتصاد والمجتمع سمة بارزة من سمات 
إسرائيل» والتي يستدل على مظاهرها من خلال كل من المؤشرات النوعية والكمية 
الاتية. فبالنسبة للمؤشرات النوعية يلاحظ فيها: 

- تنظيم المجتمع على أسس عسكرية بحتة» وخضوعه لقوى المؤسسة 
العسكرية. فمن جهة» يكرس التعليم في إسرائيل لغرس التقاليد العسكرية» إذ إن 
التدريب العسكري مادة أساس في مناهج المدارس الثانوية» ويعد إكمال الخدمة 
العسكرية الإلزامية بعد الثانوية مباشرة شرطاً أساسياً للقبول في الجامعات سواء 
للطلبة أن الطالبات» ما عل منهى باط الضياط جاهرين فى أي وقك 317 . .ومن 
جه ثاب تشب لويس المسكرهة دان مقط من يها لشكل بوطائفب 
مدنية في المجالات كافة (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية)؛ ما يوسع من تغلخل 
الوسينة العكر ير واخل الزسينات اماد وتوحيه عا مم7 : 

خضوع عملية اختيار مواقع المستوطنات وتحديد طبيعتها لاعتبارات عسكرية 
لإيجاد نظام أمني مترابط ومتكامل اقتصادياً وعسكري]"' . 


(10) وهذا يسحب على الديمقراطيات المؤسسة طويلاً والتي يوجد فيها عرفا سيطرة مدنية على 
الجيش» فهي ليست محصنة من التأثير العسكري. وهذا التأثير ليس بتلك الصعوبة بحيث يتعذر اكتشافه 
داخل بنية الحكومة المركزية حيث تملك المؤسسة العسكرية المكون الإفرادي الأكبر وتدير حصة كبيرة من 
الموازئة العامة. للتفاصيل انظر: 
وإسره/7] سه كعأهن؟ ومع "عجرا عنام إن أهاسلاول «بقتطصره اه هذ ممه هلعا برصهة!01511-34» ,لطت عأتدكة 

.123-16 .مم ,(1981 بوقك/ة) دنه رف 


)1١1(‏ يعتبر يادين» رئيس الأركان السابق» مهمة المدارس «الإسرائيلية» العليا ليست فقط تدريب علماء 
المستقبل » لكن تدريب الضباط أيضأء وأن تدريب الضباط يعد مهمة مدئية في «إسرائيل». لزيد من التفاصيل؛ 
انظر: بح ,ده اكسمصعوط وأمعل مجه عأك ا لظ دمائع[ة :ه157 مز ومو 2ه مجه 141/11 ,عةالتتساععط 
أحمد طربين» «تعليم العلوم الإنسانية في نفلسطين المحتلة»» شؤون فلسطينية» العدد 8 (نيسان/ ابريل 
). ص 14 وسهيل حسن الفتلاوي» «التربية والتعليم العام في إسرائيل»» يجلة الأمن القومي 
(بغداد)» العدد 2)١9845( ١‏ ص 5 - 358 وعلاء . 

(11) تستخدم إسرائيل سياسة التسريح المبكر لكبار الضباط من الخدمة. فهناك تشريع يوجب على 
الضسباط أن يتسرحوا بين سن الأربعين والخامسة والأربعين. وهؤلاء يجري توزيعهم على وظائف مدنية في 
مناطق يتسنى لهم في أوقات الطوارئ أن يوظفوا تجاريهم القيادية في الموضع الأنضل. انظر في ذلك: 
أسعد رزوق» «الدور #الاكسترا - عسكري؛ للجنرالات المتقاعدين في إسرائيل»» شؤون فلسطينية؛ العدد 
١‏ ١(تمرز/يوليو‏ ؟/91١):‏ ص 08 - 11, 

(1) فؤاد مرسي» الاقتصاد السياسي الإسرائيلي (بيروث: دار الوحدة للطباعة والنشرء »)١947'‏ 
ص 48 
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إيجاد بنية صناعية لخدمة الأغراض الخحربية» وتعد الاعتبارات العسكرية من 
أبرز العوامل في تحديد التوطن الصناعي. ولهذاء فقد وطنت المشاريع الصناعية في 
لقم الأوسط من إسرافل تشكل اتشاري. 

- توظيف المؤسسة العسكرية كبوتقة ة لصهر الأشتات وتكوين مجتمع 
توحيدي”*'2 وإخماد التناقضات الطبقية الطائفية في التركيبة الاجتماعية الناجمة عن 
الأصول الحضارية والثقافية المتباينة للسكان؛ إذ يعتبر الجيش «الإسرائيلي» استيعاب 
المجوة ميزية كرمة عق الظزاق الول 

- تعد المؤسسة العسكرية معيناً للقطاعات المدنية في الإيفاء باحتياجاتهاء إذ 
ارح ونوا ار ع عن اللاو رماي مانا تار من وخواب تورات الل 
1 0 

ع 


ا اسه 6 
أما المؤشرات الكمية لظاهرة العسكرة فيمكن استخلاصها من معدل المشاركة 


(الامتصاص) العسكري””*'' المرتفع» إذ يبلغ للجيش النظامي ," بالمئة وهو يفوق 
المعدل المألوف دولياً والذي يتراوح بين 7,١‏ بالئتلة") 8 أن نصيب الفرد الواحد 


من السكان من الإنفاق العسكري البالغ ١١55‏ دولارأ””"' يعد من أعلى المعدلات 


(14) عبد الحفيظ محارب» «المتمردون على الخدمة العسكرية في إسرائيل»» شؤون فلسطيئية» العدد 
7 (كانون الأول/ ديسمير :))١91/7‏ ص /179. 

(76) هذا ما جاء على لسان رئيس الأركان دان شومرون. انظر: ها آرتسء 199:0/1/16. 

(56) .11 ب ,ا(ماكتتدصوط عامظ هجه ع دمعلا[ بأعم«ع1 عرز عءااتاوط ره نرجم ل 1 للا ,لاع سلمعم 

(50) تنفق إسرائيل على البحث والتطوير نسبة من الناتج المحلي تعد من أعلى المعدلات في العالمء إذ 
وصلت خلال الفترة (19485 - )١1541‏ متوسطأً قدره 7,١‏ بلمئةء وإن 55 بالمئة من الأموال المخصصة للبحث 
العلمي مكرسة للقطاع العسكري. انظر: ص ,194 :2 ,1993 ,ا«ممعك اننع مروماءناء 2 ممسبع ,10212 
لمياء فوزي الكيالي» (أعباء التسلح على الاقتصاد الإسرائيليء2 ذ في: التسلح في العالم الثالث (بغداده: جامعة 
بغداد؛ مركز دراسات العالم الغالثء .)١9848‏ ص 7١١‏ 

(148) حول مضمون هذا المؤشر انظر في ما سيق ص ”47 54 من هذا الكتاب. 

(19) هاشم محمود شهاب» «نظرة عامة في السياسة الدفاعية: دراسة موضوعية»1 مجلة الدفاع 
(جامعة البكر للدراسات العسكرية العلياء بغداد)؛ السنة 7ء العدد 7 (1985)) ص 115. 

)0١(‏ 1988-1989 ,ععسداعه «رجعاناتكة ,[155]] 5هذله5 وأوعندما5 ع2 عاسطنامم1 أهدم أ أحسمامة 

.م ,(1988 ,1155 :ناملممآ) 
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في العالم» وكذلك ارتفاع النسبة المخصصة من الناتيج المحلي للإنفاق على اليش 
والتي وصلت إلى ١١,5‏ بالمئة. كما أن هناك ١,١‏ جندي لكل معلم؛ و ١4,5‏ 
جنود لكل طبيب”"'. وتشكل الصادرات العسكرية ٠١‏ بالمئة من الصادرات 
الصناعية”"”"2). وتحتل اسرائيل المرتبة الثانية عشرة في العالم في قائمة الدول المصدرة 
للسلاح» وتبيمن على 5١‏ بالمئة من إجمالي صادرات الأسلحة إلى الدول النامية. 
ويعمل في مصانع الأسلحة حوالى ربع قوة العمل المشغلة في الصناعة. 


وعندما تتحدد علاقة المؤسسة العسكرية بالمجتمع عبر مجموعة الوظائف 
الاقتصادية والسياسية التي تحدد التغير الاجتماعي”””'؛ تتضح حقيقة الدور الذي 
تلعبه هذه المؤسسة في إسرائيل. وان هذا الدور يؤشر إلى أن العسكرة حالة دائمة 
وأساس في النظام السياسي والاقتصادي. 


وعندما تكون درجة التصنيع العسكري أحد معايير عسكرة الدولة 
والمجتمء”*"2» ويكون التصنيع ذا علاقة وثيقة الصلة بحالة الأداء الاقتتصادي» 
يصبح من الأهمية بمكان امتلاك بعض المؤشرات الاقتصادية عن التصنيع العسكري 
في إسرائيل كي نتمكن من تعزيز تحليلنا السابق المتمثل بالدرجة المرتفعة من 
العسكرة الاقتصادية. وسنركز فى استخلاص هذه المؤشرات على مجموعة 
الصناعات التي يشار إليها عادة بصناعات الطاقة العسكرية الممكنة (©0)02*". 
وهذه الصناعات تعد بمثابة القاعدة الصناعية الأساس لتوفير المدخلات الضرورية 
للتصنيع العسكري والتي بدونها سيكون هكذا تصنيع مجرد تجميع للأجزاء. 


وباعتماد التصئيف الصناعي المعياري الدولي (©510 ذي الحدود الثلاثة 
للمجموعات الرئيسة (الحديد والصلب» والمعادن غير الفلزية. والمنتجات المعدنية» 
والمكائن» والمكائن الكهربائية» وبناء السفن» والسيارات)» وأخذ عدد المؤسسات» 


4 5 .و ,1993 ,ا «مورعظ ااعتبوماعنء2 تددم1 ,طدالان 
(؟7) توم سيغف» «تفاصيل جديدة عن صادرات السلاح الإسرائيلية»» كوتيرت راشيت» 4/4/ 
.١ 4‏ 


(7/) عيد الملك عوده؛ «التسلل الإسرائيلٍ في افريقياء؛ السياسة الدولية» السنة ؟» العدد ؛ 
(نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو :)١975‏ ص 177. 
(78) خليل» تصدع الهيكل الثالك : دراسة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيلي؛ ص 77 
(6/) ,([1974] بده امنا :[مملهم]) 1170-14 114 عله ا برمانلالط 186 ,لالعهمع؟1 صاحهة © 
١‏ 2296-7 2م 
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والتشغيل» والأجورء والإنتاج الإجمالي» والقيمة المضافة» وإجمالي تكوين رأس المال 
فى سئة ١9485‏ كمؤشرات للوزن النسبي» فقد تم تشكيل الجدول رقم  4(‏ ه 
الذي تفصح المؤشرات المحتسبة فيه عن الأهمية النسبية المللحوظة لصناعات الطاقة 
العسكرية في قطاع التصنيع» ولو لم يكن في إسرائيل قطاع تصنيع عسكري ضخم 
لا احتلت صناعات الطاقة هذه الأهمية المرتفعة. وهذا يكشف» في جانب آخرء 
أن «التصاح العسكري في إسرائيل قادر على توليد ارتباطات خلفية كبيرة وذات 

ثير ملموس في الاقتصاد بالمدى الذي يجعله يمارس دور حاييماً في الاقتصاد 
ويرقى إلى مستوى المحرك لهذا الاقتصاد. 

نخلص من العرض السابق لسمات الاقتصاد الإسرائيلٍ إلى أن وصف هذا 
الاقتصاد بالاقتصاد المتقدم وتصنيفه ضمن الدول الصناعية كما دأبت عليه الدوائر 
الدولية هو تمن على الحقيقة» ذلك أن هذا الاقتصاد لا يعدو أن يكون اقتصاداً 
مهجناً يجمع بين عدد من سمات الدول المتقدمة وعدد من سمات الدول النامية. 
فمن ناحية ارتفاع متوسط الدخل الفردي ودرجة التحضر ومعدلات البطالة 
والسمات الديمغرافية فإنه يصطف إلى جانب الدول المتقدمة؛» لكن من ناحية 
التدخل الحكومي والاعتماد على رأس الال الأجنبي والتبعية الاقتصادية» فإنه 
يدخل ضمن الدول النامية. 

الجحدول رقم غ8 م2 
الأهمية النسبية لصناعات الطاقة العسكرية في الصناعة في إسرائيل 


صناعات الطاقة العسكرية أعدد المؤسسا التشغيل 0 باعي 0 الكلي القيمة المضانة | تكوين 0 المال 
الممكنة جمم) (ألف) شيكل) [(مليون شيكل) [١مليون‏ شيكل) | (مليو 


الحديد والصلب 


المعادن غير الفلزية 
المنتحات المعدئية 
المكائن 

المكائن الكهربائية 


بناء السفن 

السياراثك 

جموع صناعات الطاقة 

الإجمالي للصناعة ككل 

نسبة صناعات الطاقة إلى 
إحمالي الصتاعة (يالحة) 


المصادر: احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة فى: ,[1(17] قصه188< لمائهلآ1 
289-93 .هم ,(1989 ,آظالا عاره 7 بجع[<) 1987 ,عأاممطجمء7 دم اماماك أواماوها18 
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ثانياً: الأداء الاقتصادي ذ في إسرائيل 


الأداء الاقتصادي (265101868 0116 180) بوصفه مفهو 7 يمكن أن يؤخل 
الادخار القومي» ومعدل البطالة ومعدل التضخم ء أو التدابير التى تتخذها الدولة 
ثير فى الاقتصاد أو توجيهه . 


وبناء على ذلك» يمكننا أن نفهم أن هناك أبعاداً عدة للأداء الاقتصاديء 
وإذا ما وضعت هذه الأبعاد ضمن إطار متكامل فيصبح بالإمكان تقويم الأداء 
الاقتصادي لأي مجتمع من المجتمعات على أرضية صلدة. فنقطة البدء في أية عملية 
تقويم واقعية 00 يجب أن تنصرف نحو قياس التغيرات الحاصلة في السلع 
والخدمات المنتجة» أي الوقوف على معدلات التغير في الناتج المحلي والتشغيل» 
على أن تسند 00 المؤشرات المالية الرئيسة كالتضخم والعجز الخارجي. وعلى 
هذا فتقويم الأداء من زاوية معدل النمو الاقتصادي وحده يكون عملية مضللة 
(84151620158)» وبسخاصة حينما تمتلك الدولة قدراً من المرونة فى تحقيق زيادات 
مععولة فى معدل التمو مق خلال مياسات إدارة توميسة للطلب» عبا فيه ألا 
يعطى تركيز غير مبرر إلى المؤشرات المالية وحدهاء إذ إن بمقدور الدولة أن تضمن 
معدل تضخم يكون صفراً عبر الضغط على الطلب المحلي بما فيه الكفاية. لكن. 
مثئل هذا الأداء الجيد على التضخم قد تكون له حتماً آثار معاكسة في النموء على 
الأقل في الأجل القصير. كما أن العجز الخارجي الأقل لا يعني بالضرورة أن 
الأذاء الاتقمادقى يد وكدلاك العتدس الاكدر فيو لا فض أن الأداد أقزه 
ا 1 


وبهذاء فإن المسألة ببخصوص تقويم الأداء لا تنحصر بصورة انفرادية في 
امك دن مؤشرات كمية معيئة» وإنما هي مسألة شمولية نسبية. ووفق هذا 
التصور سنحاول إلقاء الضوء على وضعية النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي 
بأبعاده الثلاثة المتمثلة بالتضخم والبطالة وميزان المدفوعات في إسرائيل لتأشير 
اتجاهات الأداء الاقتصادي فيهء وذلك وفق الآتي: 


(5/ا) ا «مسدمواعبء 7 انه عع:نه 111 «طرع 2ه ممم ءة8 عترم وممع712020 وملأكنائق11) ,1002085 120231 
,(1983 عصدال) 2 .مض ,20 ,آم 
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١‏ الثمو الاقتصادي 

شهد الناتج المحلي بالقيم الحقيقية في إسرائيل تطوراً ملحوظاأً خلال الفترة 
»)١547 - 19565(‏ إذ تضاعف أكثر من ثلاث مرات ونصف» وحين تحدد عند 
5 معمليون شيكل جديد فى سنة 2١1970‏ نجده قد وصل إلى ",54 0855 
ملوة شبكل جدية فى نين 47 (انظن الحدوق. رم 1-19)+ :ويهذا العطور 
يوحي للوهلة الأولى بأن إسرائيل حققت أداءً اقتصادياً جيداً في نطاق الإنتاج : 
ولكن بتتبع المستويات السنوية للإنتاج تتكشف حقيقة أن هذا الأداء كان فعلا جيدا 
خلال الفترة )١198٠ - 1١956(‏ حيث تضاعف أكثر من مرتين ونصفء لكنه كان 


- 


بطيئاً ومنخفضاً خلال الفترة ».)١947  ١98٠0(‏ إذ ازداد بأقل من نصف مرة. 
ويأق هنا التساؤل الذي يثار بهذا الخصوص: ما هي العوامل التي تقف وراء هذه 
التطورات؟ ْ ْ 

وبمعلومية» إن الإنتاج يتحقق بتضافر عنصري العمل ورأس المال» وإذا ما 
اعتمدنا فى توليف هذين العاملين على صيغة «0066-12038135» وهي شائعة 
الاستخدام وذات صيغة عامة: 

©1621 م - نا 

حيث إن: 

(): تمثل الإنتاج «الناتج المحلي التقيقي) . 

09: قمثل رأس المال (خزين رأس المال القومي). 

0 : تمثل العمل (التشغيل). 

(ه): تشير إلى التقدم التقني (الإنتاجية الكلية). 

(طرة): معاملات المرونات. 


فإن نتائجها تظهر على حالة الكيان الصهيوني وفق الآني 7" : 


(97) تم تقدير الدموذج وفق افتراض أن البواقي تتبع الترتيب الأول» أي:7 + بي م - 8 
حيث بلغ معامل الارتباط الذاتي /5/ ٠0,777‏ وعدلت المشاهدات للمتغيرات بهذا المعامل وتم توظيف 
طريقة المربعات الصغرى العمومية (61:5) في عملية التقدير. لزيد من الاطلاع على آلية التعديلات» انظر: 
االاطقط2]0 مط كتعلع5 لوعلز77 ,كماماء 800:07 ,اأمعقمده179 .81 مقصطمط1 324 اأأمعقصد0كآآ .1 310ممج2 
4 ,212-223 .هم ,(1979 ركصه5 لصة نز116/لآ صطه1 تعامولا بوعآ) الع 254 روعن5 )5 أقع سعط 815 مه 
ركأكةء 1076 107107116 18ئه كأء7404 أأماعتجمارمء. ,لاعقصتطسد1 ,هآ اعتمقط لمة عاملإقمزه ,5 ارعطمك 
.519-526 .مم ,(1981؟ ,لاةمحطم2 علمه8 81111 -بجمجتعهك/ة 20 بجعل8) ,لع 256 


1١1 


0600 1 100014 6 - ا 
©3.86) (1.46) (0.91) 
66 --2797 53996 ع 60 57790 دح شع 


وتشير التقديرات لدالة الإنتاج في إسرائيل إلى أن عنصر العمل محدد حاسم 
لهذا الإنتاج يفوق في أمهميته رأس المال كثيرأ» وهي نتيجة تخالفة للتصورات 
المحمولة عنها. 

« ا الوسيع يجد تفسيره بحسب ما يمدنا به من معطيات الجدول رقم 
(: - 58) بأن هناك درجة عالية من التشبع الرأسمالي في إسرائيل»؛ بحيث إن 
الاستثمارات المنفذة تفوق الاحتياجات الفعلية كثيراًء وإن وضع الاستثمار القائق 
(أدعصنوع:م1 01762) جعل استجابة الإنتاج للتراكم الر أسمالي ضعيفة؛» بينما 
يستجيب بشكل عالٍ جداً لعنصر العمل (وهو العنصر النادر في الكيان 
ا ا ل 5 
بالعمل (12:655176 عنده0ق.])» فالعكس قاماً هو المعمول به. فالفن الإنتاجي المختار 
هو في صالح رأس امال بدلالة أن نصيب العامل من رأس الل يعلمي اغا 
المعدلات في العالم» وأنه آخذ بالتزايد المستمر ولغاية أواسط الثمانينيات (انظر 
الجدول رقم  5(‏ 5)). وربما كان الاتجاه التنازلي الذي اتغذه منذ أواسط 
الثمانينيات ناجماً عن إدراك إسرائيل لسلوك دالة الإنتاج فيهاء وأن التوسع في 
سياسة الإحلال لرأس امال محل العمل لا يمكن أن يحصل إلى ما لا خباية. 

وعندما يكون العمل عنصراً حاسماًء وعرض العمل يعتمد على 
السكان*"؟: فإن تزايد السكان سينقل منحنى عرض العمل الكلي إلى الأعلى» 
وبذلك ستكون دالة عرض العمل في إسرائيل مستقلة ومستئدة إلى الفرضية 
الديمغرافية التي تنتقل إلى الأعلى عبر الزمن وعند جميع مستويات الإنتاج بمقدار 
ا اه 


ممه دام 


(4لا) لضة عمتصسواط قلوع مك182 ,معرممط ععل هه طملمظ لمة كستادم8 أمقطء41ة 

,لاع ]د12 روطم أمدمنامسة 1 «روعتماصناه عه صل وتقترلقمة ممقمعءة لهة لإعتام :ع متأقدععرمط 
.م ,(1982 معطموععء د[ عع طصة7ه01) 20.6 ,121 .آم 

(9/9) .5 نصأ «رلطمعط]” موأمطوع 1 2ه كدمنهاتسطآ 3200 كممنغتاط م ه00» ,قتقطصين .1 طاأمصمععر 
رعقند0آ] مسملصفقط :عازهلا بجع1) وعوا«أافهع 1 [ن ج800 هر تمعتسمدمعع عولط زه كدماكع«باط ,لع رقكااتللة 
141-1142 .مم ,(1971 


1١ 1/ 


الجدول رقم (؛ -6) 
تطور عدد من المتغيرات الاقتصادية في إسرائيل خلال الفترة  1938(‏ 1147) 


معامل رأس امال/ 
العامل 
(ملبون شيكل جديد) 


اسياب رأس المال 


الأجنبي الصائي 
(مليون دولار) 


إحالٍ الادخار 
أسمار ثابئة 
(مليون شبكل جديد) | (مليرن شيكل جديد) 


الناتج المحلي الإجالي |[ خزين رأس امال 
بالأسعار الثابتة بالأسعار الثايتة 


(مليون شيكل جديد) | (مليون شيكل جديد) 


1 اكشيننن قر45 44 قاتض ؟آركة 181 
أرأكمفا كيني انا تمنفنا أرق ١‏ خرلاط خا 
15111 /ارة 1م16 يثينتفا لارلاة 74 ةله 
لارام ذا امم اركؤ كا توينينا لاله 
ليق ارا ولاق سنس رانم 
خرخة ١‏ 1 اركلكة اليك انمض ارأ لالم 
1م11 فرعملة لفن قرة )اه رخا مقه 
قننننا كرخخؤالاه آرذة لاقم اكلم راقم 
لفن 11131 اارموصة ام نكن 
كيين اليك ارقم فرقهة]1 لارام 53 
تايان يداف ركه وفنا تلفق 
فر نومام بكقدلة الم ارأكلة رم ةل 
يليان ما كتليف 111 اكرنيلف 
لأركة امم ماهم ار4خلالا قرققكة فالالا 
قنيافنا بلحففل عرأفكم كرأملأة كسيف 
برببرلع فرتكة1 لضان للمفننا شرة ؛ لالالا 
رخاف الكلفلك 7 مر" هرك نلا 
لوكارنيفق لل مم1 نك ةلالا 
لاضن ١11‏ غرة 1 14 تر ةا كفلفن 
تاشفق ارلحشتلا هرة لارام ااردققم حنفلف 
مة] اقيق الكينلكن لأرمة 1١6‏ ففلاف 
لسليين لالففدلل «يكفقم لملفنل قننافا 
أرخة داه ارفلا ارطعقم خرة 147 نتن 
أرتالكة ره 1م11١‏ ا ر#الالام 7814 لكلف 
114 ١ر1‏ 11لا أرللكة لالعذل لحلاف 
فلك 17لا كل 1 ايان لف 
فرفكم؟ة 7 إكينين لردايارنا د 

را نمه 7 شيلفت مم1١‏ 5 


المصادر: احتسيت من قبل الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة في : أه«ه1/ه[ة “ره عأموطممه7 :1011 
نمه ,684 .جم ,1982 ,كمتاكقاعاق كاتصامعء 4 أعودمانه87 إه عأووطاجدعآة 456 .< ,1976 ركء ةد أاهالة كلاه من 
,[1/117آ1] تمد بمفاعده1! 1هدملأقصعتم[1 :534 .م ,1990 ,كعلاعلاماق كاسلامعء4 أمدمةلو7ة زه عأووطجوء غ1 
346-77 ,ورم ,(1984 ,114137 :18000 ,تامع منطكهة77) 1984 ,أمماجعمءآ دعتاعاتماى أماعجم ما لأمدم امعط 
هس ,282 .ورم ,(1987 ,18417 :130 ,هماع سمتطعة77) 1987 عأموطجوء7 كعالعاقهاى لماع مدا أعارم الم سعط 
را ه84 :298 .م ,(1993 ,"11/11 :0)طآ ردماع متطاكهة177) 1993 ,عاممطجمء7 عع اكتتهاى أماءعجصساط أمرمالمعاة 
عأومزجهء7 ,0©آآ خطة ,12 .جم ,1978 ,كعلاساتعا3 [ه تطاء|اه8 براطاده 74 :12 ,« ,1972 ,ععألوأاهاى كزه لازعااباظط 

,مص ,1992 ركع أ اداه اك «الامطمط “زه 


١148 


حيث إن: 

1ه ): التغير في عرض العمل 
(5ه): التغير في السكان 

(3): معامل القوة البشرية الثابت 


وقد بلغ (2) في إسرائيل ما يربو على 0,5١؛‏ أي أن أكثر من نصف الزيادة 
السكانية يضاف الل قوة العمل. وبما أن السكان في إسرائيل يتشكلون في الأصل 
من المهاجرين””*)؛ لذلك تصبح الهجرة محدداً أساساً للإنتاج0. ومن هنا يأتي 
اهتمام إسرائيل بالهجرة» 57 إليها على أنها حجر الزاوية في استمرار وجودها 
وليس رأس المال كما يتصور بعض الباحثين””. فالإنتاج المتسارع في الستينيات 
والسبعينيات إنما حصل عندما كانت الهجرة على أوجها. ولكن عندما أخذت هذه 


الهجرة 5: تنحسر في الثمانينيات والتسيعيئيات ظهر أثرها في تباطؤ الإنتاج. واتبعت 
إسرائيل سياسة استخدام النساء بديلاً مدنياً طبيعيا"” في العديد من الأنشطة» 
ومن ضمنها الحيش !4" . 


ومن الأمور الأخرى التي تكشف عنها دالة الإنتاج في إسرائيل أن هذا 
الإنتاج يتضافر في ظل ظروف عوائد الحجم المتزايدة 02 ستبطع8 عستمدء سه م1) 
(18مه5 نظراً لكون مجموع معامل المرونات يفوق الواحد الصحيحء إذ بلغ 1,178. 


#30 انظر فيما سبق ص ٠١86 ١١‏ من هذا الكتاب , 

() يؤثر السكان في كل من العرض الكل (الإنتاج) والطلب الكلٍ. وإن العوامل المحددة لتغير 
السكان هى معدل الولادات والوفيات والهجرة. انظر فى ذلك : عتطمممومدع40)» ب«برطمءط معطدم اوفط 
-0 0ه قار 7 2187 لع ,دمه5مع0مة5 .1 معلل بده «,/ق لطع 00821 لزعل عط 202 5ولرع 11" 
.3 .م ,(1981* ,لإمدودده0 عامو8 11ذق- بودن 1/1 تعاتده 7" برع1[) وعأتررم :ممع 
(85) خليل» تصدع الهيكل الثالث : دراسة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيي» ص 7179 
(8) هذا الإحلال يحصل عندما يكون هناك ضغط على معدلات المشاركة السكانية وخاصة إثر توسع 
الانخراط فى القوات المسلحة. انظر فى ذلك : #عطمه قط سمه ممغ03 ععطمم ]قلطن ,فعقمفة لمقطوته 
.133 5 ,1010 .لع ,532087501 3 «رأناص 0 لقنامةغه20 2220 كدمتاءءزمءظ وعره1 تتامطق[آ» رمزطوعط 

(84) يعمل في الجيش الإسرائيلي 75١,٠٠١‏ امرأة ويشكلن 75 بالمئة من إجالي المنتسبين. انظر: 
.3 .ج ,1988-1989 ,ع26ه 8207 بررم ع ]آلا ,1155 


ويعد معدل المشاركة النسوية في إسرائيل البالغ 5" بالمئة من المعدلات العالمية المرتفعة. انظر: 
١‏ ,ص ,1993 ا«مدع أنمتموماءنع2 جع ,52ل 


11 


وإذا انتقلنا إلى معدلات النمو في هذا الناتج» نجد أنه بلغ في المتوسط 
ه بالمئة -خلال الفترة )١947  ١9456(‏ ويعد من المعدلات المرتفعة لمثل هذه الفترة 
الزمنية الطويلة. ولكن هذا النمو لم يتخذ اتجاهاً متناسقاً خلال الفترة» وإنما اتسم 
بالتذبذب (انظر الشكل رقم .4)١  5(‏ مما يشيرء على الرغم من اتجاهه العام 
الموجب» إلى وجود أزمات وفورات اقتصادية في إسرائيل استحدثتها ظروف معينة 
لعل أهمها حالات التوتر الإقليمي (الحروب»)» إذ اتسمت السنوات اللاحقة لحرب 
غريرات/ تزيو 1459 بتحيرن في نعدلات:الدمن الاقتسافي "0 يتنا حاتي 
السئوات التي تلت حرب تشرين الأول/ اكتوبر1977 أنها قد اتنسمت بتراجع 
اقتصادي ملحوظ؛ حيث تدهورت معدلات النمو ووصلت إلى الحضيض في سنة 
7 بفعل إفرازات الحرب وما تركته من إرباك على العديد من المتغيرات 
الاقتصادية؛ مما دفع بحكومة الليكود إلى تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي في سنة 
17 *“. وعلى الرغم من الإخفاق العام لهذا البرنامج» إلا أن التدابير التي 
تضمنها انعكست على تحسن معدلات النمو طيلة الفترة .)١98٠  191//(‏ وشهد 
هذا النمو تدهوراً ملحوظاً خلال سنتي 1981 و1987» ليتحسن نوعاً ما في سنة 
ار إفر المعاسن التعاينة الكئنة للدووا لأس ميل ايفاو" إلا أن اهران 
الوجود الإسرائيل في لبان أثقل كاهله في عام 1984»غ مما اضطره إلى تبني 
برنامج للوإصلاح الاقتصادي الشامل عام 65 » والذي دعمته الولايات المتحدة 
ب ه,١‏ مليار دولار”*”» مما حسن من النمو طيلة ثلاث سنوات» ثم تدهور مرة 
أخرى خلال سنتى ١988‏ و986١‏ ونجذه يتحسن قليلاً خلال سنة ١9494٠‏ ويشهد 
انوا وضع الذافى نه 1. 


(80) إثر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية واستفادته من الموارد المتاحة في هذه الأراضي وتوسيع 
سوقه وإقامته الجسور المفتوحة وتدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى هذا الكيان. 

(85) حول هذا البرنامج » انظر: الحادرء «السياسة الاقتصادية الجديدة لحكومة الليكود الصهيورنية»» 
ص "37. 

(40) اثر فئح أبواب «الجدار الطيب» من قبل سعد حداد في جنوب لبنان حيث أغرقت السوق 
اللبنانية والجنوب اللبئاني بالسلع الإسرائيلية . 

(8) حول هذا البرنامج» انظر: عءطتتعامء3 14) بروديدى 11017 بأمعصساعومء82 دعم ممدظ ,1301 

.260-264 .مط ,(1987 


ريل 


)١  4( الشكل رقم‎ 


اتجاهات النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال الفترة  ١19564(‏ ؟99١)‏ 
8 (بالئة) 


#" معدل الئمو الاقتصادي 


وبربط معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل (8) بمحدداته (ممثلة بكل من 
الاستثمارات المادية التى يعبر عنها بمعدل نمو خزين رأس المال () ومعدل نمو 
التشغيل 2)»)1 فقد ليرت النتائتج الآتية: 
6 خ- ,0.9031 + 0,79 دع 
0.87 0.922 0.76 
5 ]21 55.690 8 59.19 -22 
وتشير النتائج المدونة في أعلاه إلى أهمية العنصر البشري (التشغيل) في النمو 
الاقتصادي؛ إذ إن هذا النمو يستجيب وبشكل أكبر إلى التغيرات في التشغيل» مما 
يستجيب إلى التغيرات فى الاستثمارات المادية» ودرجة الاستجابة تعادل تقريباً ثلاثة 
أضعاف. وكما هو معلوم» فإن أهم مسألة تتعلق بالعنصر البشري هي الإنتاجية. 
وواقع الحال تشير إلى أن الإنتاجية (الكلية) في إسرائيل مرتفعة» وأن لهذه 
الإنتاجية دوراً حاسماً فى عملية النمو الاقتصادي بدلالة أن معامل الارتباط بينهما 
موجب ومعنوي .0,1"١‏ كما تتأشر هذه العلاقة أيضاً من خلال نتائج انحدار 
النمو الاقتصادي على كل من نمو الإنتاجية (0) ونمو خزين رأس امال (06 التي 
ظهرت: ْ 


لحل 


3991 +0,9170 + 1.11 دع 
(2.60) (4.58) (1.15) 
0 -217 61.290 -خق 64.390 عتم 
وإذا كانت الهجرة إلى إسرائيل قد تكفلت بضمان العنصر البشري اللازم 
للإنتاج» فإنها في الوقت نفسه محدد رئيس للإنتاجية المرتفعة» نظرا لارتفاع مستوى 
المهارات والمعارف الفنية للمهاجرين والتي انعكست بتزايد الأهمية النسبية لفصيلة 
العلماء والمهنيين والفنيين في هيكل القوى العاملة (الجدول رقم  5(‏ 7)). 
الجدول رقم (؛ -7) 
هيكل القوى العاملة في إسرائيل خلال الفترة )١991١  191١(‏ (نسبة مئوية) 


311 لكك لان 31 لقتل الاك 
٠‏ العلماء والمهنيون والفنيون 
1 0 والتنفيذيون والكتبة 
". التجار ورجال المبيعات 

5. العمال الزراعيون 
م 
5 
+ 


. عمال الإنتاج 
. عمال الخدمات 


المصدر: .5 بط ,.1010 ,110 


وعلى الرغم من أهمية العنصر البشري والعوامل المتصلة به في كل من دالة 
الإنتاج والنمو الاقتصادي» فهو لا يلغي على الإطلاق أهمية الاستثمارات المادية. 
إن هذه الاستثمارات كما تعبر عنها المعدلات المحتسبة تشير إلى أنها تسهم بشكل 
معنوي في النمو الاقتصادي. ويعد معدل الاستثمار فى إسرائيل من المعدلات 
المرتفعة» إذ بلغ بوصفه متوسطاً سنوياً 5,؟؟ بالمئة خلال الفترة  1١936(‏ 
5 © وإذا كانت النظرية الاقتصادية ترى أن الاستثمار يمول بالمدخرات» 3 
هذا لا ينطبق على حالة إسرائيل نظراً لكون معدلات الادخار تقل كثيراً عن 
معدلات الاسسبتثمار» إذ لم تزد على 18,9 بالمئة خلال الفترة (انظر الجدول رقم 
2 5 وفي 86 بالمئة من الحالات (عدا السئوات ١988‏ و985١‏ و984١‏ 
و1990) فإن المدخرات كانت أقل من الاستثمارات المنفذة» وفى بعض السنوات 
فإن الفجوة بينهما كانت واسعة جداً. ويشير هذا الوضع إلى أن إسرائيل تركن 

هن 


وبثقل كبير إلى انسياب رأس امال الأجنبي في تنفيذ برامجها الاستثمارية. وهذا 
الأنسيات: كان مسهويات عالية عدا (كما يؤشر الجدول رقم (5 -5))» كما أنه 
بصورة عامة قد اتخل شكل مساعدات وهبات» ويعدك بمثابة بديل للادخار المحل 
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وليس مكملآاً له نظراً لما تكشفه العلاقة الارتباطية السالبة بينهما -181,. 68, 


وأن معامل انحدار الادخار المحلي (الذي يعبر عنه بمعدل الادخار القومى 
5) على انسياب رأس امال الأجنبي (الذي يعبر عنه بمعدل انسياب رأس امال ه) 
ظهر أنه سالب وغير معنوي وحسب الآتي: 
ذ 0.0741 - 20.3 - 
(0.77 -) (9.20") 
0 22 


وعندما يشكل انسياب رأس امال ثقلاً نسبياً ملحوظاً فى معدل الاستثمار فى 
إسراقل+ قن هذا الاتسمار نهم إحانا ومعدوياً في النسر الامتضادي. :هذا 
يعني أن لهذا الانسياب دوراً إيجابياً في النمو””" . 

نخلص مما سبق إلى أن الأداء الذي حققته إسرائيل على صعيد الإنتاج والنمو 
الاقتتصادي السريع إنما حصل بفعل ما هيأته القوى الخارجية (الامبريالية 
والصهيونية العالمية) من ظروف مؤاتية على صعيدي حفز الهجرة والمساعدة على 
استيعاءها وضمان تدفق غزير للأموال. وإنه لمن خطل الرأي استخلاص دروس من 
تجربة إسرائيل في النمو واتخاذها نموذجاً ذا نافذية عالمية كما تروج الأوساط 


(84) هناك العديد من الاختبارات التجريبية لهذه العلاقة في الدول النامية» قسم منها يؤكد وجود 
علاقة سالبة بيئما يؤكد قسم آخر منها وجود علاقة موجبة . انظر :08 81606 6ط1» وامصدمدظ .15 49اتن 
«,00101163) لمعرماء/ا106 635آ 0ل طانده© 320 5ممزحة5 هه 185قمة15 عمتتاموع8ه بع5أ0 لمة لأم 
)»2 ,لأق[نان) .0 طوعمملا :934-950 .مم ,(1972 «عطسسعاوء5) 32:7 .20 ,84 .701 رأماتصامل عتتمدمعط 
1 .هم ,24 .801 بأمتسصلمق عتتومدمع ه01 «رععمة 8010 «ععطاصسواط عصنمة5 :طابده 0 امه كعستنه5 ,للم 
0 أو5ع1 لذ :5385 100516506 320 [12لصة) تواععه» ,قأصنات ,آ ,8 0مه ,153 ,م ,(1976 لزلدال) 
2714 122020771165 كرو لااء 261 «رأ اع ته ذل :10318 لإتأمنا0ن-ودمن) طتام وأمعطاوم832 وصرماء7؟139آ1 

.214-16 .وم ,(1970 :ة8/4) 2 .20 ,52 .701 ريم 31111 

(50) وهذا ينسجم مع نتائج تشيئري التي استخلصها من اختباره على 17 دولة نامية؛ بينما تتعارض 
مع نتائج كل من غريفن وإنوس على ١١‏ دولة أمريكية لاتينية. انظر في ذلك: ,معصعط0 .8 كتلاه 
(1971 #عطمعامء5) 3 .مم ,8 .701 ,العنتوماء<ء8 تنه عع 1272ل «رععمقط0 [تمتطعتصاة خمة طابوممة» 
«ر5ق02560116266© لقتة 5عاتاءءزط0 :ععسقأواوكة جواء:20) ,قمد8 .[ .1 820 مكارت .8 .1 سه ,27 ,ر 

3113-7 .وم ,(1970 اتتجط) 3 .هذا ,18 .أو؟؟ بععابدلن لتعغاين كانه ااعتروماءجع 2 0116م نط 
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الامبريالية» لأن ما توافر لها قد لا يكون متاحاً لغيرها. 
ويلاحظ أن التقدم النسبي الذي أنجزته إسرائيل في مجال النمو الاقتصادي» 
عل نما يدوه م يترافق مع أي اتجاه يشاهد في تحقيق تدمية اقتصادية"' نظراً 
لكون الهيكل أو البنية الاقتصادية اتسمت إلى حد ما بالثبات النسبي» وأن ما 
حصل من تغيرات في الخصص النسبية للقطاعات لم يكن نتيجة فعل إرادي 
مقصودء وإنما بسبب عوامل أملتها اعتبارات تتعلق بطبيعة القطاعات ذاتها. 
فانخفاض الأهمية النسبية للزراعة إلى النصف (الجدول رقم  5(‏ 8)) ناجم عن 
استغلال هذا القطاع إلى أقصى حدودهء بحيث إن ثبات الغلة أو تناقصها أخذ 
يسري مفعولهما. كما أن تدني أهمية قطاع التشييد والكهرباء حصل بسبب تناقص 
الضغوط الناجمة عن الهجرة على السكن والبناء69 , 
الجدول رقم (4 -8) 
الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية 
ساك خلال الفترة )١199٠  ١19565(‏ (نسية مئوية) 


الزراعة تس 0 خدمات النقل والالية 
والخدمات 
الشخصية والاجتماعية 
5 


.دوا اءلإوا 
اا . هملأةا 
واوا موا 
١4ؤا ‏ علىرة|ا 
هذا ١5و9١‏ 


المصادر: احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة فى : [ه«6ننه/ة ره عاموطجمء7 :1118 
ههة ,687 .ص« ,1982 ,كعاأعطلعاى كاتالامعع4 أم«مناع[3 “زه عأوممطجمء7 :456 .م ,1976 ركم غ5 1ه !5 كاتهاومه 4 
,939 -938 .ترم ,1990 ,كعاكطاها3 كاالامعع4 أمسمزغعق3 إه عأموطجوءة 


(91) تعد التغيرات الهيكلية في الاقتصاد أفضل مؤشر على مجهودات التنمية. انظر فى هذا 
الخصوص: فائق علي عبد الرسول؛ «النمو والتغير الهيكلى في الاقتصاد العراقى:؛ الاقتصادى (جمعية 
الاقتصاديين العراقيين» بغداد)ء السنة 07 العددان ٠"‏ - ؟ (كانون الثاني/ يثاير 1987): ص 1١9‏ - 50. 

(؟9) الأهمية النسبية المرتفعة التي احتلها هذا القطاع في الستينيات والسبعيئيات يسبب إقامة إسرائيل 
العديد من المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي بلغ عددها حتى نهاية ١991‏ بحدود ١44‏ 
مستوطنة وحوالى 440٠١‏ مستوطن. انظر: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد.» 1447ء تحرير صندوق النقد العربي» ص ١ول,.‏ 


١» 


والتساؤل الذي يثار بهذا الخصوص هو: هل أن الحالة السكونية للهيكل 
الاتقتصادي في إسرائيل تعبر عن حالة توازن إذا ما فسرت حالة التوازن بأنها تعبر 
عن استقرار العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية؟ 


وفي هذا الصدد هناك وجهة نظر”"'' ترى أن مسألة الاستقرار أو الاختلال 
في الهيكل تتقرر من خلال الموازنة بين واقع الهيكل وهيكل آخر يكون بمثابة 
النموذج. هذا الطرح يستقيم إذا أمكن الركون إلى معيار (5]800820) مقبول. لكن 
في ظل تباين الدول في إمكاناتهباء يصبح إيجاد النموذج مسألة ليست عملية. 
ولذلك فإن تقويم الهيكل الاقتصادي لناحية توازنه أو اختلاله يتحدد وفق معطيات 
الاقتصاد نفسه من حيث إن العلاقات التناسبية الموجودة تتلاعم مع المتاحج من 
الموارد. وهذه الهيكلية الساكنة تتناسب إلى حد كبير مع الواقع الاقتصادي 
لإسرائيل وتعبر عن أقصى ما تستطيع أن تحققه. ولهذا فإنها تحاول أن تحافظ على 
هذه التركيبة القطاعية من خلال ضمان النمو وليس تحقيق التنمية. 


؟ - الاستقرار الاقتصادي 


تتباين أهداف سياسة الاستقرار الاقتصادي بحسب ما إذا كانت الدو لة 
لتقلهة أو ناميةا_ وبضورة العامة ققد كانتت هذه العناسة ستيلاف: كلا من ميق 
التشغيل الكامل واستقرار الأسعار؟؟2. وقد أضيف إلى هذه السياسة بعد ثالث هو 
توازن ميزان المدفوعات بعد ما شهدته نظم اقتصاد العديد من الدول من تطورات 
خلال العقود الثلاثة الماضية*5 . 


وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على الاقتصاد الإسرائيل» فإنئا سنجد أن هذا 
الاقتصاد على درجة عالية من عدم الاستقرار الاقتصادي والاختناق بالأزمات من 


إفردة خليل» تصدع الهيكل الثالث: دراسة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيل» ص 54. 
(94) مسمعضعصسم نمذ «رواتلتطماهم1 عتومدمء8 مه ممعاطمعط قطك ,إآة غم وعرووعط علتصع 
طائعع1 ,3 لمة كقتطائصدة عسطاعم برط لعاتلء ,وتامط امكل وذ مع همع ,ممنواهودقم عتم نمع 
.0 مآ 200 عتومظط ,1 ققسوط؟ همة ,406 .م ,(1955 بمتسيمنآ سه معالة ععدم06 بدملممآ) ومعااياظ 
شاللا ,تاماذه8) معسوج1 وأأطير 6ا جرمناعنهه هآ انا بععتم 0 1500710711 انه 00167717716111 رتأصمعة 
,7 .م ,(1978؟ ,صنق سمغطوساه 
(40) رمزي زكي» الإنفاق العام والاستقرار الاقتصادي في مصرء ٠:/اوا ‏ 2191/4 قضايا التخطيط 
والتنمية في مصر؛ رقم 1١‏ (القاهرة: معهد التخطيط القومي» :)١948١‏ ص ١ء‏ 


تل 


تضخم حلزون» وعجز حساب جارء وتزايد معدلات البطالة» وانخفاض في 
احتياطى العملات الصعبة9" . 


وبهدف الوقوف على أبعاد إنجازات إسرائيل بخصوص الاستقرار الاقتصادي 
باعتباره يضم المؤشرات الالية المعبرة عن الأداء الاقتصادي» سنحاول إلقاء الضوء 
على أوضاع البطالة والتضخم وميزان المدفوعات فيها خلال فترة العقدين والنصف 
الماضيةء وذلك وفق الاتي: 


أ البطالة 


إن التشغيل الكامل بوصفه واحداً من أهداف سياسة الاستقرار الاقتصادي لا 
يشير إلى وضع بطالة بدرجة صفرء وإنما يعني غياب البطالة الواسعة 84255) 
موه ص 30 , فالتشغيل الكامل يتحقق عندما لا تزيد البطالة على نسبة 
مئوية معينة من قوة العمل (معدل البطالة الطبيعي). هذا المعدل يختلف من دولة 
إلى أخرى» كما يختلف في نطاق الدولة نفسها بين فترة وأخرى تبعاً لتباين 
الظروف الاقتصادية . 


ويشين الميعمون0"؟ باقعصاد: [شرائيل إل أن حالة التشغيل الكامل تتحقق إذا 
كان معدل البطالة 5,5 بالمئة من قوة العمل. وإذا اعتبرنا هذا المعدل نافذاً فى فترة 
الستينيات والسبعينيات» فإنه لا بد من رفعه لفترة الثمانينيات على الأقل إلى 5 بالمثة 
نظراً لما شهدته قوة العمل في إسرائيل من تزايد مشاركة الشباب والنساء فيها. 


ووفق هذا التصور؛ فبالإمكان تتبع اتجاهات البطالة من خلال الشكل رقم 
( - 5) الذي تك عن أن البطالة في إسرائيل شهدت تغيرات حادة 
([8301631)» إذ اتسمت القترة السابقة على سنة ١5571‏ باتجاه معدلات البطالة نحو 


(93) أعطى الصحفي الإسرائيلي شموئيل شئيتسر واستاذ الاقتصاد في: الجامعة العبرية افرام كليمان 
وصفاً دقيقاً لأزمات الاقتصاد في الكيان الصهيوني. للاطلاع انظر: معاريف» 21989/57/5١‏ 0 
حودشيت؛ العدد لا .)١9884(‏ 

فكت .06 .م «روقااطقغقم1 عتمدمعظ8 ؤه مسعاطمءط فط1» ,[اق غه] وممووعط 

إفيكة حسب تقديرات كانوقسكي. انظر في ذلك : خليل» تصدع الهيكل الثالث: دراسة الاختلالات 
الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيلٍ» ص 688 
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التزايد حتى وصلت ذروتها في سنة 21945717 ثم شهدت هذه المعدلات انخفاضات 
حادة ولفترة زمنية امتدت عشر سئوات»؛ بحيث كان الاقتصاد يعمل عند مستوى 
التشغيل الكامل» وبالفعل فقد عمل عند مستوى أعلى من مستوى التشغيل الكامل 
لأن معدلات البطالة كانت دون المعدل الطبيعي. وهذا الوضع يرتبط في الأساس 
بما حققته إسرائيل من مكاسب اقتصادية كانت واحدة من إفرازات حرب 
حزيران/ يونيو .١19517‏ لكن منذ عام ١984‏ دخل الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة 
عصيبة كان أحد وجوهها اتجاه معدلات البطالة نحو التزايد بشكل حاد ومختلف 
عن الاتجاه الذي ألفه عبر السئوات السابقة. 


الشكل رقم 5-8 
اتجاهات البطالة والطلب الكلي في إسرائيل 


(بالمئة) معدل البطالة معدل نمو الطلب (يالمثة) 


0 0152535 كذ »+ «+< أ) 
السنة 


معدل البطالة هد معدل تمق الظلية سخ 
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وطالما أن لمط البطالة يحدد مسبباتها إلى درجة كبيرة»ء وكذلك الأدوات 
والسياسات المستخدمة لمعالجتهاء فالبطالة في إسرائيل تختلف عن تلك السائدة في 
الدول النامية» حيث يوجد في هذه الدول فيض من العمل الزراعي الذي لاا يمكن 
أن يعالج باستخدام الوصفات الكينزية القائمة على زيادة الطلب المجموعي. فحجم 
التشغيل الزراعى في إسرائيل منخفض جداً» والبطالة بين العمال الزراعيين لا تشكل 
أكثر من متوسط قدره /او١‏ بالمئة من إجمالي البطالة (انظر الجدول رقم (5 -2))4 
بينما نجد أن البطالة بين ذوي المؤهلات وعمال الإنتاج والخدمات والإداريين تشكل 
وزناً ملحوظأء مما يعني أن البطالة متركزة في القطاع الحضري والتي تتحدد اتجاهاتها 
باتجاهات الطلب الكلى. وبذلك فإن مشكلة البطالة في إسرائيل محكومة بافتقاد فرص 
العمل» مما يجعل التدابير الكينزية المتمثلة بسياسة الطلب التوسعية أفضل المعاللجات 
لبطالة كهذه. وتنجلي حقيقة هذه العلاقة بتتبع الشكل رقم (4 - 2)5 والربط بين 
التغيرات في معدل البطالة مع التغيرات في معدلات نمو الطلب الكيي . 


ويلاحظ من الشكل أن السنوات التي شهد فيها الطلب الكلي نموا اتههت 
معدلات البطالة فيها إلى الانخفاض» بينما يلاحظ أن السئوات التي تباطأ فيها نمو 
الطلب أو تراجع انعكست بتزايد معدلات البطالة فيهاء عدا سئوات منتصف 
السبعينيات حيث نجد أن هذه العلاقة بين الطلب الكل والبطالة غير متناسقة» إذ 
تزامن مع تباطؤ نمو الطلب انخفاض في معدلات البطالة؛ وهو وضع غير 
مألوف. وهناك تبرير لذلك؛ حيث لعبت عوامل عديدة في عدم تفاقم معدلات 
الام 


)404 أالععع 1 كه لإعلارنر5 حر :1976 1973 ,لالومهمء8 ألعدم15 عط ,تصوع1 ألم 
.0« ,28 .إه/ رعواتملت أوصفاين) 044 لاتعرممأع روط عتورورروعي «رصعاطمعط 010 مو عه ج1266 و لم 
.68-69 ,هرم ,(1979 معطم 0) 


ريل 


احريل 


الحدول رقم (: - 08 
ميكل الإبطالة بحسب" الظيرة العملية قل ساليل للمعرة 


)199١ 1١ةهم(‎ 


درلا | لارع ل ك7 | كرا الارورم 
301 1 اذك لخن ا39 لذ 1ل نكن اك 


المصدر: احتسب من قبل الباحث بالاعتماد على البيانات الخام الواردة في: 


.5 بط ,.لأط1 ,110 


انخفاض معدلات نمو قوة العمل المانية بسبب كل من انخفاض معدل 
نمو السكان وانخفاض معدل المشاركة (كما يوضح ذلك الحدول رقم 366 
مقارنة بما كانت عليه في أواسط الستينيات. وهذا يرتبط أساساً بالانخفاض في 
ميزان الهجرة القوات ات تشرين الأول/ أكتوبر 01١91‏ وتزايد أعداد 
القرات!|المدلتحة :ويد اند :اا الشباب قيفو اللي عل 7التبليع اتفال بغ سكين 
على سوق العمل وجعلها مشدودة إلى حد كبير. 

- انخفاض عدد ساعات العمل . 

- انخفاض عدد العاملين من الأراضي العربية المحتلة بسبب إيجاد فرص عمل 
لهم في البلدان العربية المجاورة. 

- انخراط جزء كبير من قوة العمل في القطاع العام؛ والتشغيل في هذا 
القطاع بطبيعته منخفض الاستجابة لظروف السوق اللمتغيرة. 

الحدول رقم 006١-5‏ 
جملة مؤشرات عن قوة العمل في إسرائيل 


معدل نمو السكان (بالمثة) 


معدل المشاركة لقوة العمل (يالمثة) 
ساعات العمل الأسبوعية 

المصادر: احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على البياتات الواردة فى: :[121] 5ده68ةل8 لعاأصل 
مصة ,81 .ص« ,1981 رعأمومطجمءآ لمعا لهاك :93 .م ,([1977] ,11لا :عادولا" بجع1آا) 1976 رعأووطممء7 أمءذان] ع5 


علشتد8 14ده 77 لصة ,2 .م ,1912 بكمتاعلئه]3 زه تطاءلا8 براطاضه84 :605 .م ,1970 عاممطجمء7 عأتزييممو معط 
316-77 .نرج ,1989-1990 ,ععاطه 1 9|«دملز] 


لكن وضع الثمانينيات» كما يبدو من النظر في الشكل رقم (4 - 205 يعبر 
عن المأزق الذي تواجهه إسرائيل» وبخاصة عدم استقرار الطلب وتواضع معدلات 
نموه واتجاه معدلات البطالة نحو الارتفاع. وهذا الوضع هو الذي يفصح عن 
إصرار إسرائيل وبعض الدوائر الامبريالية على إدخال إلغاء المقاطعة الاقتصادية 
العربية لإسرائيل ضمن جدول مخططات التسوية. وهذه المقاطعة إذا قدر لها أن 
تلغى» فإن ذلك سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الإسرائيل» لأنه سيجد منفذاً سهلاً 
امات الصوق الحرية وهكناة حتغري مرودالطلي كاب تماق اتتضادة زإعادة 
حالة التشغيل الكامل التي كانت سائدة في السبعينيات. وعلى الرغم من كل 
التدابير التي اتخذتها إسرائيل» وبرامجها المتعددة للإصلاح الاقتصادي» يبقى أداؤها 

رن 


على صعيد البطالة رديئاء ذلك أن البطالة أصبحت فيه كابوساً يؤرق مخحططى 
السياسة الاقتصادية. ولهذا يجب على العرب أن يستحضروا في عقولهم أن الصراع 
العربي - الإسرائيل هو صراع حضاري لا صراع حكومات» ويجب أن يصروا على 
استمرار المقاطعة العربية»فضلاً عن العمل على تعزيزها أكثرء لأن غير ذلك 
سيجعل من البطالة في إسرائيل ثروة ذات قيمة مستقبلية كبيرة لأما ستصبح 
احتياطياً جاهزاً. وليس عامل ضعف ينخر في هذا الكيان. 


ب - التضخم 
يتحدد التضخم؛ وكذلك درجاتهء بمعدلات التغير فى المستوى ام 
للأسعار. واستقرار الأسعار يجب ألا يفهم يعدم تغير الأسعار. وها يراد به أن 
يكون التغير في الأسعار قليلاً. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك 51©) 
المؤشر الأكثر شيوعاً للتعبير عن التضخي'”'''2. لأن اهتمام الأفراد ينصب أساساً 
على التغيرات في ميان السلع الاستهلاكية التي يدفعونما. وإن معدل التغير في 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك بين 5,6 بالمئة قاو و ا ل قل الأطراقت 
كافة 0 ا 
وبتتبع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إسرائيل ومعدلات نموه من 
خلال الشكل رقم  4(‏ ”2)» يتكشف لنا أن جذور التضخم تعود إلى الستينيات. 
وأن هذا التضخم مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى» وتتمثل بالستينيات والتي كان 
التضخم خلالها ينمو ببطء شديد» وذا حد واحد 026-0184) وكان ضمن الحدود 
المقبولة. لكن ف بداية السبعينيات أخذت معدلاات التضخم تتسارع ودخلت طوراً 
جديداً بحيث أصبحت ذات حدين. ومع بداية الثمانينيات أخذت إسرائيل تعمل 
في ظل تضخم ذي ثلاثة حدود (18112608 4ع 1ل-ءء:2)1» ووصلت معدلاته ذروتها 
في سلة مط مما دفع ما يسمى بحكومة الرعد الو التي تشكلت في 
أيلول/ سبتمبر ١985‏ إلى تبني هدف مكافحة التضخم خوفاً من تهديد التضخم 
الحلزوني (18402ه1 :6م:319)» فوضعت برناجاً استقرارياً شاملاً فى تموز/ يوليو 
لجلكة العدين ين مكلت من فيميها التصيكم باتسخدام الأدوات 


)٠١ 00)‏ عزاطياظ وا ومااء هعاس سا «ععامرل عمدممظ 210 00767171211 ,تأهمع5 همه عتومط 
,359 ,م رع0 1171 
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الاستقرارية المعروفة (التقليدية) المالية والنقدية. فمن حملة ما تضمئه البرنامج من 
تدابير : إجراء تخفيضات في الموازنة عير تخفيض الإنفاق العام وبخاصة الدعم 
ورفع أسعار السلع الاستهلاكية المدعومة بين ١‏ و١١٠٠‏ بالمئة» ووقف تعديلات 
غلاء المعيشة (018©) لمدة ثلاثة أشهرء وزيادة أسعار ضريبة الدخل ب ٠١‏ باللمئة. 
وكذلك تقييك السياسة النقدية من خلال رفع متطلبات الاحتياطي ورفع سعر الفائدة 
الحقيقى للائتمان المصرفى. وقد أدت هذه الإجراءات إلى خفض معدلات التضخم 
(انظر الشكل رقم  5(‏ ”)). 
الشكل رقم  4(‏ *) 
انجاهات معدللات التضخم والمتغيرات المتصلة بها فى إسرائيل 

(بالمئة) معدل النمو من الناتجج المحلي (بالمثة) 

8 400 

2300 


.4 0 


0 ل 
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عجز الموازنة ل التضخم ها نمو عرض التقد هب 


وما تجدر ملاحظته أن معدلات التضخم في إسرائيل ذات علاقة وثيقة بكل 
من عجز الموازئة والتوسع النقدي (عرض النقد). قفي السئوات التي يزداد مها 
عجز الموازنة””''' يتزامن معه توسع نقدي كبيرء وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى 
تضخم أعلى» مما يعني أن جزءاً كبيراً من الإنفاق الحكومي يمول عن طريق 


)٠١(‏ يمكن وصف العجز في الموازنة «الإسرائيلية» بأنه خارج السيطرة (13516أهئغهمءم0]) نظراً 
لكون الإنفاق العسكري وفوائد الدين العام والتأمين الاجتماعي تشكل جميعها ثقلاً نسبياً في الموازنة؛ وهذه 
البنود ليس من السهل تخفيضها. 


ضن 


الإصدار النقدي. ومما يلاحظ من النظر في الشكل رقم  4(‏ ”): أن معدل 
الزيادة في عرض النقد الاسمي (040) فاق في السنوات كاقة تقريباً معدل الزيادة 
في مستوى السعر. ثما جعله بذرة لمعدلات تضخم أعلى في السئوات اللاحقة 
وبذلك يصبح الإنفاق الحكومي مسؤولاً عن نسبة كبيرة من هذا التضخم. 

وإزاء المعدلات المرتفعة للتضخم وما تتركه من آثار توزيعية حادة. سعت 
إسرائيل للتخفيف من هذه الآثار. لأن غير ذلك سيجعلها تواجه مشكلات 
اجتماعية كثيرة. ولذلك اعتمد نظام واسع للمقايسة (ه206800). إذ تم ربط 
الأجر وهيكل المديونية بمؤشر سعر المستهلك أو سعر الصرف لضمان عدم تأثر 
توزيع الدخل وتخصيص الموارد بالتغيرات في مستوى السعر ولتأمين عزل 
(مه12ناقم1) الاقتصاد من آثار التضخم عورا الاتجاه المرتفع للتضخم» بالمدى 
الذي مكنها من تكييف اقتصادها لمشكلات النمو الاقتصادي التضخمي. 

وبربط معدلات التضخم بمعدلات البطالة التي ناقشناها سابقاً في شكل 
واحد (انظر الشكل رقم (4 )0 يقبين لبا أن هناك إحاذلا تبادلياً بيتهماء ا 
يجعل تحليل فيليبس (76,ن2 9هللائطم) ينطبق على حالة إسرائيل» والذي يفسر أن ما 
حققته إسرائيل من أداء جيد منذ أواسط الثمانينيات على صعيد التخفيف من حدة 
الضغوط التضخمية كان على حساب معدلات بطالة مرتفعة. 


الشكل رقم  4(‏ 4) 


العلاقة بين معدلإلات التضخم ومعدلاات البطالة في إسرائيل 


(بامثة) معدل التضخم معدل البطالة (بالمثة) 
400 12 
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معدل اليطالة ههيب معدل التضخم سه 


رضنا 


ج - ميزان المدفوعات 

تعد مشكلة ميزان المدفوعات في إسرائيل ذات اهتمام خاص بالنسبة لصانحي 
السياسة نظراً للجدل الواسع””''' المثار حول فائض الاستيرادء والاعتماد الفائق 
على التحويلات» والمخاوف الكبيرة من تناقص الأموال المتاحة والآثار التي تترتب 
عليهاء وبيخاصة في ظل عدم قدرة الاقتصاد الإسرائيلٍ على إجراء التحولات 
الضرورية في الأجل القصير. ويكشف الجدول رقم )١١  4(‏ جملة من أبعاد 
مشكلة ميزان المدفوعات في إسرائيل. وبحسب ما يؤشره وضع الحساب الجاري» 
فإن إسرائيل لم يحصل أن حققت فائضاً في هذا الحساب» بل إن فائض الاستيراد 
يمثل الحالة الدائمة. وتنامى هذا الفائض بمعدلات ملحوظة» حيث شكل في 
السنتين الأخيرتين أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في بداية الفترة. ويكشف 
الجدول عبر السنوات أن الجزء الأكبر من هذا الفائض موّل بتحويلات متعددة 
الأطراف”*''2؛ وفى الكثير من السنوات غطت هذه التحويلات الفائض وزيادة. 
أما في السنوات التي لا تغطي التحويلات فيها الفائض» فلم يكن أمام إسرائيل إلا 
الالتجاء إلى الاقتراض الخارجي»؛ حيث بلغ الدين المتراكم بحدود 75,5 مليار 
دولار سنة 2021988 , 


وبمعلومية أن وضعية الحساب الجاري تتقرر بكل من الاستيرادات 
والصادرات من السلع والمخدمات» وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها 
إسرائيل من أجل توسيع صادراتهاء فإن ضغط الاستيرادات حال دون إدراك 
حساب جار موجب» مما دفع بها إلى اعتماد سياسة التخفيض الزاحف لليرة 
(1860الة1067 5دامء»07) في سنلة 191/0 والتي ظهر أثرها سس ادل 
ولا/191» وابتداءً من سئة ١91‏ طبق نظام التعويم المدار 10 0200 
(حتاع 35 . 


ومع المحاولات التي تبذلها إسرائيل بين فترة وأخرى لتحسين وضعية 
الحساب الجاري» سواء عن طريق التخفيضات المتكررة للشيكل» أو تخفيض الدعم 


)23١(‏ انظر في تفاصيل ذلك: .71-76 .هم ب.قلط1 ,تعفر 

)٠١5(‏ أهم مصادر هذه التحويلات هي المساعدات من الحكومة الأمريكية وأنواع الإسهام من العالم 
وبشكل خاص من اليهود الأمريكيين. 

.١9494 7/5/8 ها آرتس»‎ )٠١6( 
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السلعي والزيادات في الضرائب غير المباشرة» فإنها لم تفلح كلياً في تحقيق هذا 
الهدف». وإن ما حققته من نجاح في بعض السنوات كان على حساب دفع ثمن 
غالٍ في جانب النمو. وإذا ما ربطنا اتجاهات العجز في الحساب الجاري مع 
اتهاهات الدمو في شكل بياني (انظر الشكل رقم  4(‏ 65)): فإننا نلاحظ أنه في 
العديد من السنوات تزامن الانخفاض في العجز مع نمو أبطأء أي أن هناك كلفة 
دفعها الاقتصاد الإسرائيلي من أجل تحسين وضعية الحساب الجاري''2. فالمعضلة 
الأساس التي تواجه مخططي السياسة في إسرائيل تتمثل في كيفية المحافظة على 
النمو بدون زيادة فائض الاستيراد. 


الشكل رقم (:-ه) 
اتجهاهات العجز في الحساب الجاري والنمو الاقتصادي فى إسرائيل 
(بالئة) في الناتج المحلي معدل التغير (بالمثة) 
20 4 8 20 
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عجز ميزان المدفوعات مُه معدل النمو الاقتصادي جهلب 


)1١7(‏ أجرى كارني حساباً للكلفة التي دفعها الاقتصاد الإسرائيل لتحسين وضعية ميزان المدفوعات 
عبر افتراض أنه ابتداة من سئة 1414 صعوداً لو نما الاتتصاد بمعدل متوسط 8 بالمثة والذي لا يخرج عن 
أدائه السابق» بدلا من معدلات الدمو المشاهدة؛ فإن هذا الاقتصاد كان قد أنتج في سنة 191/1 وحدها 
“,1 مليار دولار أكثر مما حققه فعلاً. وبمقارنة هذا الإنتاج الضائع بالتحسن في ميزان المافوعات» فإن 
الاقتصاد الإسرائيلي في سئة 1417 يكون قد دفع تقريباً دولارين إنتاجاً ضائعاً لكل دولار واحد انخفاض 
فى العجز. انظر: 67 2 ,.قأط1 ,تسموع1 


١م‎ 


نخلص من كل ما سبق إلى أن الأداء الاقتتصادي في إسرائيل ليس بتلك 
الدرجة التي تروج لها الصهيونية والامبريالية العالمية» فهناك تراجع في معدلات 
الدمو وتزايد فى معدلات البطالة وعجز في ميزان المدفوعات»؛ وكل ما تحقق هرو 
جاح جرت فى التعقيك. من خنذة الفتموط التلصكمة. 
الجدول رقم (4 - )١١‏ 
الحساب الجاري والتحويلات المتعددة الأطراف 
فى إسرائيل خلال الفترة (1956 -؟99١)‏ 


فائض الاستيراد إجمالي التحويلات 
من السلع والخقدمات من السلع والخدمات | (مليون شيكل جديد) | متعددة الأطراف 
(مليون شيكل جديد) 


المصادر : احتسيت بالاعتماد على البيانات الواردة فى : 5الامءء4 أم«من/ع/ة زه عإموطمبمء :1021 
[ه عأمدطجمء7 له ,684 .م ,1982 رقأ كلغهاث ككاصامعء 4 إمدملئهل[ لزه عإموطبمء7 :455 .م ,1976 ,ععأامطعاى 
116116110116 ,11/1 0مة ,934 .م ,(1991 ,1051 عاعهلا بجج81) 1990/91 ,كمأامطاهاك كلسباوعء 4 أعنرمزاءل2 


.0 .م ,1993 عاممطمهه7 دماعتاعا8 أماءمممار 


حر 


(لفصل (فامس 
الاتجاهات العامة للإنفاق المسكري 


ينصرف تحديد الإتجاه العام للإنفاق العسكري في إسرائيل أساساً نحو معاينة 
السلوك الذي اتخذه هذا الإنفاق خلال الفترة التى ندرسهاء وتشخيصه. وهذا 
يستلزم الوقوف على التطورات التى شهدها الإنفاق والعوامل المحددة له وطبيعة 
الطلب عليه؛ وكذلك أهم العوامل المؤثرة في حركيته . 

هذه ال موضوعات ستكون مجال اهتمام في المباحث الأربعة التالية : 

الملبحث الأول: تطور الإنفاق العسكري. 

ا مبحث الثاني: محددات الإنفاق العسكري . 

المبحث الثالث : تقدير دالة الطلب على الإنفاق العسكري. 

المبحث الرابع: المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. 


أولاً: تطور الإنفاق العسكري 
أنفقت إسرائيل خلال فترة عقدين ونصف بين عامي 1950 و440١‏ ما 
5 من ٠٠١‏ مليار دولار'" على بوزستها العتكنية. ويمثل هذا المبلغ الجانب 
المعلن, فضلاً عن النفقات السرية ولعي . وبغرض الكشف عن آماد وأبعاد 


)١(‏ وعلى وجه التحديد بلغ هذا الإثفاق 91/7484 مليون دولار. 

(؟) وفي هذا الصدد يشير ألياهو كانوفسكي إلى أن هناك بنوداً عسكرية مموهة في باب الميزانيات 
الخاصة » وكذلك في أبواب إنفاق في الوزارات الأخرى. كما أن اساف رازين يرى أن النفقات العسكرية 
توزع أحياناً على سنوات عدة وليس بالضرورة في السئة التي ينفذ فيها الإنفاق فعلاً» وهذا ما حصل 
بالسبة لتكاليف غزو لبئان. انظر في ذلك: مقابلة مع اساف رازين» عل همشمار؛ 7/5١‏ 17/ 1481. 
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التطورات التى شهدها هذا الإنماق لا بد من تناول النقاط التالية : 


١‏ - مسثويات الإنفاق 

تشير المعطيات الإحصائية (انظر الجدول رقم :»»)١  5(‏ إلى أن المستويات 
السنوية للإنفاق العسكري بالقيم الحقيقية”" شهدت تغيرات ملحوظة خلال الفترة 
التي تتناولها الدراسة» إذ ارتفع هذا الإنفاق من ١150,5‏ مليون شيكل جديد في 
سنة ١956‏ إلى 65,5 ار ني سه 81 213 أي انه قناعي ربا كر من أربع 
مرات. لكن الملاحظة التي تجلب الانتباه هي أن اتجاهات التغير لم تكن متناسقة 
عبر الفترة؛ وإنما اتسم مستوى الإنفاق بالتذبذب إلى حدٍ كبير. وتتكشف هذه 
الحقيقة إذا عرضنا هذا الإنفاق كإجمالي وبحسب مكوناته في شكل بياني على النحو 
الدوة في السكل رق فته 40 واللى يتطيع من أن الاتفاق: السك ر قر 
إسرائيل قد تصاعد وبوتائر عالية منذ أواسط الستينيات ولغاية أواسط السبعينيات» 
ثم أخذ اتجاهاً متنازلاً لكن باستقرار نسبي منذ أواسط السبعينيات ولغاية مطلع 
الثمانينيات» ثم شهد اتجاهاً تنازلياً عاماً منذ بداية الثمانينيات. وهذا الاتجاه تؤشره 
أرقا قولاك لني لسن إذتتها هذا الاقاق معدن رمه 5ه نواعت حول 
الفترة  ١956(‏ 2219177 ثم انخفض هذا المعدل إلى النصف تقريباً خلال الفترة 
)١198٠  ١1917(‏ إذ بلغ 9,؟١‏ بالمئةء في حين كانت هذه التغيرات سالبة خلال 
الفترة )١940  ١9485(‏ إذ بلغت ",0 بالمئة. ومن غير المعقول أن تكون هذه 
التطورات في مستويات الإنفاق العسكري ونمط الاتجاه الذي اتخذه حصيلة عامل 
واحدء وإنما هناك العديد من العوامل التي تضافرت سواء ظهرت في آن واحد أو 
ظهر بعضها في فترة من الفترات بحيث لعبت دوراً في هذا الخصوص. 


[هة لتلاني مشكلة التضخم وتعغير القدرة الشرائية للعملة 7 تم يناء نض مقلع 20) خاص 0 
العسكري يتخذ من سنئة ١9481‏ كأساسء وعدلت البيانات وفقاً 5 
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الحدول رقم (-1) 
تطور الإنفاق العسكري في إسرائيل خلال الفترة )199٠  1958(‏ 
بالأسعار الثايتة لسنة ١945‏ 


الإنفاق السكري | معدل التغير السنوي | الاسعيراداث العسكرية :. الإنفاق الحلل 
(مليون شيكل جديد) (بامثة) (ملبون شبكل جديد) مكونات الإتفاق المحلى (بامئة) 


6ر145 لكين 
114 اركلاة 
ارا 1 5 : لاره/؟ ١‏ 
1817# احوييل 
لكين كن كيين 
1124 وتريدرها 
11 م1 
ار كقه لمن 
فقن ريق اقيم 
كنفن يفا 
ره 45 وخر 
/إر17 5 1١‏ ان 
161 157 
كركقلم 1 
ل كسفنل 
و1 كن 
كلامم ليها 
اوم كنا 
/اره 411 11 
ترق نجة لقايلق 
ار اليم الاق 
لار 1 دم لضفن 
؟ ليق 
ارتم" 1ر114 
أرفتية 1/1 
ليق ار84١ا‏ 


المصادر: احتسبت من البيانات الواردة فى : 1972 ,عإموطجوء7 لمعف :1ع بزلانآ] مدمنندلة لعالمتآ 
71 .م ,(1977 ,لان عامملا بوع[8) 1976 بأو وط جوم أهءاتاع:3 سه ,697 .م ,(1973 ,للا عأعملا بوعل 
309 .م ,[198 ,عامماجمء 7 ععلاعتلةا3 معنه:1 اع اجمعلدم0 ,[13841] لصبط لإمعاعمده ك8 أحمم له ممعغم[1 
كعاأكطلعا 3‏ أماع عاط [هنه مدعا :354 ,م ,1989 عأومطجمء 7‏ كءأاعطتعاك ‏ معمارز* 1‏ ابعر وددم و 
تاكاه !3 لهاع س1 لمم أمممعنه1 :347 -346 .جم ,(1984 ,11/11 :ناما ,اماع متافة/7) 1984 ,عإومطجمءآة 
كعأاكائهاك أماعدمها1 أهممالماجع اد لصة ,283 .م ,(1987 ,"1111 :1000 ,دامعو متطعة/9) 1987 واومطجوعلآاة 
302 .م ,(1992 ,18/17 :1200 ,ردمأقصتطمة/7) 1992 وأممطجمءلا 
رؤوبين فدهتسورء «نحو نظرية قتال جديدةء» بوليتيكاء العدد 5١‏ (أيار/ مايو 19895١)؛‏ ها آرتس » 
0 ؛ محسن خليل» تصدع الهيكل الثالث: دراسة الاختلالات الهيكلية ني الاقتصاد الإسرائيلي 
(بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» »2)١944‏ ص 7"؛ ويولا البطل؛ الإنفاق العسكري في إسرائيل 
خلال ه” عاماً: قياس عبء التسلح وتمويلهء سلسلة الدراسات؛ 14 (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطيئية ؛ نيقوسيا: شركة. الخدمات النشرية المستقلة» 2.)١988‏ ص 58 الل 


لحولا 


الشكل رقم (ه  )١‏ 


مستويات الإنفاق العسكري في إسرائيل 
مليار شيكل 


الإنفاق الإجالي 8 الإنفاق المحلي هه الاستيرادات العسكرية 


وفى تقديرناء هذه الاتجاهات تعكس : 

5 حدة الأزمات . 

- التغيرات في الظروف الاستراتيجية والإقليمية. 

- التحولات في العقيدة العسكرية . 

- التغير في الظروف الاقتصادية . 

فمن جهةء يكشف الشكل رقم )١  5(‏ عن وجود ذروات (قمم) لهذا 
الإنفاق (فى السنوات ١/!ا19,‏ و#/91١.‏ و980١,‏ و198). وهله الذروات 
حكمها عدم الاستقرار الإقليمي (المواجهات العسكرية). فمنذ سئة ١918‏ أخذت 
مستويات الإنفاق بالتزايد استعداداً لحرب 1477: ومن خلال تكثيف كل من 
المحتوى اللأجنبى (الاستيرادات العسكرية) والمحتوى المحلي. والذي يلاحظ خلال 
سنة ١97177‏ أن الاستيرادات الكسشكرية معاعلدت ككل مرخ عرة وذلك بسبب الجسر 
الجوي الذي أقامته الولايات المتحدة لإدامة آلة الحرب الإسرائيلية. واستمر الإنفاق 
بالتزايد بعد حرب 241477 على كلا المستويين المحلي والخارجي بسبب إعادة بناء 

١ 


الخزين وتعويض الخسائر التي سببتها الحرب وما تطلبه الاحتلال الإسرائيلٍ 
لارام :العر به نزو الالمشاط بعراك تظانية كبيرة تسيا .ركزلكة إزامة كرب 
الاستنزاف مع مصر خلال عامي 1954 و1970. وشهد الإنفاق انخفاضاً بسيطاً 
خلال سنتي 1١91/١‏ و1977 بسبب انخفاض الاستيرادات العسكرية» في حين 
البعوو ا لساك الكل نشاف وتدرق ذف يف اسان كحو مايل 
مرحلة تطوير أسلحة محلية جديدة بمساعدة الولايات المتحدة؛ حيث بدئ بإنتاج 
دبابة «ميركافاه» وطائرة «كفير)» مما مكنها من الاستغناء عن استيراد مثيلاتهما. 
وشهد الإنفاق العسكري أقصى مستوى له في سنة ”1917 التي شهدت حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر» .حيث ازداد كل من الإنفاق المحلي الاك إذانت العسكرية 
وبشكل مضاعف. ومرة ثانية يتضح بجلاء دور الجسر الجوي الأمريكي في إسناد 
الجهد العسكري الإسرائيلي. لكن الإنفاق في السنوات التالية لسنة 1517 على 
الرغم ما لحق به من انخفاض إلا أن مستواه لا زال يفوق كثيراً ما كان عليه في 
السئوات السابقة لحرب تشرين/ اكتوبر 191/78 وبخاصة خلال الفثرة (1814 - 
4 ؛ ويعزى ذلك إلى جملة من الأسباب» منها التكثيف الفائق لبرامج إعادة 
التسليح التي قامت بها إسرائيل» والتي اتخذت أيعاداً كمية ونوعية جديدة”'') 
وأفضت إلى رفع القدرة العسكرية الإسرائيلية بدرجة كبيرة» كما أدت إلى فجوة في 
توازن القوى بحيث أصبحت إسرائيل في بداية الثمانينيات متفوقة على من حولها 


0 اننا 


(4) فالبعد الكمي يتمثل في أن إسرائيل خلال هذه الفترة أنتجت واستوردت 50١‏ طائرة» و١١٠5‏ 
دبابة جديدة» و١700‏ ناقلة أشخاص مدرعة:؛ وما بين 5٠١ 65٠6٠‏ قطعة مدفعية» و١١‏ زورق إطلاق 
صواريخ و" غواصات؛ وعدداً كبيراً من الصواريخ. وهذا التزايد العددي تزامن معه تغير نوعي تمثل في 
إدخاله إلى الخدمة عدداً من أنظمة التسليح المنطورة الموجودة في الغرب لمقاتلات 7-15 و 2-16 ودبابات 
3460-43. انظر فى تفاصيل ذلك :2411182 غه تعتصسمو[80)» ,عنسدلقة عولة لمح 1/0 .2 اعقطعتقة 
[ .20 ,31 .1مبا 1011 8610 م06 ره أمم70. «بده تست #عأتمصرم© لق :أع15:2 صذّ ممتلمدعم5 

ّْ 56-7 .مم ,(1987 طعمروقة) 

(5) لا نريد الخوض فى تفاصيل الميزان العسكري العربي - الإسرائيلي . فهناك العديد من الإصدارات 
التى تئاولت هذا الجانب» وبخاصة الكتاب السنوي للركز الدراسات الاستراتيجية في لندن. ومما يلفت 
الانتباه أن هناك سوء استخدام للتوازن العسكري في الصراع العربي ‏ الإسرائيل» وبخاصة عندما ينظر إلى 
هذا التوازن بالقياس إلى العرب مجتمعين مع إسرائيل وبناء حسابات على هذا الأساس» حيث يبدو أنه في 
صالح العرب وتظهر إسرائيل في وضع يرثى لها فيه. وما يؤسف له أن العديد من الأوساط يجري . 
حسابات القوى على أساس معطيات هذا الميزان ويطالب أو يمارس سياسات بهدف تعديل التوازن ليبرر- 


١:١ 


وعلى الرغم من زيارة السادات للقدس في عام 214177 والتي أفضت إلى 
اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 01414 وإناء حالة الحرب بينهماء 
وخروج حد ترجيحي مهم من معادلة الصراع العربي ‏ الإسرائيل» فإن الإنفاق 
العسكري الإسرائيل استمر في التزايد نظراً لما تطلبه الانسحاب من سيناء من إعادة 
مركز في النقب وإقامة تحصينات أمنية. 


وخلال سنتي ١987‏ و21984ء شهد الإنفاق ارتفاعاً بسبب الغزو الإسرائيل 
للبنان في صيف 1487. لكن الذي يلاحظ من الشكل رقم )١  0(‏ أن إسرائيل» 
بخلاف حروبا السابقة» لم تحتج إلى جسر جوي خارجي» بدلالة أن الاستيرادات 
العسكرية انخفضت في سنة 1987 وتزايدت بشكل طفيف في سنئة 21984 
يتغرى ذلك إل الخرروة العف اللق مله إمزافل !"+ وكاقت بده إكلافه 
واستيداله يآخر من نوعية أرقى أثر التطوير الذي شهده نظامها التسليحي. 
وبمعلومية أن الجزء الأعظم من هذا المخزون مصدره التصنيع العسكري المحلي» 
فسيتيح هذا العمل إعادة تشغيل صناعته العسكرية . 


وعلى الرغم من أن الدوافع المعلنة للغزو الإسرائيلٍ للبئان كانت مركزة على 
إخراج المقاومة الفلسطينية» إلا أن الأحداث التي شهدتها السنوات الأولى من 
الثمانينيات تؤشر وجود نيات أخرى لهذا الغزو. فقد تم توقيت توقيع الاتفاق 
الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر عام .١1981‏ ومن الناحية 
الاستراتيجية فإن هذا الاتفاق غير مبرر لأن أهم طرف من أطراف معادلة الصراع 
(مصر)» قد خرج من المعادلة» واحتمالية تعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر 


- الزيادات في الإنفاق ومنح المساعدات السخية متناسياً حقيقة أن القدرات العسكرية العربية ليست كلها 
متاحة في ساحة المواجهة. كما أن إسرائيل تتعمد إعطاء انطباع عن معطيات هذا الميزان بأنها تواجه معادلة 
غير متكافئة للحصول على المزيد من المساعدات. وإلى جانب هذا المظهر الخادع للميزان» هناك العديد من 
الفقرات لا يتضمنها الميزان. كما أنه من خطل الرأي إجراء موازنة بين المعدات العسكرية نفسها دون الأخل 
في الاعتبار الخواص الفنية لها. ومن هنا يجب توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الميزان العسكري. 
لزيد من الاطلاع على الميزان المسكري» انظر: طلعت مسلم.ء «الميزان العسكري في الصراع العربي - 
الإسرائيلي»» المنار» السنة »١‏ العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 486١)؛:‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

(5) وهذا ما يستشف من تصريح سيفر بلوتسكر الذي جاء فيه: إن جيشنا يملك أكثر الأعتدة 
العسكرية تطوراً في العالم. راكمنا مغزوناً عسكرياً قائماً على نطاق هائل يبلغ ضعف الناتج القومي» وآلة 
إسرائيل العسكرية مخططة للانتصار على تحالف معاد من خمس دول عربية قد تتكل ضدنا فى أسوأ 
سيناريو». انظر: يديعوت أحروئنوت؛ ملحق الاقتصاد والأعمال» ١ .1944/1١/95‏ 


١ 


قد انخفضت إلى أدنى درجاتها. ومن الأجدى أن يعقد هكذا اتفاق فى الوقت 
للق تون هته ده التردن :فى فحاز هذا الأقاق بها فيه عن و0 
وتزامنه مع غزو لبئان» كانا بقصد تصعيد سباق التسلح في المنطقة عبر إشاعة عدم 
الاستقرارء وبخاصة إذا ما نظر إلى أن الوضع بعد الاتفاق المصري - الإسرائيلي 
سيتسم ببدوء نسبي قد ينجم عنه آثار اقتصادية سلبية في اقتصاد القوتين العظميين 
آنذاك. كنا أن هناك طرفاً لخر خارع :تطاق.ذول الزاجية الغربية عل قدر من 
الأهمية في معادلة الصراع وهو العراق» حين فاجأت إمكاناته الاقتصادية وإنجازاته 
على صعيد القدرات العسكرية الدوائر الامبريالية بحيث وضع بتركيز كبير في 
التخطيط الاستراتيجي الامبريالي ‏ الصهيونى* , 


وبذلك» فإن التغيرات الاستراتيجية فى المنطقة» إضافة إلى غزو لبنان» كانت 
ذه الماك الزقينة تقاف الأتان الح قرس بلول السو الأول مو الفنانيافق 
عبد شكريات 'مرتفنة «وطتلة عفدن من الزمق سق العانن 0ه وها انان 
الذي مكن الإنفاق من النمو والتطور هو عدم مواجهته مشكلات تشريعية أو 
معارضة بسبب تأثيرات المجمع الصناعي ‏ العسكري» باعتباره المستفيد من طلبيات 
وزارة الدفاع والنجاح الملموس الذي حققته إسرائيل بغرسها في ذهنية المستوطنين 
الهاي لخرافة الإا 30 


واعتباراً من سنة 21985 اتخذ الإنفاق العسكري مساراً معاكساً لنمطه 


(0) لزيد من التفاصيل» انظر: زياد خالد الدليمي» «الاتفاق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل» 40148١‏ فى : علاقات إسرائيل الدولية (بغداد: جامعة بغدادء مركز الدراسات الفلسطيئية 
) ص 4 - 177 وسامىي منصورء «الاتفاق الاستراتيجي الأمريكي ‏ الإسرائيلي والأتطار 
العربية؛؟ المنار» السنة »١‏ العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوير 1488)» ص 04 51. ١‏ 

(8) هذا ما يفهم من تصريح أرييل شارون وقوله: «ينبغي أن نفهم بوضوح أن مصالح أمن إسرائيل 
تتأثر في المناخ الاستراتيجي الجديد بتطورات وأحداث تتجاوز منطقة المواجهة المباشرة. .. ففيما وراء الدائرة 
الأولى التقليدية لدول المواجهة المحيطة بإسرائيل ينبغي أن تتسع اهتمامات إسرائيل الاستراتيجية لتشمل 
محالين جغرافيين آخرين لهما أهمية أمنية» أما الدائرة الثانية فتتعلق بالدول العربية الخارجية التي تضيف 
قدرتها العسكرية المتزايدة بعداً أكثر -خطورة إلى الخطر المباشر... سواء بإرسال قوات مقاتلة إلى متطقة 
المجاببة أى بالقيام بعمليات جوية تستطيع تنفيذها. ...2 انظر: معاريف» 1941/15/18. 

(5) هذه اللدرافة افتضحت باعترافات المسؤولين. فحسب تصريح ميتاهو بيلد (عميد احتياط)؛ 
اجرى منذ الحرب جهد محسوب لطمس جوهر المشكلة... وطرح الحرب وكأنها تفجرت عقب خطر كبير 
وأن العرب كانوا يعرضوننا للخطرء وأن هذا الخطر ناجم عن وضع حدودنا التي كانت مكشوفة. .. وأن 
الهدف من هذا الطرح هو توسيع حدودنا». انظر: معاريف: 9/14/ 191/7. 


1١ 


السابق» إذ اتجه نحو الانخفاض وبشكل مستمر. وهذا الانخفاض فرضته جملة من 
الاعتبارات من ضمنها العوامل الاقتصادية» وتخفيض الإنفاق العام الذي تبناه 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في عام 1985» والتطورات على الصعيد 
الدولي وبالذات في أوروبا الشرقية» والانخفاض المستمر في ميزانيات دفاع عدد 
من درل الواخية العري""اكتو كنا سويت القمره الم طتوضة الله زر طول لين 
«الإسرائيل»» حسب تصريح إسحق رابين» حدود نموه الكمي. 


وعندما تكون الذروات (القمم) التي أشرنا إليها سابقًء محكومة إلى حد كبير 
بالجو الاستراتيجي «الحروب)ء فإن الشكل رقم )١  4(‏ الذي يعبر عن سلوك 
الإنفاق العسكري في إسرائيل يمكن وصفه بأنه يطوي دورات للحروب وبشكل 
مطابق التصنيفه بيون. للدورات التجارية في ”نظ الاقتصاد الرأسنماق 2037 


وإذا ما تجاوزنا هذا العامل الجيواستراتيجي» فإننا نقف على حقيقة أن هذا 
الإنفاق؛ حتى في ظل أدنى مستوياتهء لا يتناسب على الإطلاق مع الاحتياجات 
الفعلية الذاتية ل «دولة) بلحجم إسرائيل ولا مع حجم التهديدات المزعومة. 
وبمعلومية أن مستوى الإنفاق العسكري في أية دولة يتناسب طردياً مع المهام أو 
الدور الموكول لهاء فإن الإنفاق العسكري في إسرائيل لا يكون محصلة صراع 
عربي - صهيونيٍ فحسبء» وإنما هو أيضاً محصلة صراع عرب امبريالي. وإن هذين 
الصراعين متعددي الأبعاد تعتمل فى إطارهما العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والدياسة والامع يميه والدرو!؟"" عا يفنا إل تديت أذ متاك رظائف» عديدة 
أسندت إلى هذا الإنفاق. 


فعلى الصعيد الضيق «(المصلحة الذاتية لإسرائيل) فإنها تمثل مشروعاً سياسياً 
واستراتيجياً واقتصادياً واضح المعالم» وهو يقوم على ايديولوجيا ل تتغير في يوم من 


)٠١(‏ والمقصودة هنا سوريا حسب تصريح ميخائيل بروئوء محافظ بنك إسرائيل. انظر: عل 
«مشمارء ؟١/7١1984/1.‏ 
() انظر فى ذلك: صذ نامعصصو به كه 2016 فطا مذ قمم51 عدمرآ» ,لزع [رجوع ,997 لأقدمم 
طاوع 516 عط 6عرلة 8117056 ممعاوء1 دومعلا للظعم<8 امعسمع0017 ممه كعد زه وأوازاقمم 
.5 .2 ,(1971) 1 .20 رعمابعد1 وتأطياع «ملإتطوع6 
)١1١(‏ ركز المشاط على الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وكأنما المسألة متعلقة بمصلحة إسرائيل الذاتية 
دونما إشارة إلى الترابط العضوي بين إسرائيل والامبريالية. انظر في ذلك: عبد المنعم المشاطء «البعد 
الأمني للصراع العربي - الإسرائيلٍ»؛ المنارء السنة »١‏ العدد 7 (آذار/ مارس :)١986‏ ص 78 - .4١‏ 


1. 


الأيام وترتكز على الاستيطان والتوسع على حساب الآخرين (العرب على وجه 
التخصيص)» وربط المناطق المحيطة مها بشبكة من العلاقات الاقتصادية يكون لها 
فيها حصة الأسد. ففي الخمسينيات صاغ بن غوريون استراتيجية الأطراف2. 
وأعلن موشي دايان بكل صراحة «أن التوسع الإسرائيلي أمانة يحملها جيل اسرائيلٍ 
بعد جيل وعلى الأجيال القادمة الاستمرار في هذا التوسع»!؟!. وبذلك» فإن 
التوسع الإقليمي 27 يعد أحد مرتكزات اسبراتيجية الأمن القومي الإس راف 2030 
وك وظلقية الوشيية الممكاررة لصفي هذا الندف لأ الغو لمكن تند 
وسيلة من بين وسائل عديدة في تركيبة القوة التي تستخدم لتحقيق المصالح. 
وحتى يمكن ضمان هذه القوة وإدامتها لا بد من وجود إنفاق عسكري يتناسب 
معها. ومن هنا يأتي سعي إسرائيل إلى إبقاء إنفاقها العسكري عند مستويات مرتفعة 
كي تضمن التفوق العسكري الذي تعده حجر الزاوية في ضمان أمنها القومي 
وفرض نفسها على ساحة الصراع واحتلال دور إقليمي مؤثر. ولهذا سعت إسرائيل 
إلى الاحتفاظ بقوة ردع لا تتحدد بالدفاع فقط وإنما تتجاوز ذلك إلى فاعلية 
هجومية . 


أما على الصعيد الواسع (الخارجي)؛ فعلى حسب ما يؤشر الجدول رقم 
(ه - )١‏ والشكل رقم (ه ‏ ١)»ء‏ فإن مستوى الإنفاق العسكري في إسرائيل تحكم 
فيه المحتوى الأجنبي بشكل كبير. ويمكن بسهولة استشفاف العلاقة التكاملية بين 
المكون المحلي والمكون الخارجي. أما المكون الخارجي لهذا الإنفاق فإنه يتشكل كلياً 
من المناغدات. والذئ يلاحظ عل هد المكون معرصه عل إهامة ستوى معين من 
الإنفاق الإجمالي. ترى ما هو تفسير هذا الترابط بين الإنفاق العسكري في إسرائيل 
والعوامل الخارجية؟ 


)١(‏ ومفادها إيجاد موطئ قدم في إيران وتركيا واثيوبيا والعراق. وكان القصد من هذه الاسترانيجيا 
هو التخلص من الحصار المفروض من قبل دول الطوق العربية في تاه الدائرة الخارجية. انظر في ذلك: 
يوئيل بن بورات» في: عل همشمارء .1944/11١/791‏ 

)١4(‏ مثبت في: عبد الرحيم حسين أحمد» «الاستراتيجية الإسرائيلية وتدابيرهاء» في: إتحاد 
الجامعات العربية» الأمائة العامة» القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الصهيوني (عمان: الاتحاد» 19894)» 
ج؟ء قسم 7ء ص .401١‏ 

(15) منظورنا للتوسع الاقليمي لا ينحصر في زاوية ضيقة قائمة على أساس ضم ساحات أرضية؛ 
وإنما هو حالة تقوم على أهمية الدور والتأثير. 

)١١(‏ علماً بأن مفهوم الأمن القومي الإسرائيل غامض وضبابي غير محدد. 


1١ه‎ 


والإجابة عن هذا التساؤل تعتمل على مستويين: عام وخاص. وبخصوص 
تعلق الأمر بالجانب العام فإن إسرائيل لا تخرج عن كونها امتداداً للنظام الامبريالي 
والهياكل الرأسمالية الغربية. وهذا النظام يستلزم وجود هيكل سياسي وعسكري 
راق للدفاع عنه» مما يجعل إسرائيل مكلفة بمتطلبات استراتيجية يجب عليها تنفيذها 
باستخدام أدواتها المتاحة» وبخاصة المؤسسة العسكرية» وإن هذه المتطلبات ذات 


بعذدين رئيسين : 


الأول: يتمثل في أن إسرائيل جزء من النظام الرأسمالي» وبهذا يقع عليها 
واجب الدفاع عن هذا النظام (العالم الحر كما يدعون): ضد أي تهديد”"'2 سواء 
كان ناجماً من قوة منظمة (من جانب حلف وارسو سابقاً) أو من حركات التحرر 
الوطنية*'2. وطاما أن الرأسمالية تمثل نظاماً على درجة عالية من التكامل» فيصبح 
لداماً عل الناول المتائرة فى فلكه أن تق أنشطنيا؟"'' . وبذلك سكائن مجر 
الإنفاق العسكري في إسرائيل بما يمليه النظام الامبريالي”". 


الثاني: فى مجموعة الدول الرأسمالية» لا بد من وجود قوة قائدة تتولى 
التنظيم. وهذه القوة تفرضها القوة العسكرية النسبية. والقوة القائدة تعمل على 
مستويين» عالمي؛ وإقليمي. فعلى المستوى العالمي» نجد أن الولايات المتحدة قد 
ضمنت 55 أن يرن القائد والشرطي الدولي (صقصمعءناه2 7/0114). وعلى 
المستوى الإقليمي (الشرق أوسطي)»: فقد سعى النظام الرأسمالي إلى جعل إسرائيل 
قوة إقليمية مهيمنة (207/615 11686208010) تقوم بدور شر طي في المنطقة 281ماع56) 
(ممصععناه5 للمعاونة في حماية المصالح . وحتى يكون لهذه القوة تأثير لا بد من 
أن تظهر وتستعرض كلاً من القدرة والرغبة في استخدام القوة للتعامل مع 
التحديات الموجهة إلى القواعد المقامة . 


)2 المقصود بالتهديد تعرض المصالح للخطر. 
(16) وهذا ما يفسر التدخل الإسرائيل في آسيا وافريقيا ومساندة الحركات الانفصالية فى العديد من 
بقاع العالم. 0 / 
)١9(‏ 07 امامل معا "امم «رنسكتلقا تصقن مه عسطتلمعم18 برممانا84» ,طائصرة .5 وملا 
.4 .« ,(1977) 1 .701 ,قم مم0 
)1١‏ وهذا ما يستشف من تصريح شمعون بيريس من أن «الأمن الذي هو ضرورة فرضت عليئا من 
الخارج؟. انظر: شمعون بيريسء» «اقتصاد بلا حدود» ها آرتس» ؟19849/5/5. 


١55 


إذنة فالترابظ العصوي بين إسرائيل والاميريالية”'"؟ يقبن اقدراً ملحواظا من 
مستويات الإنفاق العسكري ا مرتفعة فى إسرائيل. 


وفيما يخص الجانب الخاص» فإنه يتعلق بتأثيرات الولايات المتحدة في تحديد 
الإفاق المشتكرى. فن إسرائيل» ذلك أن أحن المجاور التى: اركرت عليه السياشة 
الأمريكية في الشرق الأوسط منذ الخمسينيات تمثل في توطيد دعائم الوجود 
الصهيوني واتخاذه رأس حربة للضغط على دول المنطقة تلبية للمصالح الأمريكية 
العلي”"'“: مما جعل إسرائيل تحتل مكانة بارزة في الاستراتيجيا الدفاعية 
الأجئية"" ردوتية) سك الوالاياق انمره عدر مساموانا الي ا 
والاقتصادية إلى تثبيت دعائم الوجود الإسرائيلٍ وإيجاد مؤسسة عسكرية ضخمة 
خدمة للمصالح المشتركة”*'". ويأتي السؤال هنا: ما هي المصالح المشتركة؟ أما من 
جانب الولايات المتحدة؛ فإن مصالحها في منطقة الشرق الأوسط متعددة الأبعاد 
الاقتصادية ومنها: ضمان إمدادات النفط والاحتفاظ بالأسواق: والاستراتيجية 
ومنها: المحافظة على الوضع القائم بين البلدان العربية وإسرائيل» ومسائدة الرجعية 
العربية فى صراع القوى بين البلدان العربية. أما من جانب إسرائيل» فإن مصالحها 
تتمثل في استمرار انسياب المساعدات والعديد من المكاسب الاقتصادية الإقليمية. 


)1١(‏ هذا الترابط لا يعني تطابق وجهات النظر ببخصوص طبيعة العلاقة بيئهما. فالعلاقة من وجهة 
نظر الامبريالية هي علاقة بإحدى أدواتهاء وهي تستلزم من إسرائيل أن تؤدي دورها بوصفه أداة عسكرية 
ضاربة» بيئما تطمح إسرائيل من جهتها إلى تجاوز الدور الذي حلدته لها الامبريالية» إِذْ تحارل أن تؤدي 
دورها من موقع الشريك وليس من موقع الأداة. وإن انتقالها إلى موقع الشريك مسألة تحددها القدرات 
الاقتصادية والقاعدة الصناعية الموجودة لدبا وهى ما تحاول أن تنجزه. ومن البداهة أنه مهما بلغت العلاقة 
بين الامبريالية وأدواتها وأعمية الدور الذي تلعبه هذه الأدوات» فإن الامبريالية ما اعتادت مساعدة الآخرين 
وأدواتها ليصبحوا شركاء لها. مزيد من التفاصيل انظر: حسين أبو التملء بحوث في الاقتصاد الإسرائيل» 
سلسلة أببحاث فلسطيئية؛ 45 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية؛ مركز الأبحاث» 1998): ص 2790 

(؟1) فتحي عثمان» «الصراع العربي ‏ الصهيوني والقوتان العظميانء؛ المثارء السنة .١‏ العدد ٠١‏ 
(تشرين الأول/ اكتوبر ©94١)ء‏ ص 47. 

(7) وهذا ما تفصيم عنه مقولة أحد الاستراتيجيين الأمريكان «أن القوات المسلحة الإسرائيلية وبناءها 
التحتى تعد موجودات سياسية واضحة». انظر: 20 017860ههآ قمع 100)» ,مصسعكا .8 .1 ومئلامء0 
140 7 10 :19805 ع ا وااضعء3 أ21004هة ,.0ه بدهةمطمط؟ ممق .الآ نم1 «ركه )تا مممع 0 

مط ,(1980؟ رق ل0داة ناتهده ممع لم00 عمط عاناأنامم1 بخن ,مءكاعصوسط مدة) /اجاء 3 

(14) ستتناول بشكل تفصيلي هذا الموضوع في المبحث الأخير من هذا الفصل. 

(5؟) فحسب تصريحات دان شومرون رئيس الأركان في إسرائيل» (إن لإسرائيل والولايات المتحدة 
مصلحة مشتركة وهي أن تظل إسرائيل قوية». انظر: معاريفء .19140/١/18‏ 


١ /ا‎ 


وعلل الرغم من أن الاستراتيجيا الأمريكية شهدت تحولاً جذرياًء فإن أهمية 
دور إسرائيل في خدمتها لم تتدنَ. فخلال الخمسيئيات والستينيات أولت هذه 
الاستراتيجيا اهتماماً بالتطورات في ساحة الصراع التقليدي العربي ‏ الصهيوي» 
وركزت بشكل خاص على البلدان العربية ذات الثقل السكاني. لكن التطورات التي 
شهدتها السبعينيات» وبخاصة عندما استخدم سلاح النفط» جعلت الاستراتيجيا 
الأمريكية تولي اهتماماً وثقلاً لمنطقة الخليج العري لأن مصالحها مرتبطة بقوة ببذه 
المنطقة” " . فالولايات المتحدة» وهي بصدد تأمين مصالحها» سعت إلى إيجاد مراكز 
إقليمية تعاونها في تنفيذ استراتيجيتهاء فاختيرت كل من تركيا وإسرائيل ومصر 
ا هذا التوجه الاستراتيجي نحو هذه الدول هو محصلة استقراء 
أمريكي في عدم إمكانية الاعتماد على الهيكل المنبقي من سياستها في الخليج 
العري”*'". ولهذاء أولت الولايات المتحدة القدرات العسكرية الإسرائيلية (لكون 
إسرائيل أحد أدواتها الرئيسة) اهتماماً خاصاً» وسعت بشكل مستمر إلى تنمية هذه 
القدرات وتطويرها عبر برامج المساعدات العسكرية» وأن يبقى الإنفاق العسكري 
في إسرائيل عند المستويات التى تلبى رغبات الإدارة الأمريكية لأن انخفاضه 
سيعني إضعافاً للقدرات الأمريكية*"2. ووفق هذه الرؤية» فإن الإنفاق العسكري 


9) وهذا ما عبر عئه الرئيس الأمريكى الأسيق كارتر في لخطابه عن حالة الاتحاد سنة ١98٠١‏ 
بقوله: «الخليج الآن يقع ضمن مؤشر الدفاع الأمريكي». ووصف أحد الاستراتيجيين الأمريكان ذلك 
بقوله: «من السذاجة أن نسأل فيما إذا حدث هجوم على الخليج هل يكون أقل أهمية من هجوم على المركز 
الأو روبي؛. انظر كلا من: أتعطلى 0صة ,305 .م «رقععصةلللث عصتمتلة1691)» بممساع40 مآ لأعممع1 

1 ك6 ,م هتمصمط1 نما ,124 .م «ركلنا© عط صذ وعأء لزه 11216 قمة كعمدكالا - 6لوتت» رمع لاع قلطم 

(؟) وهذا ما يستشف من غير إشارة» حيث ورد: «نحو تركيا وإسرائيل ومصر يجب أن نعمل 
الكثير في سلسلة اتفاقيات ثنائية ومنفصلة علنية». وفي مكان آخر: 9إذا كنا ما نزال قادرين على أن نحصل 
على موطئ قدم في السعودية ونحرك القوات فيها ونحتفظ بها هناك ونضع سوية قوة مشتركة للإسرائيليين» 
والمصريين والأمريكان وأي طرف آخر يرغب أن يشارك بما يمكن من تحقيق استقرار في المنطقة». انظر فى 
ذنلك: 834تمع1 0 ,334-335 .مم «رمغدل8 لممبزعط وععرم[ لققه قمع جور ع7 ال 00 

.510 نص ,251 .مر «روع ول عاتن 0» بصج لاع 

(8) والمقصود هنا السعودية» وعلى حسب ما يراه أحد الاستراتيجيين الأمريكان «سنكون جداً أغبياء 
إن اعتمدنا على الاستقرار المستقبلٍ وجاذبية النظام السعودي للمساعدة ني تخطيطنا العسكري وليضمن لنا 
النفاذ إلى النفط. فيجب عليئا أن نتواجه مع حقيقة أن النظام السعودي قد يسقط وأن مصدرنا الوحيد 
سيكون محل تدخل لإقامة حكومة مؤيدة للغرب أو نواجه ابتزازاً محكماً». انظر: 

72-4 ممم «ركهل امومع © حصة طه 81 /اممم1 عقمعاء10) ,رموصمعز 
(9؟) لأنه كما يرى بعضهم (أن إشراك الموارد الإسرائيلية وربط المخابرات الإسرائيلية قد يضيف إلى 
القدر ات الكلية». انظر: .ص «رقعمصدتلاكق وستعتلج: توع8)» بمقساعلم 


١.8 


في إسرائيل لا يعد إنفاقاً خاصاً بباء وإنما هو امتداد ومكمل للإنفاق العسكري 
الأمريكى» وستعطى فرضية المنطقة الطبيعية للتأثير (#عمعتاكمآ غه عده2 لمعتطة01) 
أفضل تنو ليق اناق دفالنما مدات الع عكري الأب بكي الى عب يرا 
أساسا فى .يناء القدرة :العسكرية الاسرائتلة».هن كلفة وف الحسانات الأمريكية » 
وإن إقرارها يخضع لحسابات اقتصادية دقيقة تجريها الإدارة الأمريكية» أي في مقابل 
منافع عديدة تحصل عليها تتخذ شكل إمدادات نفطية مستمرة وبأسعار متواضعة» 
ومبيعات أسلحة إلى البلدان العربية فى المنطقة» بالإضافة إلى ضمان الأسواق 
للمنتجات. وإن هذه المساعدات التي أقضت إلى رفع مستوى الإنفاق العسكري 
الإسرائيل وهيأت دوراً لإسرائيل في المنطقة تعد البديل الأفضل الثاني من وجهة 
النظر الأمية مقابل الكلفة التي تتحملها في ظل غياب هذه المساعدات» وبالتالي 
قد يؤدي إلى اضمحلال دور إسرائيل. 

ومن غير الممكن إغفال تأثر مستويات هذا الإنفاق بالتغيرات في النظرية 
العسكرية الإسرائيلية. وهذه النظرية تنطلق من ركيزة أساس تتمثل بأن الحاجة إلى 
جيش قوي ليست مسألة مؤقتة» وإنما هي حالة دائمة حتى لو وصل الأمر إلى 
حالة تعايش مع العرب. فإن شرط التعايش الدائم» حسب نظرهم» هو وجود 
قوة قومية على أن تكون القوة العسكرية أحد أركاعب10, وهذا تأطرت هذه 
النظرية خلال الستينيات والسبعينيات» وبالتحديد لغاية زيارة السادات للقدس 
وانخفاض احتمالات الحرب» في إيجاد قوة عسكرية هجومية فعالة؛ والحرب على 
أرض الأعداءء 8 كر الخاطفة والمفاجئة» وتكثيف حسائر الخصم» وإحباط 
القدرة العسكرية والتقانية'”". وقد انسجم المتوسط السئوي للإنفاق العسكري 
خلال الفترة ١956(‏ - 5 والبالغ 5475 مليون شيكل جديد بالقيم الحقيقية 
مع هكذا أطر. لكن التطورات 0 شهلتها الثمانينيات في أنظمة اللمج العربية» 
وبخاصة صواريخ أرض/ أرض” ""؟, أفقدت نظرية الأمن الإسر أثيلية عنصرين 


(0") انظر فى ما سبق ص 075 55 من هذا الكتاب. 

اقرف يسرائيل طل» «الحربان»» ملحق يديعوت أحرونوث» 5/5/ 191/8. 

(9") المشاطء «البعد الأمني للصراع العربي ‏ الإسرائيلي»» ص .4١‏ 

(") هذا التطور أثار قلق الإسرائيليين» فقد عبر يتسحاق شامير عن ذلك بقوله: «هناك اتجاه فعلٍ 
من جانب الدول العربية لإدخال صواريخ أرض/ أرض إل منطقتناء وإن هذه مسألة خطيرة وتدعو للقلق. 
ولكننا لن نجلس في هدوء إزاء هذه المسألة». انظر: يديعوت أحرونوت» 7؟19848/5/5. 

(4") النظرية العسكرية الإسرائيلية تستمد من نظريتها الأمنية. 


اال 


من عناصرها الثلاثة» وهما الردع والعمق الاستراتيجي ليبقى العنصر الثالث وهو 
الضربة الاستباقية موضع شك هو الآخرء مما حدا إسرائيل على تغيير نظريتها 
الأمنية بأن جعلها تقوم على التوسع في مجالات استخدام الأسلحة الموجهة الدقيقة 
وشبكة سيظرة مقطورة .. وهذه النظرية الجديية”” © ازتكرت عل تدمير_ القوة أككر 
من احتلال الأرض» إذ إن الضربات الدقيقة لأهداف عن بعد من شأنها تحييد 
هجوم الخصم وإضعاف شوكته قبل وصول القوات إلى خط التماس. 

هذه التحولات فى النظرية العسكرية استلزمت استثمارات رأسمالية ضخمة 
في أنظمة التسليح ذات التقنيات المتقدمة» مما انعكس على مستوى الإنفاق 
العسكري خلال الفترة )١19940  191/8(‏ بحيث وصل إلى متوسط سئوي قدره 
مليون شيكل بالقيم الحقيقية. 

ونخلص من هذه النقطة إلى أن مستوى الإنفاق العسكري في إسرائيل» على 
الرغم من تذبذيه السنوي» ذو درجات مرتفعة» وقد تداخل العديد من العوامل 
في تقرير هذا المستوى. 


؟" ‏ إتجاهات الإنفاق 

انصب تحليلنا في النقطة السابقة على متابعة التطورات في مستويات الإنفاق 
العسكري والتي من خلالها تمكنا من الوقوف على مضامين تخص علاقة هذه 
المستويات بالمتغيرات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والأمنية. وسنحاول في 
هذه النقطة الوقوف على الاتجاه الذي اتخذه هذا الإنفاق عبر الفترة  ١9564(‏ 
) نسبة إلى عدد من المتغيرات وفق الاتي: 


أٌ الانجاه العام 


إذا كان الشكل رقم )١  5(‏ السابق قد أشر لنا بأن الإنفاق العسكري في 
إسرائيل اتسم بالتذبذب عبر الفترة التي ندرسهاء ترى ألا يمكن تعيين السلوك ‏ 
العام الذي اتخذه هذا الإنفاق عبر هذه الحقبة الزمنية؟ وعندما يتخذ المسار الفعلٍ 
ذلك النمط الذي يكشف عنه هذا الشكل فإنه يشير صراحة إلى أن هذا الإنفاق م 


[طنوة لزيد من التفاصيل حول ذلك انظر: رؤّوسين فدهتسورء انحو نظرية قتال جديدةء » بوليتيكا» 
العدد 5؟ <أيار/ مايو .)١19848‏ 


166 


يتغير (سواء في الصعود أو الهبوط) بحجم مطلق ثابت» مما يجعل التوصيف 
الخطي لسلوكه تجاه الزمن افتراضاً غير واقعي. وإزاء هذا النمط؛ فإن التوصيف 
التربيعي (81108ن”*1 11201816©) يعد أفضل الو ور وهذا التوصيف 
يفترض أن هذا الإنفاق لا يتغير بكميات ثابتة عبر الزمن. وبتوظيف هذا التوصيف 


ظهرت النتائج الآتية : 
2 7-45 [139 + 688 اع 
(9.39 -) كهة.10) (0.88-) 
7 -/111 /9 -22 
حيك نشيو 


6 الإنفاق العسكري في إسرائيل بالقيم القيقية. 

'7: الزمن ...١ - ١9586(‏ وهكذا). 

وبتقدير الإنفاق وفقاً لهذه النتائج وتأليفها مع الإنفاق الفعلي تم رسم الشكل 
زقوالاة 0-2 


الشكل رقم (ه 00 0( 
سلوك الإنفاق العسكري الإسرائيل خلال الفترة  1958(‏ 1990) 
مليار شيكل 14 


السنة 90 55 50 75 70 65 


الإنفاق الفعل 5 الإنفاق المقدر 


(0 للمريد مسن الاطلاع؛ انظ ر: 14ت كدعاالا8 «مز كعاله انها ,ددوامطءلاظ .11 أتعم 8 
.3 .م ,(1986* ,لاممعصده0 عامه8 1لنتآ-بجهم0ءلة علنهطا ب«8[6) كما«ممءعط 


١6١ 


ويشير الشكل نفسه إلى الإنفاق العسكري في إسرائيل» وقد اتخذ شكل مقعّر 
منبحدر (080856© 350 حتدده2) تجاه الزمن . 


إن هذا التوصيف» على قوتهء لا يؤشر الاتجاه العام للإنفاق العسكري» 
وإنما يتعامل فقط مع سلوك الإنفاق تجاه الزمن وحدهء مما بجعل توظيفه نموذجاً 


للاتهاه العام م 


ومن البداهة» فإن الاتجاه العام يعد العنصر الحاسم في نسق الإنفاق 
العسكري الإسرائيلٍ لأنه يعبر عن الاستراتيجيا العسكرية الإسرائيلية. فنسق 
الإنفاق الفعلي» كما يلاحظ من الشكل رقم  4(‏ ؟): يضم في جزء منه اتجاهاً 
عاماً وعدداً من التأثيرات الدورية (عدم الاستقرار الإقليمي والحروب)» ويضم 
كذلك عدداً من العناصر العشوائية. وبغرض عزل كل من التغيرات الدورية 
والاتجاه العام» فقد عمدنا إلى استخدام متغير وهمي لعدم الاستقرار الإقليمي 
0070" وبإشراك الزمن (7) ظهرت النتائج الآتية: 


7 2451 + 7 202 + 3508 11-2 
(2.60) 3.22) (3.15) 
3 -ح- /آ1 7 -172 


ويعبر معامل الزمن (1) عن الاتجاه العام» بينما نجد أن معامل الخحرب ذا 
يمثل التقلبات الدورية (الذروات فى السنوات لالكة 1ك كحك “الول “موقا 
4. ففي ظل انعدام الحرب» فإن الإنفاق العسكري كان يزداد بمقدار 5:١‏ 
مليون شيكل في السنة خلال الفترة .)١940  ١950(‏ وفي كل سنة اتسمت 
بعدم 'استقرار إقليمي ازداد الإنفاق.ن 461 .ليون شيكل + "إضافة إل بحده الغانت 
البالغ 8١2؟‏ ملايين شيكل . 


(/51) صذ وعتعك 177116 ,ععاماءممء8 ,ا أمعمصمه1787 .11 تمسمط1 لم أأمعقسمده15 .1 للقوم8 

,(1979؟ ,قهه5 ممه بإع1زلا صطو3 :عارم2 بجعهم) لع 204 رق ]5865 لهع 2 متعطة84 قصة بوتاأطوطمعط 

.201-06 .زم 

(78) بإعطاء قيمة صفر للسنوات التي لا يوجد فيها حرب (18546 03955 مكقك الاك 

الكل ملاكك فلاقل 'ححكء لاحك تلك لامحكء ززخذلكء 4مذلء 1940) وإعطاء قيمة 
«واحد؛ إلى السئوات الأخرى. 


١6 


- اتجاهات العبء الدفاعي 


من المعطيات الإحصائية الخاصة بالإنفاق العسكري والناتج المحلي الإجمالي؛ 
والواردة في الجدول رقم »)١  5(‏ تم احتساب العبء الدفاعي”” في إسرائيل 
وعلى حسب المبين في الشكل رقم  5(‏ ”) والذي يلاحظ منه: 

أن الإنفاق العسكري امتص نسبة ملحوظة من الناتج المحلٍ في إسرائيل 
طيلة عقدين من الزمن» ابتداء من سنة ١5565‏ ولغاية سنة 19845» مما يشير إلى أن 
إسرائيل تسلك في عداد الدول ذات العبء الدفاعي المرتفع جداً. وخلال الفترة 
التي تناولتها الدراسة» فقد كرس الثُّمن تقريباً من أية زيادة فى الدخل إلى المؤسسة 
السكرية قط ع لوقع سا كش عن القلذةة ١‏ القامية ال 
62 0.122 + 3054 -1/1 


)1.94 )00.89( 
22- 25.890 2197- 5 


الشكل رقم (ه ‏ *) 
اتجاهات العبء الدفاعي في إسرائيل 


على الرغم من أخذ الاتجاه العام لهذا العبء بالانخفاض» ابتداءً من سنة 
5 إلا أن سلوكه عبر المسار الزمني يشير إلى أنه يفوق نظيره في غالبية دول 
العالم مجتمعة أو منفردة» وذلك وفق ما يوضحه الجدول رقم (5 - ؟). 


[لكرة انظر هذا المفهوم. في ما سبق .2 ص 2110 


١6 


الجدول رقم (ه - ؟) 


كرةه ؟رة آن كن 


كه المتقدمة 
الدول التامية 
البلدان العربية 
متوسط العالم 
إسرائيل 
المصدر: احعسبت بيانات هذا الجدول باستثناء ما يخص إسرائيل من: عبد الرزاق فارس الفارس» 
السلاح والخبز: الإنفاق العسكري والتنمية في الوطن العربي (1910 - 04)١91940‏ المستقبل العربي» السنة 
5 العدد ١7١‏ (أيار/ مايو :)١997"‏ ص 4. 


وعلى الرغم من أن هذا العبء في سنة ١94٠‏ كان قد انخفض بأكثر من 
النصف» نسية إلى سنة 21١91١‏ فإنه يبقى من أعلى المعدلات في العالم وحسب ما 
يكشف عنه الجدول رقم  5(‏ ”9). 

الحدول رقم (ه 0 


العبع الدفاعى لعينة من الدول فى سنة ل الحلحاا 


ا لام 


الدول المتقدمة الدول الثامية متوسطة الدخل 


الولايات المتحدة 
المملكة المتحدة 
قرنا 
اليونان كوريا الشمالية 
تشيكوسلوناكيا الدول النامية منخفضة الدخل 
بولندة الباكستان 

الدول النامية مرتفعة الدخل 
كوريا الجنوبية بوليفي 
الأرجنتين عدد من الدول العربية 
فتزويلا مصر 


المكسيك المغرب 
الأردن 
سوريا 


إسرائيل 


(*) لسئة ١984‏ 
المصدر: 00 اارعتتوزماودء2 تمس ,[1011122] عتتسومممء8 امعستمماء 106 كمه1 2126 7 
لهة 176-177 ,م ,(1993 رؤقعة2 زلود انملآ 1م01 بعلده 7 بوع[ل<8) 1993 


١6: 


إن الاتجاه الذي أخذه العبء الدفاعي يتطابق تماماً مع الاتجاه الذي أخذه 
مستوى الإنفاق» مما يشير إلى أن الإنفاق العسكري في إسرائيل نما بخطوات 
اداسفة عم تمن لكات اللحل ,قارف الشكلين: رقم ١١83‏ )ى ارواي 01 
ونتفال عل ذلك أبضا مر بخلذل المتلاقة الفياسية نيد الناتج المحلي والإنفاق 
العسكري ذي التوصيف التربيعي (غير الخطي) الآتي : 
622(7) 0.000016 -622 1.26 + 14368 - ]يز 


7.93(' )11.31( 10.36 
22- 0/6 10117- 6 


ج ‏ الأهمية النسبية للإنفاق العسكري في الإنفاق العام 

تشير الدلائل إلى أن الإنفاق العام في إسرائيل قد شهد تطوراً ملحوظاًء إذ 
أخذت الأهمية النسبية للإنفاق العام في الناتج المحلي الإحالي اتجاهاً عاماً تصاعدياً 
طيلة الفترة )١1984  ١955(‏ (انظر الشكل رقم  6(‏ 4))» مما يشير إلى أن 
السياسة المالية التي اتبعتها إسرائيل خلال هذين العقدين كانت الالية التوسعية 
(02808مسمروععة اوموزم)”' *': فى حين تغيرت هذه السياسة نحو المالية المتشددة 
(8ستمعخطع 1 لودعوع) اعتباراً من ب 6 » بحسب ما يكشف عثه انخفاض 
حصة الإنفاق العام في الناتج. وهذا التغير في السياسة المالية يرتبط أساساً 
بالمشكلات الاقتصادية العديدة التي تواجهها إسرائيل والتي أفضت» كما أشرنا في 
غير مناسبة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل عام 1986. ومع هذه 
التغيرات» فإن الإنفاق العام ما يزال يشكل أهمية نسبية مرتفعة تعكس الدرجة 
العالية من التدخل الحكومي في الاقتصاد”ا”؟“. وقد أسهم الإنفاق العسكري بدرجة 
كبيرة في ارتفاع هذه الأهمية النسبية» وبخاصة خلال الفترة المحصورة بين سنتي 
6 و1917. حيث يلاحظ أن تنامي حصة الإنفاق العسكري في الإنقاق العام 
دفع بأهمية الإنفاق العام في الناتج. إلى التصاعد (انظر الشكل رقم  5(‏ 5)). 


):٠(‏ حول هذه الطبيعة للسياسة الالية» انظر: 5810» ,116مآ أتضع]ظ لس أ5ة]ة 126 اط 
1 .50 ,36 .أ رورعيوط لإرها5 وص[ برجبه اع مك7 [هده671211 11 «(كععت ا لمعمءة بسوانال8 عنة غدع اأوعظ 
2 بم ,(1989 طععقلة) 


)4١(‏ انظر فى ما سبق ص ٠١4 - ١١7‏ من هذا الكتاب. 


١6ه‎ 


الشكل رقم (5 - 4 
اتجاهات السياسة المالية وتطور حصة الإنفاق العسكري في الإنفاق العام 


0 (بالمثة) 


50 


إل الانفاق 0 في 0 اجاج 
5 الانفاق | ا 


السنة 50 85 50 15 140 65 


ولكن الذي يلاحظ أيضاً من الشكل اتجاه حصة الإنفاق العسكري في 
الإنفاق العام القداة من سوقة 13/4 إل 'الاتسقامن » أوَعَل الرظم من هنذا الاتاء 
التنازلي» فإنها تشير إلى أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل لا زالت تستحوذ عل 
أولوية في إطار النشاط الحكومي» والتي تستشف من المؤشرات الآتية : 


إن الإنفاق العسكري نما في المتوسط خلال الفترة )١990  ١9564(‏ 
بمعدل يفوق معدل نمو الإنفاق العام المدني (الإنفاق العام يطرح منه الإنفاق 
العسكري)» إذ بلغ للأول 4 بالمئة» بينما نمت النفقات المدنية بمعدل متوسط قدره 
؟ »6ل بالمئة. 


على الرغم من انخفاض حصة الإنفاق العسكري في الإنفاق العام بأكثر 
من النصف.». فإن هذه الحصة ما زالت تفوق المتوسطات العالمية» كما يوضحها 
الجدول رقم (45 -54). 


١هك‎ 


الحدول رقم (ه - ؟) 
الأعمية النسبية للإنفاق العسكري في الإنفاق العام بحسب المجموعات الدولية 


الدول المتقدمة 
الدول النامية 


البلدان العربية 
المتوسط العالمي 
إسرائيل 


المصدر: احتسبت بيانات هذا الجدول باستثناء ما يخص إسرائيل» من: الفارس» المصدر نفسة) 
ص 4. 
إن الإنفاق العسكري في إسرائيل يفوق الإنفاق على كل من التعليم 
والصحة والتأمين الاجتماعي والرفاه بعدد من المرات وكما يوضعحه الجدول رقم 
(ه ©6)., 
الجدول رقم (ه ‏ ه) 


عدد المرات التي يفوق فيها الإنفاق العسكري الإنفاق على البنود الأخرى 


ا ل ا 


الإنفاق على التعليم 0 7 : 1 1 ق 
١ 1‏ ايل ال 9 7 
4 الل 1 0 1 ١‏ 


الإنفاق على الصحة 
التأمين الاجتماعى والرفاه 
المصادر: احتسيت من قبل الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة فى : ه11 ارم ميعمم0 :"12111 
989[ عأموطءموه 7 كمتاكقنهعاى ععاجمط1 71ر00 ضة ,309-310 ,مم ,1981 ,عإومطجوء 7 ع1 ائ 511 
1 .م ,1976 عأموطممء7 أمء انعا كمة ,697 ,م ,1972 رعاممطجمء7 لمعنائززه]3 :1011 :354-355 .مم 


كما أن الإنفاق العسكري طيلة الفترة )١1985  ١9765(‏ كان يفوق الإنفاق 
على هذه البنود مجتمعة. 
إن هذه المؤشرات تفصح عن أن الإنفاق العسكري يشكل فقرة ملحوظة» 
ومكوناً رئيساً في الموازنة الإسرائيلية على الرغم ما طرأ على أهميته النسبية في 
الإنفاق العام من تحولات. 
وعندما يتسم الإنفاق العسكري ببذه الخصوصية» فإنه يصبح من الضروري 
/اه ١‏ 


الرقوف على مسألتين: الأولى تتعلق بسلوك هذا الإنفاق تجاه التغيرات في الموازنة. 
والثانية تعيين طبيعة العلاقة بينه وبين بنود الإنفاق الأخرى» وبخاصة الإنفاق على 
الرفاهية الاجتماعية. 


فالمسألة الأولى تنصب على قياس درجة تأثر (إإنائطةيعهاد7) الإنفاق 
العسكري قياساً بالبنود الأخرى للموازنة بطبيعة السياسة الالية المتبعة. في حين 
نجد أن المسألة الثانية تبتم بقياس الإحلالات التبادلية (015 1206) بين هذا 
الإنفاق وغيره من بنود الإنفاق الأخرى» وفيما إذا كان هناك تكامل 
#معصعاوصمع) أر إحلال (05116وط50) بينه وبين البنود الأخر ى في الموازنة . 


ومن البداهة» فإن درجة التأثر تتحدد عبر نسب التغيرات المئوية في البند 
الإنفاقي إلى تلك الخاصة بالإنفاق الكلي”””''؛ أي من خلال معامل المرونة . وعادة 
ما يمحصل خلال فترات تخفيض الموازنة العامة للدولة أن تكون بعض القطاعات 
أكثر تأثراً بهذا التخفيض ع ها . 


وبغرض الوقوف على درجة تأثر الإنفاق العسكري في إسرائيل بالتغيرات في 
الموازنة ومقارنتها بغيرها من البنودء فقد أحذنا ثلاثة بلود رئيسة من بنود الإنفاق 
العام في إسرائيل» وهي: الصحة والتعليم والتأمين الاجتماعي» وظهرت 
التقديرات وفق المدون في الجدول رقم  5(‏ 5). 


ويتضح من النتائج أن معامل تأثر الإنفاق العسكري يقارب الواحد 
الصحيح» بما يجعله البند الوحيد في الموازنة والذي يتسم بحساسية للتغيرات فيهاء 
بينما نجد أن بقية البنود الإنفاقية عديمة التأثر لكون معاملها يقل عن الواحد 
الصحيح . وإذا ما صح هذل كرون المؤسسة العسكرية في إسرائيل أضعف 
القطاعات مقاومة (06دهناةةن2) للتغيرات في الموازنة . 


(0) انظر فى ذلك: أمعتسسعبه6 وم أما0» بلعوتطنا عممة لضة دعلعزة8 سمقصمماح 

.ص ,(1984 رط معاررن 5) 3 .20 ,21 .701 منترعتووماعهء 122 #تبه ععدعداظل «رون 0ط م1 قعص لدعو 

(5) العديد من. الدراسات يشير إلى أن القطاعات الاجتماعية تعد من أكثر القطاعات تأثراً بكذا 
تخفيض» بينما القطاع العسكري ذو تأثر منخفضص. ومن خلال دراسة نفذها «1801» على 707 حالة تخفيض 
في الإنفاق الحكومي في ؟" دولة ظهر مؤشر التأئ ولمع 5 الإنتاج ارا الهياكل الأساسية لار1اء 
الأخرى .١',4‏ انظر: المصدر نفسهء ص #790 - 4لا. 


١م‎ 


الجدول رقم (ه - 5) 


مؤشرات تأثر الإنفاق العسكري وبعض بنود الإنفاق الرئيسة في إسرائيل 
سد ادو 

الل 
[|© | :ع #81 | "5 | © | ؛ #1 لمم 
١ 003‏ 7 . 


8 
وك 
دق 


الإنفاق العسكري 
الإنفاق على التعليم 
الإنفاق على الصحة 
التأمين الاجتماعي والرفاه 


هرؤقة 
كرقة 


ل كا 


(#) احتسب وفق الصيغة 7368م -لا 
(*#*) احتسب وفق والصيغة غ67 + > الا 
حيث إن: (97): بند الإنفاقء 69: الإنفاق العامء (8): معدل التأثرء (ط): مقدار التأثر. 


ولكن عند ربط هذه النتائج بطبيعة السياسة الالية المتبعة في إسرائيل التي 
أشرها الشكل رقم  6(‏ 5) السابق» والمتسمة بالسياسة التوسعية طيلة الفترة 
(19565 - 1984) والسياسة المتشددة خلال الفثرة اللاحقة لسنة 2195 فإِنْ تفسير 
النتائج يصبح ذا مضامين غاية في الأهمية» ذلك أن هذه النتائج تعبر عن الوضع 
الذي يمثل السياسة المالية التوسعية» والتى تشير إلى أن الإنفاق العسكري يزداد 
بمعدل مساو للزيادة في الإنفاق العام. ويدعم ذلك مؤشر المعدل الحدي الذي 
يعبر عن ارتفاع اللجزء المخصص للإنفاق العسكري من أية زيادة في الإنفاق العام 
مقارنة ببقية القطاعات. وإذا عزلنا السياسة المالية المتشددة واحتسبنا معدلات التأثر 
آخذين في الحساب الوضع الذي كان في سنة ١9805‏ يتبين لنا الآي: 

الدفاع : 21. 


التعليم : 6٠لىا.‏ 
الصحة: .١,١5‏ 
التأمين الاجتماعي: غير واضح. 
إن هذه النتيجة الأخيرة تكشف عن أن الإنفاق العسكري أقل البنود تأثراً في 
أوقات التقلص. وكلا النتيجتين تشير إلى أن المؤسسة العسكرية التي يعبر عنها 
بالإنفاق العسكري تعد من أقدر القطاعات على التوسع والنمو في فترات التوسع» 
اليل 


كما أنبا تعد من أكثر القطاعات مقاومة فى أوقات التقلص. مما يجعل هذه المؤسسة 
من أكثر القطاعات حماية فى الاقتصادء ذلك أنها تحتل أولوية في تخصيص االموارد 
في فترات التوافر؛ بينما لا تشهد إلا تخفيضات طفيفة في فترات العسر المالي. 

أما ببخصوص قياس الإحلالات التبادلية بين الإنفاق العسكري وبنود الإنفاق 
الأخرس »تعد وظننا ليذا الدرفى كتعوفنا شنط «الغديفة ال 

م + تموط + قرط + ن > لز 

حيث إن: 

(8): تمثل حصة البند الإنفاقي (غير العسكري) في الموازنة . 

69 : تمثل حصة الإنفاق العسكري في الموازنة. 

2: متغير رقابي. 

وقد اعتمدنا متغيرين رقابيين هما: حصة الاستهلاك العام في الناتج المحلي» 
وحصة الإنفاق العام في الناتج المحلي ببدف تحسين توصيف النموذج والحصول على 
تقذيزات: تكون أكل. حيرا : 

والذي يبمنا هو إشارة المعلمة (:6)» فعندما تظهر موجبة» فإنها تشير إلى أن 
بنود الموازنة متكاملة (إقا معت [مصه0) مع الدفاع فهي تزداد وتنخفض مع تزايد 
وتناقص حصة الإنفاق العسكري في الموازنة. أما إذا كانت الإشارة سالبة فإنها 
تشير إلى أن الإنفاق العسكري المتزايد يحصل على حساب البنود الإنفاقية الأخرى. 

وبأخذ البنود الإنفاقية نفسها التي تعاملنا معها في قياس معامل التأثر ظهرت 
نتائج تقديرات النموذج كما هي موضحة في الجدول رقم (ه /0). 

وتكشف النتائج المدونة في أعلاه على الرغم من تباين درجات معنوية 
المعنوية بالنسبة للتأمين الاجتماعي)»؛ عن مضمون مهم وهو أنه مع ثبات المتغير 
الرقابي» فإن الإنفاق العسكري في إسرائيل يحصل على حساب البنود الإنفاقية 


(::) انظر فى ذلك: قصعكة ل1عه7/7] لعلط1 كه قأعةصصة وسفامع800)» ,لإعصممرا .8 امعطم 
.2 ,(1988) 5 .0ت ,11 .701 ,071 1ه »اك 401ل واأطلاط [0 أه نامل أمادم!أهء/21 <«رحاه لاعتلوعط 


1١ 


الأخرى. لأن إشارة المعلمة في كافة الحالات سالبة*؟2: أي أن هناك إحلالاً 
تبادليا 010 1206) بين الإنفاق العسكري وبقية الينود الإنفاقية. 
الجدول رقم (ه ‏ 7) 
الإحلالات التبادلية بين الإنفاق العسكري وبنود الإنفاق الأخرى 


[للنكو4ق 


وهذه النتيجة تتعارض مع فرضيتنا أن الإنفاق العسبكري في إسرائيل ليسن 
بديلا من الإنفاق الاجتماعي» والتي انطلقئنا في صياغتها من طبيعة التركيبة 
الاجتماعية في هذا الكيان (والقائمة على الاستزراع) بحيث تجعله يتوسع في كل 
من الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي في الوقت ذاته لضمان استمرار تدفق 
الهجرة إليهء لأن المهاجر أكثر ما يهمه ويجذبه هو توفر الأمن والخدمات 
الاجتماعية. ويبدو أن إسرائيل لا تعير الخدمات الاجتماعية المدنية تلك الأهمية» 
وهي مسألة لا تثير استغراباً في ظل استحضار أن إسرائيل هي امتداد للنظام 
الامبريالي الرأسمالي» مما يستلزم منها أن تنظر إلى الإنفاق الاجتماعي بمنظور 
رأسمالي”*'. وهذا المنظور يستند إلى أن أنواعاً معيئة من الإنفاق الاجتماعي قد 


(45) وهذا يلسجم مع ما أشار إليه شمعون بيريس حين تناول موضوع الأمن الأساس والأمن 
الجاري. حيث عبر عن الأول بالتهديدات من الدول العربية» بينما قرن الثاني بالانتفاضة» إذ قال: (إذا 
استمر التوتر في الأمن الأساس وفي الأمن الجاري فسوف نضطر لتوجيه وتحويل المزيد من الوسائل - من 
قطاعات إلى أخرى - إلى القطاع الأمني». انظر في ذلك: بيريس» «اقتصاد بلا حدودا. 

(45) حول هذا المنظورء انظر: 1411359 عتتناوعظ لإممممء8 .5 ,لآ عط 40065) ,لداع أعقطه1/41 

.مم ,(1972 تجةك/!) 2 .مد ,62 .701 ,ره فال ملو تومل تجمء موق «7مسللمممه 


15١ 


"تضيع. امداكومة رفثي_مثافبلة "لمع_القطاع. إبقاض: باتزتب: أضرارا الأطرافب ,خياد 
* - مزيج الإنفاق العسكرى 
تعرضنا" 0 .وبشكل عابر ؛ مؤّيج الا 0 اق ام 1111 
ديزا 00000 3 - ما 3 3 ا 


111 عن ع بسي 0 مل 50 أرجي ذا زالمخل.. , وبغرض ا - محم عراب 
مانا للد اشير نم 5-1 هاته به ومضامةةد الات اااية. ؛ فقد جام الحشتاب:8 لز لتلا 
1 م ات 4 اوكما هي أضالةان جنول : 0 مت 04 0 5 


4 مآ أ ا ْ رج سسا 0 


1 ووالحدوال رقم (» ٍِ 4 1 


ٍ 
1 
5000 ويساك ام ممح وو ا عو ع دح ل ا 0 
ا 
1 


0 'غدذد 0 الماش" نرات|] لد فده الإتفاق عد 


ريات | ' إلى | إل ارات 
الدلامئقء)! 4 - الكلعية 


ا" 


تين قبل لا مم الوم على الاين راز د فصل ونم لعا 11 0 
اعم يا يتس دم لا 


رمه تهت للعيقه 
تلت ,فيضم فرزء اجتدولة أن تشاكيلقة الإنلاق لكاي بلقي يسيثيل قلنالاد ين 
0 جبج لكين ,السلعي. .علد المكو الإفرادي»! نظوا ايكون الأجون لاش 

فين ,أمفيسرير الأخيؤراها أكترا مسن “اللريع 4ه .فيل | حجيييية تمعد افا بالكو السلعي “ساون اع كال 

اليلتهوز زادليترعأى عبلياً) بيشكل تدر لاثة! أرباع الإنفاق ع وجني نالتشلكييالة. فر ضيتهها 
الطبنعة الخاصة البايمغزافية! وواللسواقية لإإساراثيل موت حيثه صغر. جاجاله) الببكازل 
«(الأعداه. البغيرز يقال وضليحالة التجمق | لاقي ,]فالمؤمسية المسلكرايقه الإسراتتليك._.على 
ما يبدو من اتجاه حصة الأجور إلى الانخفاض» وصلت حدود نموها الكميء 


محالها الوحيد | الرأسىء ولهذا فإغا اتيت إل الاحلال المعداد 
وجالها الرريد الترسع هر لدبي الرأسي لهذ فيا لبهت إلى الحلا العداني 


كل السيصي لد ألما يل جع ائيش في بإسبر اهل علدير درجية عا ليق من التتكنيفب 
الوأسيساي.! ١‏ يعنارزيج.. مشبيرء فين أخخد نيجوذانيه ابل التزاعية: المداوائية :الإ راثيلتية "وميلها 


1 1 اللتاة --2 


ا الى غنيم ب التبيق ونه الؤولرقرى 6ق1 مط ره من رسطا,الكعاك, و . 6 عناة. 


دنا 


منذ قيامها نجي ,التواسع_في| وبنائلى التدمير, 

اوفي! نطاق هله.التشكيلق .يلظ أن :الوزن التسيرن مللابفتيزادات..العسكرية 
كل ملل نر أواسيطر الحا ا ولغليةة [وا مس اإسرتيقياة تا مشولا أخز يعدها تبالتةان عذبيها 

يشير إلى تزايد اعتماد: المؤ سسة_العيكزية الإسوائيلية, 'اعللى التطبليع:الجسكيؤي: المكلي 
في الإيفاء باحتياجاتبا. وهذا التصنيع أخذ في التوسع منذ أواسط السبعينيات 
بحيث بدأ يسد نسبة 0 من مستلزمات التسليح» ٠‏ على يمنالل تأموبام قصل 
جه بالإكتقاء الذاتيا”* ..ؤيلبعم_ هار الاستنتاج_إتجاة حصت اللغيطرياث المحلية 
إل العرايييو الاإيخقباضن: الملحور_للإاهنية السنيق للا شعي رادات :العمسكيريةافية الي 
إلا سكيراد ادات. السلعية؛ إاكانيف_تشكل: بعد وها ينعز :هلو الأسعير لواب رفي أذايئط 
العام “نامل عواميان إلنة الثّمن مت أواسطها الثمانينيات»! 

-أأو ةيه 0 ار اه زنا متب الللدلوت فج :01 <- 6 وني “ان 

15 قه اللسسكاربية بواصتقة كلو أعنيج الانفاق العاء. +*نغفذا يض عالان لعا اللي 
دده الكل ل عا اده يت أن )لجو ار وأرل شيج 
مرتفعاً يربو على النصف. كما يلاحظ اتجاه هذا الوق شم الفجاتس عدف أواسطا 
السبعينيات» في حين اتخذت المشتريات السلعية والخدمية اتجاءٍ الانخفاض : وهذا 
التباين في المزيج يجعل الآثار التى يحدثها الإنفاق المسكر و لغباتقااءبأ بانبتك الل 
لوقل لاتفاق> اللحام- المناي؟. 


| دك لاد ام ار 6 طحا نابا ريك لست | 1 لس ص1 


وطاما كانت ع ا الإنفاق ق المسكري متؤلضية وكا أجاهها 


ليام ودح بعد كا أ ل )عا 


: 3 ان 2 فيا تبعل الفط 1١‏ 0 لخادل الات 1 هإيشيا 
قباثسرا. في ,نط أ ري 0 الول القومي م نظرا حهة رعق 3.الأجود في رج في_هإرا تباج 


ل تزيد في أحسن الأجوان عل عجر تعورضات العاملين فى ا قتصأة . 


رلطازي! نيجدوانك والإنفاق.٠!‏ لغشكرى 
ظهر لنا في الث الشَا لشابق" ان عراقل عديدة نحكمت سترك الإنغاي 
3 


حاتي طون لحان انرا 0140ا). ةق امول لبط 


بغار لكك سيد تصبريج سخائحل, شود .لدي العام ,للهجناعية ا اليسيكرية الإسبراثيلية» فإن .التصديع 
00 ركان فى (راضيم رليم قاجرا جيل , وكلببية ‏ :9 جامئة ب :أحباجاتد اجلبيلش , :2 الوسرائيلي؛ 
غلم فير ذللبو,, يبيجت .أجرونوت» 7 . 


ذه 


وتداخلت في بعض الأحيان» في حين برز بعضها في أحايين أخرى. 

وستحاول في هذا المبحث بناء نموذج لتعيين وتشعخيص العوامل المحددة 
لهذا الإنفاق وطبيعة سلوكه الحركى (865235162 منتطةم9ز0) وانعكاساته على اتجاهات 
الإنفاق كى يتسنى لنا تحديد الاستجابات والمضاعفات الخحركية . 


١‏ - طبيعة النموذج 
طالما أن الغرض الرئيس من النموذج هو تحديد العوامل المؤثرة في سلوك 
الإنفاق العسكري في إسرائيل» فإن اللازمة الأساس لذلك تبدو في فهم الهيكل 
الحركي (6تناعندن5 عنصتوم9() لهذا الإنفاق» ويتحقق ذلك بتعيين المتغيرات الرئيسة 
التى تحكمه دونما إغفال للمتغيرات الأخرى ذات العلاقة بالسياسات (و6أوزاه2) . 
كما أن من الأهمية بمكان أن يكون هيكل النموذج منسجماً في علاقاته السببية 
(كهه26128 لأدكندهة) مع الفرضيات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية التي 
ري ليا م وأن تكون المعايير المستخدمة للحكم عليه وتقويم صلاحيته 


؟ - هيكل النموذج 

إذا اعتيرنا أن الإنفاق العسكري في إسرائيل قرار سياسي/ اقتصادي/ 
استراتيجي/ اجتماعي بالدرجة الأولى؛ فإن ذلك يستلزم أن يتخذ قرار مثل هذا من 
قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي» وليس من قبل المؤسسة العسكرية””©. وهذا يعني 
أن الاعتبارات الفنية لن تبيمن على تحديد مستوى هذا الإنفاق مثلما يحصل في 
الأنواع الأخرى من الإنفاق العام. فهذا المستوى سيتقرر عن طريق السلطة التي 
تتخذ القرار. 

ووفق هذا التصورء فإن من المتوقع أن يكون للعوامل السياسية الداخلية 
(نوع الحكومة» الاستقرار السياسي)» والإقليمية (الحروب, المحاكاة) والدولية 
(المناخ العالمي) والاقتصادية (الموارد) والمؤسساتية (المجمع العسكري ‏ الصناعي» 


(15) انظر في ما سبق ص 58 55 من هذا الكتاب. 


(50) وهذا ينسجم مع المبدأ الذي تتبعه إسرائيل المتمثل بمركزية الأمن في حسابات صنع القرار 
الإسر اثيلي. للتفاصيل انظر :لذ ناعة:15 هذ يستلمعمة صمانان84 [ه وعتسقصو©)» ,ماصتكة مد 80 


5 .م «بطه 2 انتمصتك معأ نمه 


ل 


المؤسسة العسكرية) دور في اتخاذ القرار”'*'» وبالتالي فى تحديد الإنفاق العسكري. 
وهذه العوامل يمكن عرضها كما في الشكل رقم  5(‏ 5) حيث تعبر عن الهيكل 
العام للتمؤذج. 
الشكل رقم (ه ‏ ه) 
العوامل المؤثرة في الإنفاق العسكري الإسرائيلي 


الانفاق العسكري البطالة 
المحلي (:0) 6 
الموارد المحلية 


قن 


اجمالي الائفاق 


العسكري (/8) 


الانفاق العسكري 
الخارجي زكنة 


الاتليمي (/9) 


(61) وهذا يتناسق إلى حد كبير. مع تفسير هانتنغتون (28:002اتداة2) لصنع القرار العسكري؛ حيث 
يرى أن هذا القرار ينبغق من الضروريات أو المطالب الدالية التاجمة عن التهديدات لأمن المجتمع؛ والمطالب 
الاجتماعية المثأتية من القوى الاجتماعية: الايديولوجيات» والمؤسسات المسيطرة داخل المجتمع. انظر في 
ذلك ؛ بصم( !01 زه ععةالاوط هسه «ر«مء 11 16 بعاماى عط هابه «عأهأوى 7716 ردماأعمتاصسط ,8 اأعتسدة 

2 بج ,(1957 ,القع لانملا لجوبصوآ؟ زه ووعرط مقصطلاء8 تخالا بغع10«طصندة) كدرمانعام ل 


ل 


رع #فالإتق لقان كبزي هئ رإلتزلئيل: (08) هق ودر عفى الشاكل رقم الاقسم)ا 

يتتتكلا! مره مكعانيئ+>الإنقاق #العصككر ول #المططلي +01 والإقياق ,العسكرائا #عذاارنلي» 
(الاستيرادات العسكرية (.04)»: أي أن متطابقة الإنفاق العسكري زفئ+إشفز ابيا" 
هي : (ه ب 46 مل عستا 


0 سكا رجرحكذا لقان قينهلا لاما 


0 3 ل إن-العو ا -الوالي 
عر | سيك لطذة؟ لله 1080 الم ا شخية موا سعط رين 
1م معاذلة العلنة كر قطي كاب تمك نمؤذج م محددات 
ا إنفاق العسكري في إسرائيل وفق ا 9 


ل 
ع 1 موطة بكو + أظو6 + 3-0 و6 + 0 لابرط + و6 -3/1 


يت مد ا يد 


تغيرات العروأبة الي ان (6 ل 0 


قتصادي كتتمث ا ”_ 
يعبر عَنَهَا بالناتج الأجالي | متوسط الدكل الفردي» وحالة اللطاية 
مؤشراً للسياسة الاقتصادئلة. واد" 
3 ا الوصفه مؤشرا أ 


)0 . وأمامنا خياران كل منهما ذو 
ذا المت لزي فلج الوأجهات المسكرة 
ريك للزلريقة يولي 2١17‏ ومتغير 
لغزئ-لجتان-*7 0 وبذلك نستطيع 
أن نقيس أثر ثر كل ع من هذه الواجهات في الإنفاق_العسكري_ في_إسرائيل» 
00 هذا للعغيزا اعت" اللسكوو:التهجسيفري بحفش- يسن لخذافالمو!اخهات 


5 3-0 سبي 4 16 مدا أريوات 
حجن“ ريون نز رح كر ل 1 مدا الإلفاق” “لوقل مره 
3 3 تعراا لعا مه ةن مس لاع 0 ا بم دل 7 4 عقا 3 0 كريلة لم 1 


اماما لشازيىبامتهدام, متخس ,مشي (ولطه ع2 جسني اللي صمر يعن القن 
الوا امننهاما (تظرا«زناقم 1 41 ةد ل 1لفيزهنط”ط [النضهاة اابعسلةة])يق. وتإعطاء صفر إلى 


فرك 


الجطوالته الالجرى 4 . 
الى شنا للها ثاله اه شه ذا تاءابمة! ريف لهفلعاا: 
ا | الكت "لكر 00 يتخب ولي د بإعطاء 


!/ 3 5 
ا 0 علا را ماي “برشت 


38 0 ماما فيصن للخ : ا كيه 


رجاس فسفيل 0 0 1 إلحد 3 ذا أله خ يعدا بج وليك نه 1 
اتكذت هذة السنة 0 
ّ 5-00 


لجِية ا ل نعمنا! 2 ش شي 0 0-6 سمساة واللضير ها 5ه 


0 د المحليةم فقدٍ عبررعيها بالناتج لمجي اه 
الإمكبانات, الاقتصادية ألمي قاد مس بن إلنائج جلي بوصيفه ا 
جذي. وقد أضفيق ا البؤلالة. يتباطقٍ لعزن ملي مجقويراحديؤ اتير عن اليسياسة 


الإقتصادية» كما درمز لدج الاتتفاع من _الطاقة. وقلورتى التعري عن الإنفاقه 
الحكومي بوصفه نسبة في الناتح المحا,_مؤشراً قد لاله الداجلة عا , لعلو 
العسكري . 


8 لها 00 ,فقيد ا الووضعية اسم ع زمني 


اللجاري 4 2 ل 0 بعد مد 
المتغير عن أثر الإنفاق العسكري الخارجي في إجمالي الإنفاق العليكراير: مطالم 
كانت هذه الاستيرادات ممولة بالمساعدات العسكرية الأمريكيةء 0 هذا المتغير 
من جانيم اجررعين أثرر .هذه المساعد اتيف هذا الاقف 

أما نوع المحكومة» فقصد به قياس مو العامل: الفعاى تنو نخدا رله» الإنلااقت: 
العسكري . وبالنسبة للنظام السياسي في إسرائيل فإنه من الصعب تصنيفه ضمن 
أقظيسةااحكلي للج لاكويق أو..المدنية نأوا الينظم الد تبلق اظلية خأو دالبتظلم زإلد ا 
فللقم فا اهنا بليظا 04 اقلن الفظاهر. بعصدؤ أنال>مبني. لكرع_جطيتفي». حسطكر 0 بجائفيت 
آخر» فإن ما هو موجودسعسقا| تعلدديةا جلالية_ولؤسليبانتا سواشلة بلاليعلؤأن.يكيفة 
مظهراً شكلياً للديمقراطية”**'» فإسرائيل تعيش بدون دستور مدونء والأحكام 


(07) بالإمكان استخدام عدد القتلى أو الإصابات في الجانب الإسرائيلي في هذه اللاجهمات! ١‏ الكل 
زاك الاقير سيو فيل يقييه قفار بطل 'تركز ارين بشلكب أطف سمب وملتولة جالة ابلق ص١1‏ ,ألعه ن! :1 (0) 
دالسم لاه لمزبيها مرج التفاظيل جعاثطز د .«صرزنيه ا لبرهين»: للأرياح الايمترافية فيلس أيل: (يباالك بموضلسة 
القار ا ةنائلياه لهل سشقميةة! 76قان اكيز اميم 14-15, نط كه نيه كن لت طلاة يية نل يع المي الع 
1م تموؤنة) لله القاقز اط وك"لالعر 101 اساي ! الإلئر اث تالا" حاكن لتر 6 لشؤتلان» قلتمظبئية ."تعمس 
(أبلؤ /زصطبعت واي هريسم ربدم امه (151ه تمره سنا متتل نتمع: كحموساه قممارع, 0101). 


فلاف 


الدستورية الموجودة هي من قبيل الدستور المرن» إذ يمكن وضعها لاه 
وإلغاؤها وفق الإجراءات المرعية في حالة إصدار التشريعات العادية””*'. ووفق 
ذلكء. فإن تغير الحكومة لن يكون له انعكاسات على الإنفاق العسكريء إذ من 
المتوقع عدم وجود دوال تفضيل مختلفة للأحزاب السياسية تجاه الإنفاق العسكري» 
مما يفرض علينا عدم جدوى وجود هذا المتغير. لكننا آثرنا إدخال العامل السياسي 
من خلال استخدام متغير وهمي بإعطاء قيمة )١(‏ إلى السنة التي حصلت فيها 
انتخابات» وإعطاء صفر إلى السنوات الأخرى بغية الوقوف على مسألتين. فالعرف 
الساري في إسرائيل يقوم على إجراء انتخابات في كل أربع سنوات» فإذا ما 
حصلت هذه الانتخابات خلال فترة أقل فإها تشير إلى وضع عدم استقرار سياسي 
داحلي والانعكاسات التي يرتبها هكذا وضع على الإنفاق العسكري. والمسألة 
الأخرى مدى تأثر هذا الإنفاق بعملية الانتخابات. 


أما المجمع العسكري ‏ الصناعي» فقد عبر عنه بمتغير فائض العمليات إلى 
خزين رأس المال القومي»: منطلقين في ذلك بأن هذا اللوبي المكون من كبار 
الضباط والعسكريين المتقاعدين وقادة الهستدروت أفضل ما يجمعه كقاسم مشترك 
هو معدل الربيم*, ' 


أما تأثير ضغوط المؤسسة العسكرية فقد عبر عنه بمتغير الإنفاق العسكري 
بتباطؤ زمنى مدته سنة واحلة . 


ويتضح من التوصيف السابق للمتغيرات أن استخدام التباطؤات الزمنية 
1 ! للنموذج طابعاً حركياً يبعله عن حالة السكون (51260) وسيجعل المعلمات 
تعبر عن مضاعفات الأجل الطويل وليس آثار الأجل القصير. 


(565») كمال الغالي» النظام السياسي الإسرائيلٍ (القاهرة: معهد البحوث والدراساث العربية؛ 
4ك ص الا. : 

(55) إذ إن معدل الربح يقاس من خلال نسب الربح إلى خزين راس المال القومي وليس إلى الدخل 
كما ذهب كالدورء لأن هذا الأخير يؤشر مسألة توزيع الدخل بين الأجور والأرباح وليس بين العمال 
والرأسمالين. قارن في ذلك كلا من: .1 320 81-9 .مم «رممغسطمغولط كه [مله3» ,ه121 .21 
5 71021مع ب[ابره07 ,لع روعه مك1 هلإأتقمسة نمل ,92-111 ,ورم «رطابومء لمة غقمع©) بلغاأعماووم 

.(1970 ,قعلهه80 «مأمومعط :.ومع رخلاءن205مطصمد) هلمعل متدودع! ,كور فدعه وعاعواعل 
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“ - افتراضات التموذج 

يفترض النموذج أن دخول إسرائيل في مواجهة عسكرية سينعكس على إنفاق 
عسكري متزايد نظرأ لما قد ينجم عن هذه المواجهة من خسائر مادية وبشرية تتطلب 
التعريض. كما أن كل مواجهة (حرب) قد تفضي إلى اكتشاف تقنيات جديدة 
وإحلالها محل التقنيات المستخدمة (المتقادمة نسبياً)» أي لا بد من تنفيذ برنامج 
للتكثيف ما يدفع بالإنفاق إلى التزايدء أي يفترض في المعلمات ((50) و(وه) فى 

وإن استجابة الإنفاق العسكري للإمكانات الاقتصادية المرتفعة (الناتج المحلي 
ونصيب الفرد من الدخل) موجبة . وهذه المرضية الأخيرة لا تلبق من تفسيرات 
واغنر (#موة08”””' للعلاقة بين الدخل الفردي والإنفاق العام» وإنما تستند إلى 
طبيعة إسرائيل القائمة على الاستزراع بحيث تفرض عليه لغرض ضمان انسياب 
تيار الهجرة الاهتمام بمسألتين: الدخل المرتفع والأمن العالي؛ وإن كينونة هذا 
الأمن يستدل عليها من حجم الإنفاق العسكري. ولهذا ستحرص إسرائيل على 
الارتقاء بحجم الإنفاق العسكري كلما حققت تطوراً في متوسط الدخل الفردي. 

ويفترض وجود علاقة سلبية بين معدل البطالة والإنفاق العسكري؛ لأن 
وجود معدلاات مرتفعة للبطالة يؤشر وجود طاقات إنتاجية متاحة غير مستغلة» 
وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في الدخل الممكن مما يغل يد الحكومة في الإنفاق. 

وبما أن الإنفاق العسكري يحتل أههمية نسبية ملحوظة في الإنفاق العام» وهذا 
الإنفاق يمول بالإيرادات العامة (الاعتيادية والاستثنائية)» فيفترض في حالة التوسع 
في الإنفاق العام الذي يعكس اليسر اللي أن يزداد الإنفاق العسكريء بينما في 
حالة العسر الالي (الانخفاض في الإنفاق العام) نجد أن ذلك يؤدي إلى انخفاض 
الإنفاق العسكري» أي أن العلاقة ستكون موجبة وعالية المعنوية بين الإنفاق العام 
والإنفاق العسكري . 


(010) حيث يرى أن الإنفاق العام يتزايد مع التطور الاقتصادي وأنه عند كل مستوى من مستويات 
الدخل الفردي يتكون حجم معين ونمط من الإنقاق يتناسب مع هذا المستوى. لزيد من التفاصيل حول 
ذلكء انظر: .701 مهما عنأطباظ «رنتاهآا 5 تعمههة/1]آ غه عمتاكعء]” لوءالأوسظ عط ه0» ,مومه .1 .1 
,0101/11 مم8 250 قعتداأللصعم:1 عناطتا©» ,قاص0© .2 .5 لصة ,359-364 .مم ,(1968) 3 .20 .23 

423-61 .جم ,(1967) 4 .0< ,22 ,آهب رععسهما! عناطاط 
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وطالما لا يوجد ص0 ف الفعيلات ار 0 الإنعاق 
اا ا من ا يشت ا 7 موسي سعد 
سوءر اللتعلقة ن ياحتباجلتها, أو 00 أي الجمثرغ أو في التصببيع 

بكري سيميت. فيما بفى رالستوزات. التي فيصل هه الانيخابات. -ولذيك , مل 5 
ترقفيفي 

ا ال العسكرية بندا هما بجي جنك ااتجارهدنا 

1 وال 4 شه لمم طحة 19 م مو جل ب رسع 

لديا هلا العجر والاتقاق العسكري د 


بع ل 8 3 م 00 3 ف مقا مل لأا عه ناا دويق 


: 8 57 6 0 (رلة 9 
7 0 ل ا 3 9 0-6 ل 0-6 - 
ثفاق العسكرّي نهنا اك عل تلج الصناعة الوسكرية ا 


بما م 5 


اسن 0 فخا ميلح ييخيقا ل 3 )ياتنه 
لله حبني ال ا به أ.* عقا ا مخاتيعة توا سوا ل 
يه فاتضراء لله ماج م يكم الان قلا نمك ليك 
الترلي المي د بأ حيشه ا لا يقد يفترض رك تكرب.ني متأم عبرأب 
معارضة أو انتقاد وأن طلباتها. استقر وتلبى . 


ع 0 


5 ب .تقويم النمووج ا 
لبلف آنا غؤ ظناءالزئيس إفن ل التيتزذلع رهنو ليلغ إبةاختبار إفرهمية والللنى, 
0 فإن تقو صلاحيته , التجريبية 0 إن تسييك المعلمات مر الهيكلية المنفردة 
كي ل ا رك شيلع مصملة مييدم ١‏ 
)ا خطأء 0 5+ واحتيار () بدلا سُ 1 ا 2 0 6 
1 عالعةة 2 ب هنا للقي م ام قي ليقة 1“ مؤلعاا رما 1 ال ميم ا 
رقاللة حك وان اميأ م إل جلدم بر لمات وب را و 
0 لصن 3 ا م ا ث ألا جات 0 أ ولعاا لهاب 
9 1 0 0 1 
الالخبار ا اله عامل المخديلا لل ألما و 1 
م 


تقدير النمو ذجَ ع اد لي ل 


سنسستخلم طرويقة المربعات_الصخبرى الاعتباديقى(055©) في تقدي. المجوذج 
لكوينه رلف كلننظر,جميايط هذه الطنيقب بإلعانة مخنهن'اوو | اهمق»ه نوسهجودية أتجعةه تتفارراضسها ا 


لله 1 م801" . , «60ه كانه انكمويدادوا اأدمتامع مث لالأمومحكة 1 مور كرضاته عدم نمل :لقا ركلكن 
كك تن 5 (41قة), عه عقامؤمط مط 2. 9 كولم «كبرلائد كترودوطناسرفض عملا اثوورمساه لك سطان» 


م1 سمعودى«الإنقا قيه.ا اعللككؤني1<0 8 13 
كام 


ل ميد إن 
1 ْ ِ في لإنفاق ُ 


ا 


2-00 


0 
5 
حل 


6 الأ فده 1 


وبخاضة بعاد 


|الخدماء 


12211 | 
وذ 
(04) حيث إِنْ المعراخ حكم قرابة 19 عاما بين سنة ١94/8‏ و/191. 


4086 


١و‎ 


. 1 الحدول رقم إن 5ه 
نتائ التقديرات لنموذج عددات الإنفاق العسكري 


معاملات المتفيرات المتقلة 


. 
مستوى 0175 1156 : 50.160 
الإنفاق 
العسكري 31 (4.08) 3,262 )22.30 (4.19) 1.292 267 200213.3 
مستوى 8 421 - 1146 112 612 - 20011 
الإنفاق 
المسكري 814 2311 «234) 4.37) 1.271 2.6 
 )5‏ ]| 2724 |1524 102 4 - 
(3,01 )| (1.63) | 0.867 ع 3.75 ]1.420 -) 
0 |1233 2.0 001 50015 
(1.67) [(0.80 )| (2.79 | (3.58) |(1.53 -) 21057 
026 284 02208 0_6 
)2.185 (1.38) | 03.872 
0.8 0125 3013 
(151 )| (23-60 (2.09) | (3.95) 
31 106 5 - 
0041 (2.66) [| 1.337 
31.6 54 9 - 
«0.44) ©3.39) | 1.652 


2 


أما الحالة الثانية» فإنه لم يظهر دور معنوي للمؤسسة العسكرية في تقرير 
الإنفاق» وهذا يعزز ما سبق أن أشرنا إليه بأن الجانب الفني الذي تمثله هذه 
المؤسسة غير مؤثر في حركية القرار العسكري؛ هذا من جانب. ومن جانب آخرء 
فإن هذه النتيجة تشير إلى عدم ركون هذه المؤسسة إلى الماضي . . ويؤكد ذلك أن 
الجيش في إسرائيل يعمل بأسلوب التخطيط الخمسي المتحرك””'2: إذ يضع -خططاً 
لخمس سنئوات تجدد بعد كل سنة تنقضي دونما انتظار لانقضاء فترة الخطة ليضع 
خطة جديدة. ولهذا فإن المعلمات السالبة ذات المعنوية العالية في التقديرين السابع 
والثامن غير مفاجئة وفق هذا المنظور. وبذلك» فإن دور المؤسسة العسكرية المباشر 
غير مؤثر» ويبقى تأثيرها غير المباشر عبر المجمع العسكري ‏ الصناعي . 


أما المتغيرات الأخرى» فهى ذات معاملات وإشارات ومعنويات مقبولة 
بدرجة كبيرة» حيث ظهر الناتج المحلي الإجمالي كأحد العوامل الاقتصادية المعبر عن 
الموارد المحلية على درجة من الأهمية في تقرير الإنفاق العسكري» إذ إن كل زيادة 
في هذا الناتج بمليون شيكل يجند منها ١,175‏ مليون شيكل إلى المؤسسة 
العسكرية» وهذا يمثل الميل الحدي للإنفاق العسكري من الموارد المحلية فقط. 


وقد ظهر في جميع التقديرات وجود علاقة عكسية ومعئوية بين معدل البطالة 
والإنفاق العسكري. فانخفاض معدل البطالة ب ١‏ بالمئة يسبب زيادة في الإنفاق 
العسكري ب /4 مليون شيكل» بمعنى أنه كلما ارتفعت معدلات الانتفاع من 
الطاقات المتاحة توافق معها توسع في الإنفاق العسكري؛ والعكس صحيح. 0 


وتؤشر معلمة نصيب الفرد من الناتج المحلٍ الموجبة والمعنوية إلى أن إسرائيل 
تقرن ارتفاع مستوى المعيشة بمستوى أمني مرتفع» لتحفيز المزيد من المهاجرين 
وبخاصة الأوروبيون» إذ ظهر أن كل شيكل واحد زيادة في الدخل الفردي يرافقه 
زيادة نصيب القرد الواحد من السكان من الإنفاق العسكري ب ١,8‏ شيكل» 
وزيادة في الإنفاق العسكري ب ١,١‏ مليون شيكل. 


وم يظهر لمعدل النئمو الاقتصادي بشكل عام تأثير معنوي في الإنفاق 
العسكري (عدا تأثيره السلبي في العبء الدقاعي): مما يفصح من جهة أن الإنفاق 


)0 انظر فى تفاصيل ذلك: داني ساديه» ااخطة عمل الجيشر الإسرائيلي حتى عام ومولل»4 
يديعوت أحرونوت» 1/5 . 


رفن 


إسكر» فاسادل. يتسجدد يحيجم الموارج بتبكل أكوبريما, يتعرلة بالتغبرايت فيها . 


هنا سلا 


دشن 5 “آخر؛ يشير إل أن الإسلاقة السبيية, في من رالدفلع لزانمو ء: لين 


ات مات 


لمكت ودر 
نأ شاو يظفق هاثير بلغال وللخوظه للع وال :الانعراتيضيةا!( ليزت توبواخلع التكديش 
اللمفكري: .زلا م كوي فالة ددجا لهأما/سوية 3 مطادلة العطير 
كفا قا للق يتين الفلقتا والؤتنم )أنه يظهوة. انور قا مرالئاًلجسهدلة أنت التغير رالوهني 
لبذي يفعر ءاهنا روشمةاالب» للحيرة ‏ عإل بطق هاا أمسطلمت أ يلءالاهلة . لمكن ٠‏ عثلاما! دير خألوذن 
تاملا ابفرتتدىما فإقبسه خا داف جالفا مونلا طسهرى» الإنفاقاءلوالمقف» #الدفاعي«والتعيرة لي 
الإنفاق . 

ربلايجظ أض للصد ف الأججق.لتأثي رآ طفن ويأرم رتفها غم |الإنشاقيةالسلكاري في 
إسترائياءا) آ :إن لظهق مأك كل ليوك .تيكل رياد ة .فيلا عجقان )هيلاب اارئة تب ته زيادة 
قول الإنقاق! الجسكرج بطل فقا ننللون؛ تيكلا بوكثلاما يختطى »هلله التبلجزاا كليا ,أو 
تجزثياًهلالممماعؤاتب الأمروباكية أو) العسلويلاتدالفائية<أر المتعبيذقه يقبي ناللد يز الذي 
تلعبه هاقةا للأظوراك فز[ لاجتفاظ عب الجلفاقة لللعللكوعيك عنرل للسرتؤيا زعريتفعة, لتحقيؤا 
أقراقها الخلنة متها راللفية. 
لخ والذي يفت الإنتبيا أن تايس المججع العمسكريا:- الصبحاعياا فيا تملع 
التقدير ايع لسر إذ رتكشفه الإثجارة|المرجر عن | رأد_هنن | المجمع/سارس ضحغوطاً 
عبر ارتياطاته مدا خلج و حبار يجيقر للدطع رمشعاى_ الانفاق ال للغزايةا 


اه اشير تتشي النتائج إلى جود درن ملظ للقبد بالورفيي, تملديد ,الإنفاق 
آل ع ل حيرث إن تزايه الأهيية النسيقة للإنفاق ليقي بالناتج لمجي بيقطة بد 2 
7 بع تاددي نمق ممع البخاعي إن 4 نقلة. وزيادة ,توعد الانفاق 
ا اميق إل أن كافعشن” ابلق املق / الا قح اديه اا اؤالفة»ا( اموش قكلاتية 
بالماتسجة بيد عدجا إحاس خلا قد الجسكرى راسيلل ءا لم بف 
“1 عدي لعذل الو ليد الاقتعبادي, والعامل: | ل 
عاد هري ا م الأهمية التسبية للعوائل بحسب التقذين نك ظهر أن العوامل الرئيسة 
الزلرة في مستوق الإثفاق هى العوامل الاقتصادية (النائج المحل » ومعدل استغلال 
الا لق مضعرة الترطية والنلوار ناريا ال له الميوكري ” الصناعي :أ 5 
000 


, الغوامل بالركلسبة للحيفة ة للمجدسمالدفافي جوالتفياا في! سستواىنالإنفاقةا! فقي نالعوامل 
«الانسهر اقنهية الإلرينك عامج التكغيندك) ربوا مجضي االضتكريه ل «الصلناعىي! والقلد 
المالي . 


. الثا:. تقديو اله الطلب, على الإنفاق,العسبكيري 
لغ عق شيط يا الشوامل الوثرة لي نسلوك ,الإنفاقالكاري شي فزاع واي 
استخلصنا منها مؤشرات ذات ا مهمة؛ يبقى يبقى النموذج الخاص ١بلأللتلةؤاك‏ 
غير قادر على الإجابة عن التساؤل الآني: كيف اتسم سلوك الطلب على الدفاع 
كسلعة في إسرائيل خلال القترة ١954(‏ 0 أي صفهمنا): دحي 
«دريجابتن إستجابةي هلد الظليه للمعغيرات,اللتعلوفكمعلليهةإقتصاكياً' 


دثلاغ 

ال جانة م :هذا التستاؤل د ار 'آمتلاك دالة للطلس””* امم بمصدافية. 
ل 6 7 ا 1 1 الها 1 58 رد 0 له 0 5 
2 38 ا ع9 ذي يسا نري حب وخا عا متجاول إحمارء في 


5 نموذج للطلب عل الإنفاق العللاخزيع في إسرائي‎ - ١ 


المككومة.أواللفرأدس(قممتتهالك) رقتفي ١‏ اعفن 0-0-0 ل تطلغ المنفعة 
ل اتدع ل ة الذي يكرض ملك الهوفيلما ساكو رتمطلنا بؤتنسذيها تقحل اموا رلدالن 
المكروا قعاقامل جعوتا| للفكاردةة و الأ ةمتع تقوم معرة فير براضم اها ممقعخ انا 7 
إتعيافية-أواا بالصبع هذا مداطللة بو سلا 4 لخ ماه ؤعل لس لدم زكر ملا تالت 


)1١(‏ إن وجود هكذا دالة ذو فائدة كبيزة ميق إنؤالج1/دة. فمن جهة» يمكن تقدير رجات طرق 

القرار السياسي البديلة. ومن جهة ثانيةء يمكن معرفة ما إذا كانت هناك وفورات حجم 5ه 6لم«مدمء8) 
(56318 من إنتاج سلعة الدفاع. ومن جهة ثالثة؛ يمكن ذلك من التحرف سج أثر الغبراس يم العيرات 
“ل قتعملدية: رالامجرباتيسية لاتق رفون ابلاغ المشقة .عاو مسنلو افاي ايفين العفاهتيتل انظر: 
هق لوهم زروت انظ بركهة: واجتدجوب 70 مام ين 42 م امقجسمهوو6).. /انتروطوه متاوخ بجوم هقع 851 .© عرملمعط1 
تأمامسدط 51 اممتهمم :منلاة رية خغا شيج 911 شون 34 دعم قا [هبا رسفاهم كمهف معط تاهة اا 
000006 امنقعرمه عوج اغ قر رجالة رإايطليهم ميك الإنفاق: المسكوي 1«السوع رنالة الفطليب #علل البفاع ريشبت وأن 
التخيو المعتضول الإيي ايوج جد ملهو الإنغهاقه»السسكوي» وليس تللكبية 1 المطلوبة تسح :لتر ابد كاقيى لذن كنذا 
أكممار لا مسكيي امترزمه ابا[ ليه بار اتقديوها رعشا لو ليكفيا التعجب طأفماء مجير مد مسخل؟ يمف (انصدق) غيل 
ربطيا و“ؤمطره ] الور االببة (فزلي» درل تعب لجووج روه هم جه ز وجا مت جه نا نوالا عت قبل سهسه<1 عط1» ,طاتسة .5 دمع 
نل أرقا لتقا اضخزه,(31980 مه نصوطة 0 0 فلار يأل انظ ان 7 لاماد0 :1م12 


1/0 


عن سلوك الأفراد أن القرارات التي تتخذها جماعية» في حين لا يوجد في 
الأسواق قرار جماعي يتخذ بخصوص ما يجب أن يعمل (أي في نطاق كيفية 
7 1 هله 
تخصيص الموارد وتوريع الدخول) 3 

والمعتاد فى نظريات الطلب كافة أنها تنطلق في بنائها من المنفعة (1]5انانا). 
والمنفعة المقصودة هى المنفعة الفردية» لكن في نطاق السلع العامة كالدفاع» فإن 
مفهوم المنفعة يجب أن ينصرف إلى المنفعة الجماعية أو بشكل أكثر دقة الرفاهية 
(عمقاء 11 . 


؟ - هيكل النموذج 

عندما يكون الاستزراع واحداً من أبرز سمات الكيان الصهيوني» فإن وجوده 
واستمرار بقائه سيتوقفان بدرجة كبيرة على تدفق الهجرة إليه. ولكي يضمن ذلك» 
عليه أن يستعرض كلاً من الدخل العالي والأمن المرتفع» وبذلك يمكن اعتبار 
الرفاهية (77) في هذا الكيان أنها دالة في كل من الإنتاج الماني (©) والأمن 


ع 


008 أ 
)0 (5,ع) 7 ع ب 


والأمن في إسرائيل» بحسب ما يستقرا”'" ليس تدبيراً يدف رد العدوان» 
وإنما هو تدبير موضوعي للتوسع وتكريس الاحتلال للأراضي العربية») وضمان 
استمرار التفوق العسكري في أية مواجهة محتملة. ووفق هذا التصورء فإن الأمن 
سيعتمد» من بين أشياء أخرى» على الإنفاق العسكري (04)» والمحيط الاستراتيجي 
(8). وبتعبير دالي يمكن صياغة دالة الأمن وفق الآتي: 


هم (1,15) 8 - 5 


(11) صلم ٠ععءامطن‏ ع[«7ممدمع8: 076 008277171114 ,تأصمع5 .0 .هآ لضة فنعم« .12 وقصسمط1 
.23-24 .جم ,(1978؟ لمتكتل[ د«مغخطعسوح8 :شثللا بماماوم8) وعدمماط عناطياط ما ملاعلاه 1ر1 
(14) هناك اجتهادات ومداخل عديدة لدالة الرفاهية. انظر فى ذلك: ,«موتهءط .7 لموسل8 
مم1 0ههة لصدط .11 صطوك ,لأقطء841 .8 سدنلخ8] مذ «رمعله عط ممة للع 0زم ناوقة 1 ععواء177) 
لانت[ -بجودمء!! عاروملا -بجع1) ومبسوة عامط العسيت بععلتدممععوعملط اذ مدقمو .كله ,عفالة77 
معوليعم “5 ,ترجمع:[1 عنتوماروءط 4معاتمب44. بتمعصتط1 ..آ .30 ههه ,17-23 .مم ,([1974] ,لإسدمصهك عامم8 
' .567-569 ,مم ,(1982 ,ماعط عكتدمل1 عصتطوتاطناط ممعازلا :تطاعطط بووا<) لع 

(54) انظر في ما سبق ص ١40-١54‏ من هذا الكتاب؛ وانظر أيضاً الهامش رقم (44) من هذا الفصل. 


إن 


وبمعلومية أن الإنتاج الكلي يتشكل من كل من الإنتاج المدني والإنتاج 
العسكري» فإن قيمة هذا الإنتاج (الدخل) (ل) ستكون : 


فة +0م د بن 


(0): سعر الونتاج المدني . 

وإذا اعتمدنا المنهج المعياري (5ع2:02مورخ #انانةصمه20)؛ وأن الحكومات في 
إسرائيل تتصرف بصورة عقلانية (1هه«ه288)» أي أنها توازن بين العوائد إلى 
او الناحجمة عن من إضاني 0 عن الإنفاق المسكري مع كلفة 0 
ميعتصدوف :إل تعظيم 0 (المعادلة رقم 00 في ظل 0 من قيد الأمن 
(المعادلة رقم (؟)) وقيد الدخل (المعادلة رقم (9)). 

وبما أن عملية التعظيم (04:3:5158805) تستلزم شروطا معينة» يمنا منها 
شرط الفتة الأولى (دهنانفده2 0:06 :5:ز)ء وهو تساوي العائد الحدي إلى 
الرفاهية من الإنفاق العسكري الإضافي مع كلفة الفرصة البديلة لهذا الإنفاق 
(الإنتاج الذي تمت التضحية به). ومن خلال المنطق الرياضي سيأخذ هذا الشرط 

رت 01 3 

الصيغة الانية ': 


)55 إذا ما وظف مدخل الاقتصاد السياسي » فإن القرارات الحقيقية ببخصوص الإنفاق العسكري قل 
لا تحصل ثتيجة عملية التنظيم» وإنما تحصل وفقاً لحركيات عديدة. انظر في ذلك: 
,( ,ر(1989 لاتقنتصة1) لاماناع8 عأامروعي «رعقهعاء2 05 وعتدممم80 ع1 بلاطك .8 ممع 
(70) ففي السلم الاعتيادية يكون شرط الفئة الأولى للتنظيم وفق الآتي: 
المنفعة الحدية للسلعة 1 (5) المفعة الحدية للسلعة 2 () 


الوك حك ل ا ل 1 المنفعة الحدية للدخل 
سعر السلعة 1 (7©) سعر السلعة 2 (890) 
أي : 
1 
وص 17 
وكذلك: 
ب 35 8 
وي 0 د 


0 م 5 
م تمي 
حيث إن: 
(8): العائد الحدي للأمن إلى الرفاهية (التفاضل الجزئي لدالة الرفاهية إلى 
الأمن) . 


(): العائد الحدي للإنتاج إلى الرفاهية (التفاضل الجزئي لدالة الرفاهية إلى 
الإنتاج) . 


(ر5): العائد الحدي للإنفاق العسكري إلى الأمن (التفاضل الجزئي لدالة 
الأمن إلى الإنفاق العسكري). 


وحتى يكون النموذج قابلاً للحل» لا بد من تعيين شكل دوال الرفاهية (977) 
والامن زة) «وتوضيك: الحط الاست ات 0 


فبالنسبة لدالة الرفاهية» فإن التوصيف الذي يكون أكثر ملاءمة لهذا يتمثل 
في دالة الإنتاج الشائعة الاستخدام وذات مرونة الإحلال الثابتة المعروفة اختصاراً 


بمعنى تساوي معدل المنافع الحدية (أو معدل الإحلال الحدي) مع معدل الأسعار. لأن (:5/) يعبر عن 
معدل الإحلال الحدي بين السلعتين. وبالنسبة لحالتنا فإن السلعة (1) ستكون الدفاع (81) والسلعة(2) هي 
الإنتاج المدني (©)ء وإن العائد الحدي للدفاع إلى الرفاهية (197) هو عبارة عن عائد الأمن الحدي إلى 
الرفاهية (87) مضروباً ٍ العائد الحدي للدفاع في الأمن (رة5)؛ أي: ير5 ,18 > رركا 

وبصياغة أخرى: 


وبدذّلك ستكونث: 


7 "لح ما 


عوط لا - 12 0 2 33 و7 - 1 
وبالتعويض في شرط الفثة الأول : 


كيده ولا 
و - 52 

عادة الترتيب ستكون النتيجة: 
ل 0 لك ش فك 
بج نا 


(1) على الرغم من أن هناك إمكانية عبر معادلة سلاتسكي ((اقانااة) تجاوز مسألة التوصيف الدالي 
والتوصل إلى دالة الطلب» فإن هكذا مدخل سوف لن يمكئئنا من اشتقاق دالة طلب صريحة ()أهنام<8). 
حول هذه المعادلةق. انظر : /ه دادع لزي 4 *بر«1760 عت«مجرمءءم«ءألة بوامصاط بإلسح مصة عقطة سدناالا 

.239-43 .مم ,(1981 ,لأمدعة لمعدبجلظ8 :زممقهم.آ) [عموءموق ««عاما8 ع(| هاجه بر«مع 1 إموأكودان 


1.74 


030 والتي تتخذ الصيغة العامة الآتية بعد تحوير الرموز: 
)0 (55 (1-0) جقىل] م ع بهل 


وإن الصيغة التي تكون أكثر ملاءمة لدالة الأمن هي دالة الإنعاج -ماه©) 
نط2 ذات الصيغة العامة بعد تحوير الرموز: 


ف *8 821/5 دع 
هذه الصيغ الدالية المختلفة ستعيننا في تفسير مرونات الإحلال (2©"7)6 إِذ 
ستكون بين الأمن والإنتاج (المعادلة رقم (0)): 
1 
5 


ه001 
في حين نرى أنها ستكون بين الإنفاق العسكري والمحيط الاستراتيجي 


(19) وهي دالة إنتاج نيو كلاسيكية تشترك مع الأشكال الدالية الأخرى؛ وبخاصة دالة -اطم©) 
(5ةاقناه2 في ثبات مرونة الإحلال وعدم تغيرهاء إلا أنها تتميز عنها بعدم تقييدها لهذه المرونة بالواحد 
الصحيح بل يمكن أن تكون لها قيمة شرط أن تكون موجبة. 

ومن الضرورة أن يستند اختيار الصيغة الدالية إلى النظرية الاقتصادية والخبرة (أن تتناسب مع البيانات 
التارنخيةء وطبيعة الظاهرة المدروسة» وفرضيات الظاهرة)؛ لأن أية دالة محافظة على الفئة 02082) 
(هانعقء: يمكن أن تفي بالغرض طاما أن المشتقات الجزئية الأولى والثانية نسية إلى المتغيرات كافة مستمرة 
ونهائيةء ولهذا يستخدم أو كامورا (ةتناتطة01) دالة من صيغة لاءع ع ألم لع652112مع0) كباممعع ممه 28)» 
«هه عمسا 01162] وداكهدئ لكرنه رظف دراسته في إطار نظرية التحالف» بينما استخدم ماكغواير 
(©:1ه6ه3) دالة كوب دوغلاس بخصوص ذلك. انظر: المصدر نفسه. ص 77#؟؛ ,50108 .30 .1 
الام ملالا :161-169 .جم ,كج ممع #عاعءأء3 دعم جرم نوعط #[أهزه0 ,.0ع ,قاعة نمآ «بطابجه02 06 إع0ه18/1)» 
طوطة[-و5]2]6 لعألمنآ عط نه أوعمط1' 5'ممتمنآ أعاباه5 عط 2ه أعدقصمص1 غطا 2008 م:ناك8)» ,ممتسععاة 
2 .هه ,13 .701 ركع ا أكألهاى 4214 عع ه2671 زو سعألا12 «رطعومعوصم تتعأوزذ لمهمدعطا لذ :ععسدتااف4 
ذ :عندعاء1 300 ,امعصاقة؟10 ,ععسمماواوقةف نماع1ه0 »4 رعتنناناه 1/4 .0 صناية84 350 ,202 .م ,(1991 نون 
ننه أانماتووإعناء2 علتجمومء5 «,1960-1979 ,رأعةة1 مغ مملءقعتاممف هه طنتج تجلبذذ أومأعمه 1ه 0مطاء1/4 

ص2 ,(1987 تإلنال) 4 .مم رذة .آنا بععمجم 0 ام مطايتث 

(7) هذه الدالة مستخدمة على نطاق واسع في نقاش نزع السلاح. وإن النظرية الاقتصادية ترى أن 
هذه الدالة متجانسة من الدرجة صفر فى الأسعار. انظر: نامةغنائك8 ره 5اع840)» ,طائدة .5 دم 

.4 ,2 (1989) 4 .701 بكعاماء«ممع12 همع ثأصوك زه [20112 «رعتداتل مم8 

)/١(‏ تشير مرونة الإحلال إلى مقدار التغير النسبي في نسبة العناصر مقارنة بالتغير السبي في ا مرونة 

الحدية للإحلال. فهي تقيس المعدل الذي به يتم الإحلال. لمزيد من الإطلاع والاشتقاق» انظر: أبو محمد 

صبري الوتار وأثيل عبد الجبار الجومرد. مدخل إلى الاقتصاد الرياضي (الموصل: جامعة الموصل» »)١4147‏ 
ص 7”"9؟  .114١‏ 
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(المعادلة رقم (5)): 
[ عد ى 
بمعنى أن التغير في المحيط الاستراتيجي الذي تتم مقابلته بإنفاق عسكري 
ل يغير من الأمن» أي أن : 


6- دن 

وان القيمة التي تكون أكثر معنى يمكن أن تكون: 
1 > عرط 

وان: 
1 >5 >0 


فشرط الفئة الأولى للتعظيم (المعادلة رقم (4)) سيتحدد عبر إيجاد قيم ,511) 
ند كا من واقع المعادلتين رقمي )2( و(5). ففي ضوء المعادلة رقم )03 فإن: 
8377 
لتقتو وق - عم ماكه/ 87ج (ل - 1) + 105] ن 1/4 سد - ولا 
55 
وأنشا: 
83717 
امقس وليه 1-5 اتزة و( - 1) + 005 1/34 ع .1717 
860 
وان: 
*5 0 -1)_ ا 
| 
وبإعادة الترتيب ستكون: 
000 


ومن المعادلة رقم (4)» فإن: 


ناد ينا 1501 0 حي 
871 
ويما أن : 
؟ 2145م داوق 
إذن: 
00 551 - يرق 


وستصبح المعادلة رقم (4): 
و+1 2 
ال 
1ط 5 0 


وبتعويض قيمة (5) من المعادلة رقم (1) في المعادلة رقم (5) يكون لدينا: 


0 ١ - و‎ 1 000 

]2 “8 ف]يزقط ميرم أ / 4 

0 0 004 1-4 
في ميرو 7 07 لام جم ويا لما 


ع 


اي: 


1-4 
مدعي 1 !“(م/و) د لزي[ 1-2 و+ غم 7 
وبتوحيد الحدود: 
1 4ص 1-45- عب 4-آ] 
0م “زماهو) عم ]رع 8 6 
وإعادة الترتيب : 
1- ع7-2 ودس و+ 1 1-4 طو+ 1 
(ملو) 85 85 0 > 1 
وبأخذ اللوغارتمات: 
للو 1+2 1-0 1 
رآ 8ن[ سد 5 +1-_ل]نخ ل تح 1011 
طوم+ 1 طه+ 1 مطع+1 04 طوهو+ 1 
مآ[ + 1 3-3 
: طو+1 (/8)9 طوهوع+1 


وبإعادة ترتيب الحدود: 
1+8 5 #صلة - ططرآ + (12))1-0(/0 


0 مج +1 0 
26 
5 طه+1 1 
وإذا رمزنا إلى : قسته- طم + (1-2/2) مآ 
30 طه8+ 1 
28+ 21 
56 +1 
1 
5-8 طو+ ا 


ما 


26 
ل طه+ 1 


فستصبح المعادلة : 

000 + قلصسايم + (م/و)ضآيمة + صا رم +د وخ ->/21.آ 

والتى تمثل دالة الطلب على الإنفاق العسكري» ويلاحظ عليها أنها ذات شبه 
كيه بذالة الطلب العادية (دالة طلب «843:56811») لاحتوائها على كل من سعر 
الدفاع (هنا السعر النسبي) والدخل. والمتغيرات فيها تشير إلى : 

(0: الإنفاق العسكري بالقيم الحقيقية. 

©): قيمة الإنتاج المدني . 

(5/©): السعر النسبي للدفاع قياساً بالإنتاج المدني. 

(5): المحيط الاستراتيجى . 

وهذه الدالة هى لوغار 35 خطية (2هأعضنا 0تهدع2<آ جمعمتنآ عمآ) 


“ - افتراضات النموذج 
ستكون فرضيات النموذج من نوعين. الأول يتعلق بتوصيف المحيط 
الاستراتيجي (6) لأنه دخل في كل من دالة الطلب ودالة الأمن (المعادلة رقم (5) 
والمعادلة رقم »)٠١(‏ إذ بدون توصيف لهذا المتغير سيكون النموذج بجرد عمل 
تجريدي - نظري . والنوع الثاني يتعلق بسلوك المتغيرات في الدالتين. 
فبالنسبة للمحيط الاستراتيجي» يستلزم منا تعيين مؤشرات كمية لكيفية 


(صفف 


(؟7؟) هناك العديد من التوصيفات الدالية البديلة لدالة الطلب شهدت تطبيقاً في مجال الإنفاق 
العسكري» حيث استخدم ماكغواير في أغلب دراساته صيغة «لإقة56006-06» بيئما استخدم ذن (6صهتاط) 
وزملاؤه صيغة ديتون ‏ مولباور (61155:6د-ده:262) المعروفة بنظام الطلب الأمثل (4125). واستخدم 
موردوخ وساندلر دالة طلس خطية (تتعاورزة معنن لهممءظ مدعمال) ىر «اعلوهك8 سملم نم8» 
و«[786006 وداكصة:1». انظر لمزيد من التفاصيل: غومطتاف حة» ,تعنةط[اعن/! صطه1 لصة دمغدةء8 كناومق 
ل ,312-326 .ترم ,(1980 عصن1) 3 ,مم ,70 .01ب ,برعابعط منرم رمع رمعا« و4 «رطواولا5 لصقصوو©ط زدع10 
أ «ملاموه للم عط الإمده معع8 200 كاوم2 5لعع11)» بطاتصسة .2 رمك لمة وملتقطقةط .8 ممصو ,2 
0 .1 1-15 .مم ,(1984) 94 .آهب ,امامل عنترم مع «رصصملعمل1 لعانمتا قط ص دملاأمسسكمهك ملتاطيط 
05 ع كناأتلصوص8 نم84 عط همه ومنلل عمع2 ,لولمه صعصة اصسه6» ررم[ نمد5 7004 قمصة طعه 343 
:عكلنةا0ه86 0 متامدلة 83-101 ,صم ,(1984) 25 .1ه؟؟ ركتبم معط مالطبوط كره لعممرمل «روو تالخ تملح 
م 03لةعتامهم4 مه طتاه لإلنةن5 لأقدأوه1هل0طء2/1 له نعفمعاءع2 320 ,امعمطاكفكم1 بعمصقاواوقم معتعره18» 
مذ عع28 قصعف عط 0ه2 ,رممتادعمللف أأعة:[ روعصمئؤواومى .11.5 ممه ,847-83 ,مم «,1960-1979 ,اعة :15 
زه أمتعناون «رؤوعموع2 جره نأوعه1لخ عععناهوع1 مع مومعل معنم[ مععط؟ كه كلونزاومم4 مخ امد 1110016 مط 
.199-35 .هم ,(1982 عصدة) 2 .مه ,26 ,أه/ بوماغياممههز إعلارممت 


ديل 


تصور صانعي القرار في إسرائيل لهذا المحيط. وبالتأكيد؛ فإن العامل المركزي 
المهيمن على هذا التصور هو التهديد أو الخطر الذي ستشعر به إسرائيل والذي 
مصدره البلدان العربية. وهنا يثار التساؤل: كيف تبنى التقويمات لدرجة هذا 
الخطر؟ هناك قاعدتان ينطلق منهما هكذا تقويم. فإما أن يعطى ترجيح للقدرات 
العسكرية النسبية العربية» أو يكون تقدير نيات وإرادة البلدان العربية تجاه إسرائيل. 
فالقدرات النسبية تتأشر من: المخزونات من الأسلحة. وال جاهزية والاستعداد» 
وكفاية أنظمة التسليح» بالإضافة إلى الروح المعنوية. وبما أن إسرائيل تنظر إلى 
القوات والمعدات في صراعها مع العرب على أساس ذلك الذي يمكن أن يوجد في 
ساحة المواجهة» فمن غير المحتمل أن تلعب المخزونات النسبية دوراً رئيساً في طلبها 
على الإنفاق العسكري وفي دالتها الأمنية. وبذلك ستنطلق إسرائيل في تقويمها 
الفرجة القطن يشكل اسان من الكامها وتعيراننا للتيات.: وز الؤشر"الأساين 
للنيات والذي يؤخذ بشكل جدي ويتوقع أن يكون له تأثير حاسم في القرار 
الإسرائيلٍ هو الحصة من الإنتاج التي تكرسها البلدان العربية للإنفاق على اليش . 
وهناك مسألة غاية في الأهمية لا بد من إدراكها بخصوص إسرائيل وطبيعة 
الصراع العربي ‏ الصهيوني وأبعاده. فمن خطل الرأي النظر.إلى معادلة الصراع على 
أساس أن العرب مجتمعين فى كفة وإسرائيل فى الكفة الأخرى. كما أن ساحة 
الصراع لا تنحصر في خط المواجهة التقليدي وإنما تمتد إلى مناطق أبعدء لأن 
إسرائيل أوكل لها وظيفة الشرطي الإقليمي لخدمة مصالح الامبريالية» وبصرف 
النظر عن دورها ‏ أداة أو قاعدة. وبذلك يمكننا أن نصوغ فرضية أن التهديد 
الذي تتحسب له إسرائيل وتأخذه بجدية وتوجه أحكامها بخصوص النيات هو 
ليس اللمتأتي من العرب ككلء وإنما بأولئك الذين في الطوق كحد أدنى (مصر 
وسوريا والأردن)» وكذلك بشكل حاسم من له وزن استراتيجي مؤثر في المناطق 
التي توجد فيها مصالح الامبريالية (العزاق)+ ويعك' العراق اشير الأكثر.حسما في 
القرار العسكري الإسرائيلٍ والأمني» لأنه يدخل في حسابات هذا القرار مرتين: 
مرة كثقل عسكري فاعل ومساند لدول الطوق» ومرة كمهدد للمصالح”"". إذن 


(9/0) وهذا ما يستدل عليه عبر أكثر من مسؤول مثل يوئيل بن بورات الذي يرى «أن العراق هو 
العمود الفقري في اثتلافث حربي مستقبلي ضد إسرائيل». واللواء أمنون شاحاك» رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية» يرق «أن جيش العراق الضخم وقدرته القتالية . . . كلها عوامل تتطلب من إسرائيل أن تتابع 
جيداً ما يحدث في هذه الدولة... ومن الحتارر عا 1ن تشين أن الشاق اكظرك .ف الحروب كاقة التي ت 


وثيل 


فالشطر الأول من المحيط الاستراتيجي (8) هو حصة الإنفاق العسكري في الناتج 
المحلي لكل من العراق؛ ومصرء وسورياء والأردن والتي سنرمز لها با حرف (©8). 

١‏ وبما أن الولايات المتحدة يربطها تحالف استراتيجي مع إسرائيل منذ قيامهاء 
وقد اتخذ شكلاً خفياً طيلة السنوات السابقة على سنة ١944٠‏ وشكلاً صريحاً منذ 
سنة »1١481١‏ وأن الولايات المتحدة تغدق عليها بمساعدات عسكرية سخية» 
فسنعتبر الحصة التي تشكلها هذه المساعدات في الناتج المحلي الإسرائيلٍ بمثابة 
مؤشر للخطر أو التهديد. وعلى هذا فإن تزايد هذه الحصة يمكن اعتباره إنذاراً أو 
إشارة لحالة زيادة التوتر. وبذلك» فإن الشطر الثاني من المحيط الاستراتيجي 
سيتمثل بحصة المساعدات في الناتج المحلي والتي سنرمز لها بالحرف (0). 

وبإدخال متغير الزمن (1) معبراً عن الاتجاه العام وبمعلمة (7) فستصبح د 

الطلب «المعادلة رقم ))1١(‏ وقق الآتي: 


00010 ع + 1 اوه + خاضابة + تاصاوية + (م/و)صايم + ن)0]آ رخ + مخ 2 1/1[ 
والغلهات المتكلية زب س7 
+1 
(ه+1) 1 000 
طوه+1 
1 00 
ا 
12 
حد 6 
طه+1 
120 
د يذ 
طوع-1 
1 ع ول 


جرت على الجبهة الشرقية ضد إسرائيل». واللواء احتياط 0 يادي رئيس مركز الأبحاث 
الاستراتيجية» يرى «أن الجيش العراقي في التسعيئيات يمكن أن يكون خصماً جادأ لأي عدو ني 
المستقبل». والملحق العسكري زئيف شيف يذكر «أن العراق تحول إلى قوة اقليمية وأن القدرة العسكرية التي 
يمتلكها تشكل تهديداً. . . وعلى إسرائيل ا ل ا 
نفاجأ؛» . . ووزير الخارجية موشيه أريئز يقول: (إن إسرائيل تتخذ كل الوسائل المتاحة لها لحماية مواطنيها من 
مغبة التهديد العراقي»» وغيرها ما لا مجال لذكره. هذه التصريحات وردت في: يوئيل بن بورات» 
«ولكن لاذا إيران بالذات؟؛ عل همشمارء 1983/17/77؛ ها آرتس: ١989/1/1١‏ و4؟/44/8ء 
ويديعوت أحرونوت: ١؟/ ١989/4‏ و19940/4/4. 
(4/) وفق سياق الاشتقاق السابق نفسه. 


148: 


ودالة الأمن (المعادلة رقم (5)) ستصبح: 
00 ]1 دق 
وبذلك فإن هاتين المعادلتين الأخيرتين هما اللتان سيجري تقديرهما. 


أما الافتراضات المتعلقة باستجابة المتغيرات فى الدالتين» فبالنسية لدالة 
الطلب» فإن افتراضنا لها أنها من نمط الدوال الاغنبادية: أي أن استجابتها للدخل 
(©) موجبة والسعر (0/5) سالبة» من منطلق أن الدفاع كسلعة يجب أن يكون سلعة 
اعتيادية (00::081)» وليس سلعة دنيا (556102)» أي أن منحنى الطلب سيكون 
سالب الميل تجاه السعر وموجب لميل تجاه الدخل. ولهذا السبب سنستخدم سعر 
الدفاع (تخفض الإنفاق العسكر ي) بدلا من السعر النسبي والناتج المحلي الإجمالي 
بوصفه معبرا عن الدخل بدلا من قيمة الإنتاج الماني. 

وإن استجابة الدالة لحصة المساعدات الأمريكية في الناتج المحلٍ» طالما أنها 
مؤشر عن درجة التهديد» يجب أن تكون موجبة وبعكسه ستكون غير مقبولة لأن 
تحليلنا لم يتأطر ضمن حقل التحالف (وعنلته)!*" . 

أما استجابة الدالة لحصة الإنفاق العسكري العربي (العراق» ومصرء 
وسورياء والأردن) في الناتج المحلي فيجب أن تكون موجبة لأنها وفق الملظور 
الإسرائيل تعبر عن حالة تبديد. وحتى لو تجاهلنا هكذا احتمال» فإن أثر التقليد 
أو المحاكاة سيجعل منها موجيبة. 


ابدالتتجنانة رمن قت لبراتمريحة بلحل عامل لطر 


أما الافتراضات الخاصة باستجابة المتغيرات في دالة الأمن» فيفترض أن 
جيب الدالة الأمنية الإسرائيلية بشكل موجب وقوي للإنفاق العسكري فيهاء 


(75) إذ لو وظفنا مدخل التحالف (على الرغم من عدم انطياقه على إسرائيل لأنه ليس عضرا في 
تحالف عسكري دوي رسمي كالناتو) فلن نأخذ حصة المساعدات في الدخل في الدولة المتلقية للمساعدة» 
وإنما يجب أن نأخذ حصة الإنفاق العسكري للدول الحليفة في نواتجها المحلية. وهنا ستكون الاستجابة 
بطريقتين: ففي حالة كون الدولة تابعة (70110562) » فإن الاستجابة ستكون موجبة» لأن الحماية الموفرة غير 
كافية ولا بد من إكمالها. أما إذا كانت الدولة متتفعاً مجانياً 81062 54م2)» فإن الاستجابة ستكون سالية 
لأن إنفاقها العسكري سينخفض بزيادة إنفاق الدول الحليفة» وإن هناك حاية مجانية مقدمة . 


هم 


لأن مثل هذا الإنفاق يعد أحد الأهداف الثلاثة الثابتة التي لا تتخلى عنها إسرائيل» 
ولا يضعف حماسها أزاءها لضمان درجة مرتفعة من الأمن المادي والنفسي 
للمستوطنين والدولة””"". بينما نجد أن الاستجابة للمساعدات كحصة في الناتج 
والإنفاق العسكري العربي (الدول المؤشرة) يجب أن تكون سالبة طالما أنها تمثل أحد 
أفكال التوديك يدبي الصرون الإشراقل راجيا تتقفين من لايم 


وأخيراً» سنفترض أن البواقى ©) موزعة توزيعاً طبيعياً وذات تباين ثابت 
وتغاير صفر) أق: 


[ ]جاع 


5 - تقدير النموذج 

سنوظف طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (01:5) طالما أن النموذج متكون 
من معادلة واحدة وأن حد الخطأ (©) يفي بشروط هذه الطريقة. وسنتعامل مع قيم 
المتغيرات بالدولار الأمريكى طللما كانت هناك أطراف غير إسرائيلية في النموذج 
وهي: العراق» ومصرء وسورياء والأردن» والولايات المتحدة. 

وبالاعتماد على البرامج الجاهزة (3415180) توصلنا إلى النتائج كما هى 
معروضة في الجدول رقم .)0٠١  5(‏ 

وتبين التقديرات أن كافة المعلومات لها إشارات مقبولة» وكما افترضناها 
فهي ذات معنويات مقبولة. فمن جهة» تفصح النتائج عن أن الإنفاق العسكري 
في إسرائيل يطيع قانون الطلب على السلع الاعتيادية لكون المشتقة الجزئية لهذا 
الإنفاق نسبة إلى السعر سالبة (0> (م/) 834/5) وتساوي »0,٠١١-‏ بينما نرى أن 
المشتقة الحزئية نسبة إلى الدخل موجبة (834/50(>0) وتساوي .١,1/917‏ 


مرن 0 وديا (لكون العاملات زيمن الراسد الصعج) مما 0 0 
اقتصاديتين مهمتين هما: : إن سلعة الدفاع في إسرائيل تعد من قبيل قبيل السلع الضرورية 


() محمسن خليل» 5 الهيكل الثالث: دراسة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإسرائيلٍ 
(بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 48) ص 177. 


كما 


وينطبق عليها مفهوم السلع العامة» وإن السعر ليس عاملاً مهما في تأثيره في 
شلوك الطلي: 
الحدول رقم زه )١‏ 
تقدير دالة الطلب على الإنفاق العسكري في إسرائيل 


المتغير المعتمد: الإنفاق المسكري الاجالى 10 


المعلمة المعلمات الهيكلية التقدير 
المقدرة 
الحد الثابت مه 202 


الدخل 1584 (طو+ 1)/(ه +1 
السعر دوه (طه + 1)/- 
المساعدات الأمريكية (1هآ (طه + 1) عه 


الإنفاق العسكري العربي 8ه (طة+1)/لم- 
الزمن 11 1 


5852-0 58-0.1798 197 آم 96796 عث8 97400 دمع 
56 - (15)5,19 


كما تفصح النتائج عن أن الإنفاق العسكري الإسرائيلي يستجيب للإشارة 
التى تقدمها الولايات المتحدة بوجود خطر. لكن الاستجابة المباشرة للخطر (معلمة 
الإنثاق العسكرى العرن) تفوق تلك الأستجابة غير الناشرة (المقدمة من قبل 
الولايات المتحدة) بأكثر من ثلاث مراتء وهذا ما يمكن ملاحظته من مقارنة 
مرونة التهديد (0صقم؟<آ بصسمنتاتلة كه اله أففاظ نتدعمط1) التي هي بالنسبة إلى 
الإنفاق العري: 


انلك 
08 سسب 
658 


وبالنسية إلى المساعدات الأمريكية: 


3 - 
لَآا8 


وتفشير هذا التباين في درجة الاستجابة يكمن في أن تعاظم القدرة 
العسكرية العربية (الذي يعبر عنه بحصة الإنفاق العسكري للبلدان العربية المعينة 
فى نواتجها المحلية) يكثف أكثر التهديد لإسرائيل وتأخذه بجدية أكثر نما تستقريه 
8 المساعدات الأمريكية» لأن المساعدات الأمريكية متعددة الأغراض وتعيها 
إسرائيل بشكل جيد. وإن ارتفاع درجة استجابة الدالة للتهديد العري يفرض على 
إسرائيل أن تفضل سلعة الدفاع على السلع المدنية. ويمكن تصور هذا التغير في 


1١1 /ا8‎ 


التفضيل (#عمعمعاء©) بأنه يتخذ شكل انتقال (ائنط5) في خريطة السواء 
(جدك/! ععمع 111ل 1) مؤشراً على أن المعدل الحدي للإحلال للسلع المدنية إلى سلعة 
الدفاع ينخفض. . ويمكن التعبير عن هذه التغيرات في التفضيل السلعي بأثر 
التهديد ا فالمعدل الحدي للإحلال الناجم عن الأثر الذي يتركه 
التهديد العربي هو: 
7 0.198 ©صآة 
>7 0,797 التآة 
وأخيرأء فإن الطلب على الإنفاق العسكري يستجيب إيجابيا للتطور (الزمن). 
ومبدف تقدير معلمات دالة الأمن فقد احتسبنا المعاملات الهيكلية (2,طرء,0,) 
من معاملات دالة الطلب» وظهرت وفق الآتي: 
9 2 م ,0.284 - ع ل ,0.090 ده ,0.342 ط ,6.890 -2 
وبذلك فإن دالة الأمن ستكون: 
064 جر 0.090[ 100.342 8 8 


وهي) كما يظهرء متفقة تماماً مع الفرضيات. إذ أن المزيد من الإنفاق 
العسكري في إسرائيل يعزز من أمنهاء في حين أن تزايد الإنفاق العسكري العربي 
والمساعدات الأمريكية بوصفها مؤشرات للتهديد بحسب التصورات الإسرائيلية 
تنتقص من الأمن الإسرائيلٍ. 

وبقدر تعلق الأمر بالإنفاق العسكري العري» فإن ارتقاءه يسبب تزايداً في 
الإنفاق العسكري الإسرائيلٍ وينتقص من أمنهاء وبالتالي يخفض من الرفاهية فيهاء 
وذلك على الرغم من أن التقدير الضمني لمرونة الإحلال بين الأمن والإتساج 
منخفضة 700,177" مع التأشير بأن قرارات الأمن الاسرائيلية غير حساسة كثيراً 
لكلفة الأمن. ولعل ذلك يعزى إلى أن جانباً مهماً من هذه الكلفة يمول 
بالمساعدات» ولكنها مع ذلك تشير إلى أنه بغرض تعزيز الأمن الإسرائيل لا بد من 
تنفيذ إنفاق عسكري مرتفع»ء وأن هذا الإنفاق يتم على حساب تخفيض الإنتاج بقدر 
ما. 


(70) لمريد من التفاصيل حول ذلكء» انظر ؛ 50916 عط مه اأعقصصةآ عط ومع هصسن85)» بممسمم 01 
.2 «رطعة م نوترك مسعأذلا5 ملسقصسع2 ذل :ععمقلالف مدمهآ-وه:562 لعأاتمنآ فط ره غوعغط]' ؤمسملدلا 
(8/) احتسب من الصيغة السابقة: (ه + 1/)1 - ى. 


4م 


رَابعا : المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل 
تبين لنا بما سبق» وفي أكثر من موطن» وجود دور ملحوظ وبارز 
للمساعدات الأمريكية في حركية الإنفاق العسكري في إسرائيل» مما يستلزم» 
لغرض استكمال جوانب هذا الإنفاق» التعرض لها عبر الوقوف على التطورات 
التي شهدتها والعوامل المحددة لها والآثار التي تركتها في الإنفاق العسكري فى 
إسرائيل» وفي أطراف الصراع في الشرق الأوسط»: وذلك وفق الآني: ْ 


-١‏ تطور حجم المساعداثت 

ينساب على إسرائيل سئوياً دفق مقادير ضخمة من الأموال من الولايات 
المتحدة تحت اسم المساعدات بشقيها العسكرية والاقتصادية. وهذه المساعدات» 
وتضرفه التظر عن الشكل الذي تعحدة» تعد عتصرا راسحا تن العلافاك 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية» وإنها الأمر الوحيد المثبت بقانون”"'» مما يجعلها بمنأى عن 
أية ضغوطهء وما تعدد التسميات التي تتخذها إلا تبرير لتنوع القنوات التي منها 
تنهال الأموال على إسرائيل . 

وتشير المعطيات الإحصائية (انظر الجدول رقم ))١١  45(‏ إلى أن إسرائيل 
حصلت خلال العقدين والنصف المنصرمين على 10٠47‏ مليون دولار مساعدات 
أمريكية . ومنذ قيامها ولغاية سنة 2199٠‏ فقد حصلت على ما مجموعه 54 مليار 
0 


ويكشف الجدول رقم )١١  6(‏ عن أن هله المساعدات شهدت تطوراً 
ملحوظاء إذ ارتفعت مستوياتها بشكل لافت للانتياه» فقد كانت منخفضة خلال 
الستينيات والنصف الأول من السبعينيات. لكن منذ أواسط السبعيئيات أخذت 
هذه المستويات بالتزايد واستقرت منذ أواسط الثمانينيات عند 76٠٠١‏ مليون دولار 


00 


(4/) أدخلت إسرائيل في قانون الأمن المتبادل الأمريكى (اعى لإامناءء5 0021ا34) سنة اموا 
وأول مساعدة عسكرية منحت له كانت في سنة 1488 وقدرها 4٠١‏ ألف درلار. انظر: دافار. ١1/؟1/‏ 
4 
)88١(‏ أشار شارون إلى أن إسرائيل حصلت منذ قيامها ولغاية سنة 1484 على منح وقروض من 
الولايات المتحدة تبلغ “١‏ مليار دولار. وبإضافة ما حصلت عليه منذ سنة 19484 فسيصبح المجموع كما 
ورد. انظر: داثارء 6/ .1984/1١١‏ 


ايل 


الجدول رقم (ه  )١١‏ 


تطور المساعدات الأمريكية لإسرائيل خلال الفترة )١1990  ١956(‏ 
(بملايين الدولارات) 


الستدّ |المساعدات الاقتصادية| المساعدات العسكرية | استيعاب هجرة إجمالي المساعدات 
اليهود السوفيات 
32 


١54 

١ 

شركلل 
/ا1 1١7‏ 

ارالا 
ل 
ار 1 
“اا 
/ارء اه 7 
5 
فرم4 1 
تحمففينل 
مرا كما 
ارء كمع 
الما 
درم 1؟ 
رة1؟؟ 
عرخة؛"؟ 
14 
فردءاة 
كر 14" 
للك 
وروي 
برفي في 
لل نا 


المصادر: دافار» 1م 8 !؛ رصلد إذاعة صوت أمريكاء 11/ /٠١‏ “وو 2ك رو لقصه معام[ 
.« ,(1988 ,1155 نسه0دمنآ) 1989 -1988 ,ععجماد8 نوم زاألطة ,[155آ]] وعنلية5 عتععنمط5 عم عتلطتاكم1 


إن هذا التطور الكبير فى حجم المساعدات لاايتمء فى تقديرناء عن إرادة 
إسرائيلية منفردة (أي من طرف واحد) وحسبء وإنما يتم أيضاً بدفع من 
ليل 


الولايات المتحدة لتحقيق أغراضها المتعددة» أي أن هذا التطور يرتبط بتضافر كل 
من قوى الطلب («الجانب الإسرائيلي) وقوى العرض (الجانب الأمريكي) اللذين 
يجمعهما التقاء المصالح والأهداف الاستراتيجية . 


ففي جانب الطلب» هناك التأثير الذي تمارسه جماعات الضغط الصهيونية فى 
توجيه وصياغة سياسة الحكومات الأمريكية المتعاقبة والتي تكون فيها الخلية دائماً 
لصالح إسرائيل””*'» وتفضي باستمرار إلى المزيد من المساعدات. كما أن أوضاع 
عدم الاستقرار الإقليمي (الخروب) عنصر مهم في جانب الطلب للمساعدات» 
لأن إسرائيل غير قادرة بإمكاناتها الذاتية على تمويل متطلباتها الدفاعية بدون 
الولايات المتحدة. ويكشف الجدول رقم (5 - )١١‏ عن مسألة بالغة الأهمية تتمثل 
في أن مستوى المساعدات يتخذ تغيراً راديكالياً إما في السنة التي 7 000 
(1955) أو السنة التى تليها (5/ا19. 2١9904‏ 1985).؛ نما يول د 
الولايات المنحدة هيأت 0 لشن عدوانها في حزيران/ يونيو 19717 وتبنت 
مهمة إعادة بناء قدراتها العسكرية بعد حرب ١99/7‏ وإعادة بناء استحكاماتها 
الدفاعية بعد اتفاقية كامب ديفيد والانسحاب من سيئاء سنة 2191/4 والانسحاب 
من لبئان سنة 1980. ولعب العامل الاقتصادي أيضاً دوراً فى جانب الطلب» 
حيث قدمت الولايات المتحدة هبة اقتصادية إضافية بمبلغ 16٠١‏ مليون دولار 
لمساعدة إسرائيل على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل سنة 19480. 


أما جانب العرض؛ فتتحكم فيه المصالح القومية الامبريالية الأمريكية. وهذه 
المصالح متعددة ومتشابكة» بُعدها الأساس ضمان الهيمنة (81686©202) السياسية 
والاقتصادية. فبعد الحرب العالمية الثانية رسمت الولايات المتحدة استراتيجيتها على 
أساس إيجاد مناطق للدفاع المتقدم ممثلة بالدول القريبة جغرافياً من المعسكر السوفياتي 
(سابقاً) أو من تلك الدول التي يحتمل أن تتبنى ايديولوجيا متقاربة مع هذا 
الليكرة عا أوكت علنيا: إغدات:المنافداك غ1 حول ينه بالذاك "7 مييق 


)8١(‏ تجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف اليهود في الولايات المنحدة يتركزون في ست ولايات 
هي : نيويورك وكاليفورنيا وبنسلفانيا وإلينوي وماساشوستس وأوهايو. ومن هله الولايات يأتي أغلب 
الباحئين عن المناصب على المستويين المحلي والقومي. انظر في هذا الخصوص: أحمد حسن إبراهيمء 
لإسرائيل. . . الوجه الآخر من العملة»ء؟ السياسة الدولية» السنة ؟» العدد 4 (نيسان/ابريل 1955)» 
ص 144. 

(81) أمثال تركياء وباكستان» وتايوان» وكوريا الجلوبية» وإسرائيل. 


19١ 


العديد من الأغراض» ومنها: فرض هيمنة سياسية على العالم غير الشيوعي».ٍ 
وتطويق الاتحاد السوفياتي (سابقاً) والحد من انتشار الإيديولوجيا الشيوعية» وأخيرا 
ضمان عدم المواجهة المباشرة أو الشكل المكشوف للتدخل العسكري. وقد أسند إلى 
سرافل دون يار للتساعدة :فى اقيق عن عر 3 


وطالما كانت المساعدات العسكرية الأمريكية تمول حصة الأسد من استيرادات 
إسرائيل العسكرية أو مساوية تقريباً لها : وأن الولايات المتحدة تعد المجهز 
الرئيس للسلاح لهاء فإن هذه المساعدات تصبح إحدى أدوات تنشيط الصناعات 
العسكرية الأمريكية؛ مما يفرض علينا عدم إغفال البعد الاقتصادي لدى متخذ 
القرار الأمريكى. والمعروف عن الولايات المتحدة سعيها الدؤوب لتعزيز هيمنتها 
المياسة ومنة الفميافية د وبمعلريية أذ درجة الهيمبة الافتميادية قاس العوانة 
الاقتصادية» فقد رسمت الولايات المتحدة ضمن سياسة مساعداتمها العسكرية 
لإسرائيل تحقيق عوائد اقتصادية لا تأخذ شكلاً مباشراً (من الطرف المتلقي 
للمسناغدةى إسرائيل)» وإنما تالخد شكلة غير اشر من الآطرزاف:التى مهذدها 
المساعدة)؛ وهذا الاعتبار يعبر عنه كل من باران (صدعة8) وسويزي (إ2ع86) 
بمتغير الامبريالية الجديدة. وتدعي الولايات المتحدة أن هدفها من المساعدات 
لأمبزافيل تنو تتحتيى النوازن: السكزي فى العرس وإسزاتتل : الكن كد المساعدات 
تدفع باتجاه استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لأنها تدعم بشكل 
فاعل القدرات العسكرية الإسرائيلية» وتفضي إلى مزيد من سباق التسله!*9, 
لأمبا ستدفع أطرافاً عديدة سواء كانت على خط المواجهة المباشر مع إسرائيل» أو 


(85) وقد عبر عن ذلك رؤوبين فدهتسور بقوله إن إسرائيل تعد في نظر الساسة الأمريكان «عنصراً 
لضمان الاستقرار وقادرة ‏ عند الحاجة ‏ على استخدام قبضاتها العسكرية أيضاً من أجل الإبقاء على الهدوء 
النسبي في المنطقة... وفي هذا الإطار تجد إسرائيل نفسها في دور شرطي الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط. ومن تسليح هذا الشرطي بأفضل أنواع السلاح والمحافظة على أمنه من لخطرالمشاغبين المحليين» 
فإن الإدارة والكونغرس على استعداد لتقديم تمويل كبير». ويعبر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رودي بو 
شفيتس بتساؤله: لاما هي الثلاثة مليارات دولار التي نمنحها لإسرائيل إذا قورنت بالتوفير الهائل المترتب 
على حقيقة عدم اضطرارنا إلى إرسال جنود أمريكيين إلى الشرق الأوسط؟». انظر: رؤوبين فدهتسورء 
لإصبع عرائية على الزناد»» ها آرتس» 4/7/ .199١‏ 

(864) «رعل122 قمع عه دعتصوصوء8 فط1» ,تغتصة ,8 مم18 لمق دوة طأققصره5 رفستوع1 انتوط 
ر(1992 ع58م06]0 ,وعتس1مهمء8 02 الع سامومع10 ,تعأوعاع[ كه واأقوع المآ ,92/21 ,هل ,توموط وملومتمولط) 
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في العمق» بل إن الولايات المتحدة توحي لها بشكل غير مباشر أن هناك خطراً 
يلوح في الأفق يتطلب التحسب له؛ مما يدفعها إلى التوسع في مشترياتها 
العسكرية» ونظرأ لافتقادها لتصنيع عسكري محلي» فإنها ستتوسع كثيراً في 
استيراداتها العسكرية لغرض تأمين الحماية. وإذا علمنا أن جل هذه الاستيرادات 
ينساب من الولايات المتحدة» فستحث هذه المساعدات المزيد من الطلبات على 
الإنتاج الصناعي العسكري الأمريكي» هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإن هذه 
الدول ستتوسع في منح المزيد من الامتيازات الاقتتصادية للولايات المتحدة إرضاء 
لها نظراً للاعتقاد بتأثيرها امعنوي الكبير في إسرائيل؛ بحيث تمنع الأخيرة من 
تعريض أمن تلك الدول إلى الخطر. هذا هو فحوى العائد الذي تحصل عليه 
الولايات المتحدة مقابل الكلفة التي تتحملها والتي تنخذ شكل مساعدات. إن هذه 
يكانيكية تدفعنا إلى استجلاء حقيقة أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل لا تخرج عن 
كويعها أموالا عربية-عولة إل .هذا الكيان عبن :طرف ثالث هو الولآايات اووو, 


؟ - العوامل المحددة لمستوى المساعدات 

انصب تحليلنا السابق على تعيين القوى المؤثرة في قرار منح المساعدات» لكن 
يبقى مستوى هذه المساعدات مثار تساؤل: ترى هل يتحدد كيفما اتفق أم أنه يتم 

يرى ماكغواير (6دند ©0040" أن هذا المستوى يحكمه عاملان: 

الأول: حجم التهديد الذي تواجهه إسرائيل. 

الثاني: قدرة إسرائيل على التعامل مع التهديد بمفردها. 

فإذا ما وظفنا هذا المدخل واعتبرنا المؤشر على حجم التهديد هو الإنفاق 
العسكري لدول الطوق العربية (مصرء سورياء والأردن) مضافاً إليه الإنفاق 


(45) تدر الإشارة إلى أن قيام الولايات المتحدة ببيع أسلحة إلى بلد عري في المنطقة يفضي غالباً إلى 
زيادة حجم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل لتعويضها على صعيد حاجاتها الأمنية. فقد حصلت إسرائيل 
على تعويض قدره ٠٠١‏ مليون دولار مقابل صفقة الأواكس إلى السعودية وترتب عليها زيادة حجم 
المساعدات بمقدار "٠١‏ مليون دولار. انظر: موشيه زاكء «الدولارات وأمن إسرائيلء؛ معاريف» /١1/7‏ 
8؟١.‏ 

(/ام) 7410016 عط صز ع820 عحسعة غطا اسه ,سممتلوعمللة تاأعو1 ,ععمةأكاومة ,35 .[1» ,ععتتاوع181 

.199-35 ,وم «روعووععوع8 وملغهءولاف عععدهدعظ غمعلدعمة0م1] عممط1' أه وألزلقسف مم نأمد8 


وددلا 


العسكرى العراقى تاماً مثلما فعلنا فى دالة الطلب» وأن المؤشر على قدرة إسرائيل 
على التعامل مع التهديد بمفردها؛ مواردها المحلية (الناتج المحلي الإجمالي بدون 
مساعدات) مضافاً إليه جهدها العسكري الذاتي (الإنفاق العسكري المحلي)» عندئذ 
يكون بإمكاننا ترّصيف دالة المساعدات الأمريكية وفق الآتي: 
1+6 ية +6 يم +رظرة + مةى -0] 

حيث إن : 

1: المساعدات الأمريكية بملايين الدولارات. 

2: الإنفاق العسكري العربي للدول المذكورة بملايين الدولارات بتباطؤ 


رديت 
0 3 


سنة واحد 

© : الناتج المحلي الإسرائيلي بدون مساعدات بملايين الدولارات. 

4: الإنفاق العسكري الإسرائيلي المحلي بدون مساعدات بملايين 
الدولارات. 

ع: حد الخطأ. 

والافتراض المنطقي هو استجابة المساعدات إيجابياً للإنفاق العسكري العربي 
ونطلياً لكل من الناضج المحن والإتقاق الشكري الذاي:. 

وظهرت تقديرات النموذج وفق الأتي: 

10-148 + 0.1038 - 0.0386: 054011 
)00.52« )2.362 )1.38( )03.47 

6 - 503.22 6915.2 - 855 58-763.2 2.49 - /217 70.190 -83 73,790 دقعم 

وتبين النتائج أن إشارة المعلمتين ( ,:) متفقة مع الافتراضات» بينما نجد 
أن إشارة المعلمة (2ة) قد جاءت مخالفة» نما يجعلها تشير إلى أن الإدارة الأمريكية 
تبتم وترغب في الاحتفاظ بالإنفاق العسكري الإسرائيلٍ عند مستويات معينة. 
وتشير النتائج إلى أن كل دولار إنفاق عسكري عربي يقابله ٠١‏ سئنتات 
مساعدات050, وكلما ارتقت الإمكانات الذاتية الاقتصادية قابلها نقص في 


(84) استندنا في اعتماد هذا التباطؤ على افتراض عدم قدرة المخابرات الأمريكية والإسراثيلية على 
معرفة هكذا إنفاق إلا بعد مرور سئة عليه. وإن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تتبعان سلوك (مصتتامح) 
وإنما تتصرفان من منطلق رد الفعل (8686808) للقرار العري. 

(44) توصل ماكغواير إلى القيمة نفسها للمعلمة وفسرها بأنها تمثل رد الفعل الأمريكي للإنفاق 
العسكري العربي؛ واستنتج منها مضموناً استراتيجياً غاية في الأهمية وهو أنه من الصعب تتبام المساعدات 
الأمريكية بأنها تشحن سباق التسلح في المنطقة. وسوف نحاول لاحقاً دحض هذا الاستنتاج وإثبات عدم - 
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المساعدات» إذ يلاحظ أن تزايد الناتج المحلي بدولار يقابله نقص 4 سنتات في 
المساعدات وهو مقدار ضئيل جدأًء وأن كل دولار زيادة في الإنفاق العسكري 
المحلي تتوافق معه زيادة في المساعدات ب 04 ستاً. ْ 

على أية حال» يمكننا أن نستنتج أن مستوى المساعدات الأمريكية لإسرائيل» 
يحدده كل من الإنفاق العسكري العربي والإنفاق الإسرائيلٍ. ويدعم ذلك معاملاات 
الارتباط القوية» إذ بلغ 4",' بين المساعدات والإنفاق العسكري العربي (بتباطؤ 
سنة) و5١81,١‏ بين المساعدات والإنفاق العسكري المحلي الإسرائيلي. 


* - أثر المساعدات في سباق التسلح في الشرق الأوسط 

عندما تكون هناك. حالة تسايق بين العرب وإسرائيل» بيخصوص التسلحء 
فإنما تحصل عبر الإنفاق العسكري لدى الطرفين. وكمؤشر أولي للاستدلال على 
وجود مثل هذا الوضع هو قيمة وإشارة معامل الارتباط بين الإنفاق العسكري 
العربي والإنفاق العسكري في إسرائيل. فقد بلغ هذا المعامل ٠,859‏ مما يشير 
إلى وجود علاقة تبادلية قوية لا في إطار التكامل (لإاتئةاتعصعامم20) وإنما في 
إطار التنافس (ععمعاءمتده0)» أي وجود حالة التسابق أو المحاكاة . 

وطالما تأشر لدينا وجود حالة التسابق» فإننا سنحاول قياس الأثر الذي 
تمارسه الولايات المتحدة عبر مساعداتها لإسرائيل في سباق التسلح في المنطقة. 
وسئلجز ذلك عبر ثلاث مراحل: 

الأولى»ء قياس أثر المساعدات الأمريكية في إجمالي الإنفاق العسكري 
الإسرائيل؛ لأن الجانب العربي بوصفه واحداً من أطراف السباق بهمه الإنفاق الكلي 
الإسرائيلٍ على الجيش . 

والثانية» قياس ردود الأفعال لكل من العرب والإسرائيليين أحدهما تجاه 
الآخر. 

أما الثالثة» فستنصرف إلى قياس الأثر المباشر وغير المباشر لهذه المساعدات 


- صحته لأنه فقط يأخْد فى الاعتبار الاستجابة الأمريكية ويغفل الآثار التي ترتبها هذه المساعدات على كل من 
الإنفاق العسكري العربي والإسرائيلي سواء المباشرة منها أو غير المباشرة. انظر في ذلك: المصدر نفسهء 
رف 


حل 


على كل طرف من أطراف السباق . 

فبالنسبة لأثر المساعدات الأمريكية في إجمالي الإنفاق العسكري في إسرائيل 
فيتوقع له أذيكوة كيرا يوقا بعدما تبين لنا أن الإنفاق العسكري 
المحلٍ متغير مهم في محديد مستوى المساعدات» ويدعم ذلك ارتفاع معامل 
الارتباط بين المساعدات وإجمالي الإنفاق العسكري الذي بلغ .٠,859‏ ولغرض 
قياس هذا الأثر فقد وصفنا نموذجاً جعلنا فيه إجمالي الإنفاق العسكري في إسرائيل 
(84 دالة في كل من الناتج المحلي الإجمالي (©) والمساعدات (0) والزمن (5) 
بوصفه متغيراً رقابيأء وبذلك ظهرت النتائج الآتية : 

1144451 [1آ0.632 + 0.9540 + 8903 ك1 


)-2.0(  )3.04( )3.06( )2.91( 
22م‎ 59.51 ]3<- 54.090 1737 - 1.72 58-1978 52-46118.3 28)3.22(- 5 


وتشير النتائج أعلاه إلى أثمية الدور الذي تلعبه المساعدات الأمريكية في 
حركية الإنفاق العسكري الإسرائيل والتأثر العالي لهذا الإنفاق بهذه المساعدات» إذ 
إفا كل جولار مناعد: سين رياز الأتقاق العسكري الإسال سنا 
وتعكس قيمة هذا المعامل أن المساعدات الأمريكية مكون رئيس ومهم في الإنفاق 
العسكري الإسرائيليٍ. 
أما رد الفعل العربي ‏ الإسرائيل تجاه الإنفاق العسكري لكل منهماء فسئقيسه 
من خلال توظيف نموذج رعق رسرة م 230 لسباق التسلحء وهو 
نموذج شائع الاستخدام ويتضمن معادلات تفاضلية خطية تنسب معدل التغير عبر 
الزمن للإنفاق العسكري في الدولة إلى مستواه فيها والمستوى في الدولة الخصمء. 
وذلك بحسب التوصيف الآتي: 
فبالنسبة للكيان الصهيوني: 
كلآية +22 21 - مه 2 بك 
وبالنسبة للطرف العربي: 
أيه > 3:12 - مه ع يمآ 


حيث إن : 


ذة: معدل التغير في الإنفاق العسكري. 


0ت مشار إليه في: 3 .م «رتطوللةلصة0 320 ععسطتلصع مج برسم 38411)» ,طاتصرم 
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الإنفاق العسكري الإسرائيلي. 
8: الإنفاق العسكري العربي. 
1 تشير إلى إسرائيل. 
: تشير إلى الطرف العربي. 
وتمثل المعلمة م2 حدود العسكرة (2هؤائة8/111)» بينما تمثل المعلمة ,2 حدود 
الإرهاق (عناع5)»: أي تعكس كلفة الإنفاق العسكريء بينما نرى أن المعلمة 2 
تشير إلى ردود الأفعال (دمناعه) . والفرضية المقبولة هي : 
0< ,0>رة ,20<0 
وببذا ظهرت نتائج تقدير النموذج وفق المدون في الجدول رقم (ه ‏ ؟١).‏ 
الجدول رقم  5(‏ ؟١)‏ 
نتائج تقدير نموذج سباق التسلح في الشرق الأوسط 


امتح معي سدس اع 
(مه) 210) 2 


إسرائيل -: 
0 

البلدان العربية ل ا 

(العراقء مصرء سورياء الأردن) 1 الشرووك 


(#) استخدمنا معدل نمو الإتفاق بدلاً من الإنقاق في الطرف المقابل. 

وتشير النتائج إلى تطابق إشارة المعلمات مع الافتراضات» وأن كل المعاملات 
في المعادلة الإسرائيلية ذات معنوية إحصائية مقبولة» في حين ظهرت في المعادلة 
العربية بعض المعاملات ذات معنوية منخفضة (82) وبعضها غير معنوي (81). وعللى 
أية حال» فإن هكذا اختبارات لا تعد مفاجأة في هكذا نموذج مقيد. لكن تبقى 
النتائج في أعلاه ذات مضامين غاية في الأهمية. فمن جهة» تؤشر بأن درجة 
العسكرة في إسرائيل أعلى مما هي عليه في البلدان العربية المذكورة بما يقارب مرة 
وربع» وأن الإنفاق العسكري في إسرائيل يرهق الاقتصاد ويتعبه؛ بينما لم يظهر 
وجود هكذا أثر في الاقتصاد في البلدان العربية» وأن رد الفعل الإسرائيل تجاه 
الإنفاق العسكري العربي موجب وهو أكبر من رد الفعل العربي تجاه الإنفاق 
العسكري الإسرائيلي. ولعل انخفاض معنوية رد الفعل العربي ناجم عن حقيقة أن 
البلدان العربية وهي بصدد رسم إنفاقها العسكري تحتسب لمخاطر عديدة وليس فقد 
١ /‏ 


الخطر المتأتي من إسرائيل. فالعراق الذي يمثل إنفاقه العسكري ثقلاً نسبياً كبيراً في 
الإنفاق العربي كان موجهاً طيلة حقبة الثمانينيات نحو إيران. 

وعندما يكون رد الفعل الإسرائيلي أكبر من رد الفعل العربي» فإنه يؤشر 
وبدرجة عالية من اليقين أن إسرائيل هي التي تشحن سباق التسلح في المنطقة 
وليس العرب. 

والآن سندخل الطرف الأمريكى (عبر المساعدات)» وسنستعين لقياس تأثيره 
في الأطراف المتسابقة بنموذج تحليل امالك وسار 1 وهذا النموذج 
يعتمد بشكل أساس على تحليل العلاقة بين المتغيرات في نماذج سببية أحادية الاتجاه 
عبر كليل سمتاماقت الأرشاط بن اخيرات إلى آثار مباشرة واثان غير متاشرةة 
حيث يعبر الأثر المباشر (المعامل البائي) عن أثر المتغير المستقل على المتغير التابع مع 
ثبات أثر المتغيرات المستقلة الأسخرى . بينما يشير الأثر غير المباشر إلى أثر المتغير 
المستقل في المتغير التابع عبر المتغيرات المستقلة الأخرى. 

وسلنجز التحليل بمعاملات معيارية (15مع 0650© 512208:01260)» وسنعتمد 
معياراً للمعنوية 40 بالمئة» أي سنرفض المعاملات الباثية التي قيمتها أقل من 
6 بالئة. 


فبالنسبة لإسرائيل» يمكن صياغة النموذج السببي الآ لإنفاقها العسكري: 


الإنفاق العسكري العربي 
2 
إجمالي الإنفاق العسكري | او 
الإسرائيل 
لإسرائير ظ 3 
2 
وو المساعدات الأمريكية 
0 


الخطي المتعدد (الموصل: جامعة الموصل» :)١98١‏ صن 145 157, 
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ويشير المخطط إلى أنه طالما كان مستوى المساعدات الأمريكية يتوقف فى أحد 
جوانبه على حنجم التهديد الذي تواجهه إسرائيل» وأن المؤشر لهذا اللتسم من 
التهديد هو الإنفاق العسكري العربي (بتباطؤ سنة واحدة)؛ فمن الناحية السببية» 
فإن الإنفاق العسكري العربي يسبق ويسبب المساعدات الأمريكية؛ وان كلا 
المتغيرين يؤثر في إجمالي الإنفاق العسكري في إسرائيل. 


فالإنفاق العسكري العربي يؤثر في الإنفاق العسكري الإسرائيلي بشكل مباشر 
عبر السهم (0050) وبشكل غير مباشر عبر تأثيره في مستوى المساعدات (أي عبر 
الأسهم يوط و ووط» أي 2 دو5). وان المساعدات الأمريكية تؤثر بشكل مباشر 
في الإنفاق العسكري الإسرائيلي عبر السهم :© وبشكل غير مباشر عبر تأثير 
الإنفاق العسكري العربي في الإنفاق الإسرائيلي (السهم ,0) وتأثير الإنفاق 
العسكري العربي في المساعدات (السهم ,و9)ء أي أن الأثر غير المباشر يتمثل 
ب (:وظ روط). وفي جميع الأحوال» فإن مجموع كل من الأثر المباشر والأثر غير 
المباشر يجب أن يساوي قيمة معامل الارتباط بين المتغيرين» أي أن: 


زو وو + رو > ورع 
روظروم + ووط - وور 
رو د ور 


ف (:) تشير إلى معامل الارتباط بين الإنفاق العسكري العربي والإنفاق 
العسكري الإسرائيلي. و (2:) تشير إلى معامل الارتباط بين المساعدات الأمريكية 
والإنفاق العسكري الإسرائيلٍ» و 2:) تشير إلى معامل الارتياط بين الإنفاق 
العسكري العربي والمساعدات الأمريكية. وبما أن المعامل الباثي (©0 يساوي معامل 
الانحدار بالوحدات المعيارية (8) فسنلجأ إلى احتساب هذه المعاملات وفق الصيغة 
الآنية : 

7ه دق دم 
حيث إن: 


(8): تشير إلى مصفوفة المعاملات الباثية (رروط ,ووم) أي (رو8 ,ردو8) . 


(05: تشير إلى مقلوب مصفوفة معاملات الارتباط بين المتغيرات المستقلة 
(وهنا تتمثل هذه المتغيرات. بالإنفاق .العربي والمساعدات الأمريكية) . 
(): مصفوفة معاملات الارتباط بين المتغير التابع (الإنفاق العسكري 
حل 


ومصفوفة معاملات الارتباط هى على النحو المدون أدناه: 
الإنفاق العسكري العربي2 المساعدات الأمريكية الإنفاق المسكري الإسرائيلي 


4 65 2 
الإنقاق المسكري العربي 10 0,09 04 
قم 
المساعدات الأمريكية 0,769 1.8 09 
كمد 
الإنفاق العسكري الإسرائيلي 049 09 1.0 
-- 


ومن خلال هذه المعاملات ظهرت قيمة المعاملات الباثية وفق الآتي : 


0,69 روط 
9 - روط 
0145 حدووط 


وتفسيرها أن تغير الإنفاق العسكري العربي بانحراف معياري واحد يؤدي إلى 
تغير الإنفاق العسكري الإسرائيل بقيمة ١,544‏ (30) وإلى تغير غير مباشر بقيمة 
0,6 (روظ ووط) غير المساعدات الأمريكية . ويما أن : 


الأئن الكن <:الأثن المباشن :2 الأثر غير المباثير. 

ويجب أن يساوي قيمة معامل الارتباط. 

ومن النتائج يلاحظ أن تغير المساعدات الأمريكية بانحراف معياري واحد 
سيؤدي إلى تغير مباشر في الإنفاق العسكري الإسرائيلٍ بقيمة ١,558‏ (5:2©) وإلى 
تغير غير مباشر بقيمة ١,885‏ (:65122 عبر الإنفاق العسكري العربي. وأن مجموع 
الأثرين (الأثر الكلي) يساوي قيمة معامل الارتباط. 

والذي يلاحظ من النتائج أن الإنفاق العسكري العربي والمساعدات الأمريكية 
ترتب آثارا موجبة مباشرة وغير مباشرة في الإنفاق العسكري الإسرائيلي. لكن أثر 
الإنفاق العسكري العربي اللمباشر أكبر من نظيره بالنسبة للمساعدات» بيئما نلاحظ 
أن أثر المساعدات غير المباشرة أكبر من نظيره بالنسبة للإنفاق العربي. 

وبأخذ الأثر غير المباشر للإنفاق العسكري العربي في الإنفاق العسكري 
الإسرائيلي الذي استحدث بالمساعدات الأمريكية والبالغ ,0,"0٠‏ والأثر المباشر 


لون 


للمساعدات الأمريكية في الإنفاق العسكري الإسرائيلي والبالغ ١,450‏ فإن 
مجموعهما البالغ ١,805‏ يمثل الأثر الذي مارسته هذه المساعدات في الجانب 
الإسرائيل في السباق. 

أما بالنسبة للبلدان العربية» فإن النموذج السببي لإنفاقها العسكري يمكن 


وضعه وفق الآتي : 


المساعدات الأمريكية 
04 
231 
الإنفاق العسكري العربي د 
2 
ووم الإنفاق العسكري الإسرائيلي 
0 


فالمساعدات الأمريكية تؤثر بشكل مباشر في الإنفاق العسكري العربي عبر 
السهم (:00) وبشكل غير مباشر عبر الإنفاق العسكري الإسرائيلي (أي عبر الأسهم 
21 يوط أي بوطووم). وإن الإنفاق العسكري الإسرائيلٍ يؤئثر بشكل مباشر في 
الإنفاق العسكري العربي عبر السهم (:دم) وبشكل غبر مباشر عبر تأثير المساعدات 
الأمريكية في الإنفاق العسكري العربي (السهم ::©) وتأثير المساعدات في الإنفاق 
الإسرائيل (:)» أي أن الآثر غير المباشر يتمثل ب (22:و6. والمعادلات التي تبين 
هذه الآثار هي : 

روط > 112 


بوطوو8 + روظ > و1 
روطروط + ووط - و1 


ف (,) تشير إلى معامل الارتباط بين المساعدات والإنفاق الإسرائيلي» و(3:) 
تشير إلى معامل الارتباط بين المساعدات والإنفاق العربيء و (::©) تمثل معامل 
الارتباط بين الإنفاق الإسرائيلي والإنفاق العربي. وأن قيم هذه المعاملات للارتباط 
هي الموضحة في المصفوفة الآتية : 

0 


الساعدات الأمريكية الإنفاق العسكري الإسرائيلي الإنقاق العسكري العربي 


26 3 3 
المساعدات الأمريكية 1.0 09 0765 
8 
الإنفاق العسكري الإسرائيلي 09 10 064 
9 6 
الإنفاق العسكري العربي 0,65 049 10 
ا 
وبلغت قيمة المعاملات الباثية كما أدناه: 
1 8 ح- روم 
0 تح روط 
9 -ح- و8 


وتشير النتائج أعلاه إلى أن تغير المساعدات الأمريكية بانحراف معياري واحد 
يؤدي إلى تغير الإنفاق العسكري العربي بشكل مباشن بقيمة ١,١18‏ (250)؛ كما 
يفضي إلى تغير غير مباشر بقيمة ١,28!‏ (20 2و©) عبر الإنفاق العسكري 
الإسرائيلي. وان تغير الإنفاق العسكري الإسرائيلي بانحراف معياري واحد يؤدي 
إلى تغير الإنفاق العسكري العربي مباشرة بقيمة ١,٠٠١‏ (82) وإلى تغير غير مباشر 
بقيمة ١,١49‏ (رو2 رو) عبر المساعدات الأمريكية. 

وعلى هذاء فإن المساعدات الأمريكية والإنفاق العسكري الإسرائيلٍ ترتب 
آثاراً موجبة مباشرة وغير مباشرة في الإنفاق العسكري العربي. لكن فيما يخص 
المساعدات» فيلاحظ أن الأثر غير المباشر لها عبر الإنفاق العسكري الإسرائيل كبير 
جداً ٠,5817‏ بالقياس إلى أثرها المباشر 78 0,7. وإذا أسخذنا الأثر المباشر للمساعدات 
في الإنفاق العسكري العربي والبالغ ١,١18‏ وأثرها غير المباشر عبر الإنفاق 
الإسرائيلي والبالغ 4 فإن مجموعهما البالغ 717 ٠,7‏ يمثل الأثر الذي مارسته 
هذه المساعدات على الطرف العربي في السباق. 

وحاصل جميع تأثير المساعدات في أطراف السباق وقدره ١,177‏ يمثل الأثر 
الفعلي الذي مارسته هذه المساعدات على سباق التسلح في الشرق الأوسط» حيث 
إن تغير هذه المساعدات بانحراف معيازي واحد سيحدث تغيراً في إنفاق أطراف 
السياق بقيمة 1,177 وبموازنة هذا الأثر مع الأثر المباشر الذي يتركه كل طرف 
في الطرف الآخر في السباق والذي هو بالنسبة للعربي على الإسرائيلٍ 2١,4919‏ 
وبالنسبة للإسرائيلي على العري »٠,1٠١‏ يتضح لنا مدى إسهام هذه المساعدات في 
تصعيد سباق التسلح.ء وأنه من السهل تحميل الولايات المتحدة ممبسؤولية سباق 
التسلح» وليس من الصعب اتبهامها به» كما استنتج ماكغير. 1 

ني 


الفصل الساوس 


العلاقة بين الإنفاق المسكري والأداء 
الاقتصادي في إسرائيل 


عندما يعبر الأداء الاقتصادي عن سلوك عده من المتغيرات ني الاقتصاد 
القومي. ويكون القطاع العسكري قطاعاً غير منفصل عن القطاع الماني» فإن من 
المؤكد أن يوجد نمط من علاقات التأثير المتبادلة بين القطاع العسكري والقطاع 
المدني. ولعل نطاق هذه التأثيرات وطبيعتها (سلبية أكانت أم إيجابية) سيتوقفان إلى 
حد كبير على السمات البنيوية للاقتصاد» ومرحلة التنمية» ومعدل استخدام 
الطاقات» ووفرة الموارد الاقتصادية وكيفية تخصيصها. 


وإذا كان هذا التصور ينسحب على الدول بعامة» فإنه سينطبق حتماً على 
إسرائيل» بل إن ما أفضت إليه الدراسة من مؤشرات عبر فصولها السابقة يكشف 
وبشكل جل عن وجود ترابط قوي بين المؤسسة العسكرية وبقية القطاعات. فقد 
اتضحت لنا أهمية الدور الذي لعبته المتغيرات الاقتصادية وامالية في حركية الإنفاق 
العسكري والتي يتأثر من خلالها مجال تأثر القطاع العسكري بالقطاعات 
الاقتصادية. ويتبقى لنا الكشف عن الوجه الآخر المتمثل بتأثير القطاع العسكري 
في القطاعات الاقتصادية» والذي سيكون مجال هذا الفصل . 

وفى محاولة أولية للكشف عن مدى هذا التأثير فقد احتسبنا معامل 
الارتباطات بين الإنفاق العسكري (باعتباره معبراً عن القطاع العسكري) وعدد من 
المتغيرات الاقتصادية على النحو الذي عرضت فيه ضمن المصفوفة الآتية. والذي 
يهمنا فى هذه المصفوفة العمود الخاص بالعبء الدفاعي (الإنفاق العسكري بوصفه 
نسبة في الناتج المحلي) والذي يستشف منه أن تأثير الإنفاق العسكري في المتغيرات 

1 


الاقتصادية قد يكون موجباً (حيث ظهر في عشر علاقات) وقد يكون سالباً (حيث 
ظهر في علاقتين). وإن هذا التأثير» بصرف النظر عن طبيعته» قد يكون معنويا 
(إذ ظهر في ست علاقات)ء وقد يكون غير معنوي (إذ ظهر في ست علاقات 
أيضاً) . 

على أية حال» هذه المؤوشرات الأولية تفصح عن وجود دور وتأثير للإنفاق 
العسكري في الاقتصاد الإسرائيلل» مما يشير إلى أن الاتجاهات التي سلكتها 
الملتغيرات الاقتصادية المعبرة عن الأداء الاقتصادي في إسرائيل خلال الفترة 
)١1990  ١9760(‏ لا بد من أن تكون قد تأثرت بدرجة ما بالإنفاق العسكري. 

المببحث الأول: أثر الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي. 

المبحث الثاني: أثر الإنفاق العسكري في الاستقرار الاقتصادي . 

المبحث الثالث: أثر الإنفاق العسكري في الاستهلاك. 


الاقتصادية : 
0059 ل 
0.48١‏ 0.421 آ 
9- 0.264 0,567 1 
2- 0.188- 0.528 0,698- لآ 
0 0219- 0.818 0.293 0.214 1 
2- 0.339- 0.364 0.333- 0,087- 0.015 م 
' 1- 0.693 0,279- 60 0.916 0.692 0,784 ك6 
0.464 0.,387- 0.391 0.271 0,.505- 0.435 0.246 0.022 ”82 
2 0.527 0.,338- 0.382 0.107 0.352- 0.464 0,354 0.176 مله 
2 181 0.084 0.093- 0 0.065- 0.137 0.116- 0.158 0.735 2 
7-- 0.650- 0.,759- 0.034- 0.298 0,237- 0,.627- 0.757 0.161- 0.284 0.497 5 
4 0.228- 0.212- 0,.269- 0.095- 0.727 0,298- 0.484- 0.382 0.110- 0.128 0.177 18[ 


5 3 31 4 2 8 1 لآ 1 زو ل 11 
الدليل: 
1: معدل الاستيراد. 


.معدل البطالة : 

[: معدل التضخم . 

8: معدل النمو الاقتصادي. 

6: معدل الإنفاق العام . 

لا: الناتج المحلي الإجمالي . 

وا متوسط الدخل الفردي: 

: معدل انسياب رأس المال الأحنيى: 
5: معدل فائض العمليات. 


بآ: معدل نمو التشغيل. 


أولا: أثر الإنفاق العسكرى فى النمو الاقتصادى 

سبق أن بينا'ا' أن إسرائيل حققت نموا اقتصادياً خلال الفئرة (1956 - 
) بمعدل متوسط © بالمئة. وقد ربطنا هذا الأداء على صعيد النمو بمحدداته 
الرئيسة: العمل ورأس الال والمتغيرات المرتيطة مهما. وتبين لنا أن الاستثمارات 
المادية والتحسينات في الإنتاجية قد أسهما بشكل إيجابي في هذا النمو ويدرجات 
متفاوتة تميل إلى صالح ترجيح أهمية العنصر البشري على العنصر المادي. 

وينشأ التساؤل هنا وهو: ما الدور الذي قام به الإنفاق العسكري والأثر 
الذي مارسه في نسق هذا النمو؟ 

الإجابة عن هذا التساؤل ستتحدد بشكل أساس في الآثار التي رتبها هذا 
الإنفاق على محددات هذا النمو. ولعل الفرضيات التي تعرضنا لها في مستهل 
الدراسة”"؟ تجعل مفاتيح العلاقة بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي واضحة 
بِيّنة لأا تؤشر على القنوات والطرق التي يمارس هذا الإنفاق عبرها تأثيره في 
النمو الاقتصادي . 


)١(‏ انظر فى ما سبق ص ١١١ ١١9‏ من هذا الكتاب. 
(؟) انظر فى ما سبق ص 55 50 من هذا الكتاب. 


نيا 


١‏ - نموذج لقياس أثر الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي 
انسجاماً مع الفرضيات المنوه عنها أعلاه سنحاول توصيف نموذج”” يمكننا 
من : 
- قياس الأثر المباشر للإنفاق العسكري في النمو عبر الانتشار والتحديث. 
- قياس الأثر غير المباشر لهذا الإنفاق عبر تخصيص الموارد (الاستثمار) . 
وهذا سيستلزم إقامة نظام آني ذي ثلاث معادلات لفحص التفاعل بين كل 
من النمو والاستثمار والإنفاق العسكري. 


؟" - هيكل النموذج 
إن نقطة الانطلاق ستكون من دالة الإنتاج النيوكلاسيكية التي ترى أن الناتج 
(*) دالة في كل من رأس امال (06) والعمل (1) والتقدم التقني 2619 وذلك وفق 


الآتي : 
0010 مآ ك0 7 ع )م 
والتي تفاضلها الكل 
هه 
24 24 4 
١-7‏ + 1 للش لج 47 للد ح بول 
6 لآ 6 
وهذه لا تخرج عن 
إفرة 3 جاخ +خ دع 


حيث إن: (8): معدل نمو الناتج. 

والحروف التي فوقها نقطة تشير إلى معدلات النمو للمدخلات المشار إليها 
في اللعادلة رقم 00 : 

فالمعادلة رقم (") تمثل معادلة النموء وهي تضم ثلاثة مكونات يتطلب 
توصيقها. فالثبية ندل كلمو خؤين راتن: امال لقنفقه سنو أ ديدلا مخاولة 


(؟) سنستعين فى هذا التوصيف بالأفكار التى جاءت فى دراسة: .8 هه يصة عموءط 532066 
امن زه أعارنامل «روع ملام > معترزماء ع1 5و16آ1 3 طابسرمية مه عن لصم ص8 لجسم 84) بطتتسة 
.340-344 ,مم ,(1983 عصناة) 2 ,مم ,27 .701 روماةباوومظ1 

(4) انظر في ما سبق ص ٠١51١5‏ من هذا الكتاب. 


امرلن 


وتمكنا من قياس حجمه. وبمقدورنا التعامل معه ومع معدلات نموه وبدرجة عالية 

من اليقين» إلا أننا سنفضل استخدام متغير تقريبي له (9:اه:2) وهو معدل 
الاميتتهار القومي () لغرض الوقوف على تأثير الإنفاق العسكري في عملية 

تخصيص الموارد في إسرائيل» وان هذا الاستخدام البديل لا يتعارض 3 النظرية 

الاقتصادية: بسبب أن التغير في خزين رأس الملل 236 ) لا يعدو أن يكون 
الاستثمار (1) مطروحاً منه اندثار رأس المال ©1©). وبلغة المعدلات فهو معدل 
الاستثمار الصافي . 

إذن فإن المكون الأول سيصبح: 

)0( 1خ 

أما معدل نمو العمل (1) فستأخذ معدل نمو التشغيل () بدلا من معدل نمو 
قوة العمل» لأن تأثير التغيرات في قوة العمل على النمو سيكون غير ذي قيمة في 
ظل وجود بطالة» في حين أن التغيرات في التشغيل تؤثر بشكل واضح في النمو. 
وبذلك فإن المكون الثاني سيكون: 

)0( 1 تيآ 

أما معدل نمو التقدم التقني (5) الذي يمثل الإنتاجية الكلية للعوامل» فلا 
بد من اعتماد متغيرات تشرحه. ففي ضوء فرضيات التحديث والتماسك 
الاجتماعي» فإن حصة الإنفاق العسكري في الناتج المح (0) تعد متغيراً ذا أثر 
في عا عو 4 إن عاشي كاعر سد عو د ع ع لمات 
اللحاق بالعالم الخارجي . وبالإمكان اعتماد متوسط الددخل الفردي 07 متغيراً تقريبياً 
لهذا الغرض» إذ كلما كان متوسط الدخل الفردي أعلى صغرت الفجوة بين التقنية 
المحلية والتقنية الخارجية» وكان المجال للنمو السريع عبر التقنية المستوردة ضيقا . 
وبذلك فإن المكون الثالث سيصبح: 

300( لحم دل 

وبالنظر لازدهار قطاع السياحة والتمويل والتأمين في إسرائيل» وتبنيها 
استرائيجية اللمو بقيادة الصادرات» فيصبح من الممكن إدخال الصادرات في معادلة 
النمو» وسنعبر عنها بوصفها نسبة في الناتج المحلي بالحرف ©0) 


(4) تؤشر حالات ارتفاع معدل الإنفاق الدفاعي عن تصاعد حدة التوتر وارتفام احتمال محقق 
الخطر» ما قد يفضي إلى مزيد من التماسك الاجتماعي في الداخل لمواجهة هكذا احتمالات» وقد ينعكس 
هذا على ارتفاع إنتاجية عوامل الإنتاج . 


لحتنا 


وبتعويض المكونات (المعادلات (5)؛ (5): (5)) والصادرات في المعادلة 

رقم () فإن معادلة النمو ستصبح وفق الاتي: 
[(© 6 م+ 2 يو + لؤية ح طدرية +1 و3 + 3/1 + مة ددع 

أما دالة الاستثمار» فبالإمكان توصيفها من علاقة الإنتاج/ الإنفاق» أي من 
متطابقة الدخل التي تتخذ الصيغة : 

حيث إن: 

00 8-7 +84 +[ دن ديا 

5©): الإنتاج الكلي. 

(©): الاستهلاك الكل (الخاص والعام عدا الدفاع). 

(): الاستثمار الإجمالي. 

(04: الإنفاق العسكري . 

(8): الصادرات . 

(3): الاستيرادات . 

ويعبر الفرق بين الصادرات والاستيرادات (8-7) عن صافي انسياب رأس 
المال الأجنبي (4). ونظراً لكون إسرائيل تعمل بشكل دائم في ظل فائض 
استيراد” » فإن هذا الانسياب لرأس المال يمثل سلبية الحساب الجاري فيه. وفي 
ضوء ذلك يمكن أن نعيد كتابة المعادلة رقم (8) وفق الآتي: 


04 ' اا ا هم وحم 

وبالتعبير عن المعادلة السابقة بلغة المعدلات (نسبتها إلى الناتج لا)» وبإعادة 
الترتيب سيكون لديئا: 

000 8ه8و+صم سع- ] - 1[ 


وبما أن © -1) هو عبارة عن معدل الادخار (©» فإن معادلة )١١(‏ 
2 ستصيح : 


)203:1 ه+ سس ود[ 


حيت تشين إل أن 'الإنقاق المشكرى حفن ننن د الاسكمان ٠‏ نيعا بلاحط أن 


0 انظر في ما سبق الحدول رقم 2 .4١١-‏ ص .١1"5‏ 
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جزءاً أو قسماً من انسياب رأس امال الأجنبي سوف يستخدم في مويل الاستثمار 
إضافة إلى الادخار المحلي. وبما أن أحد نماذج سلوك الاستثمار يشير إلى أنه دالة 
في معدل العائد الصافي (الأرواح الحيوانية اثهام5 لمسنهة) كما عبر عنها كيد" 
وعديو )ء وأن هناك علاقة وثيقة بين هذا المعدل ومعدل النموء إذ إن ارتفاع 
معدل النمو يفضي إلى أرباح أكبر» فسيكون معدل النمو أثر في معدل الاستثمار. 


كما أن للعوامل النقدية والمالية تأثيراً في الميل للاستثمار» فهناك من جهة 
معدل التضخم (0) والذي يؤثر في الاستثمار في اتجاهين: الأول أنه يجعل استغلال 
عدد من الموارد مبرراً اقتصادياًء مما يسهم إيجابياً في تعبئة الموارد. أما الاتجاه الآخر 
فقد يسهم في رفع كلفة الإنتاج بشكل يرافقه توقف بعض الأنشطة (وبخاصة 
[تلبدية)» عا حرك آثرا اسلبيا فى تعنة للوازد: 


كما أن للعبء الضريبي [69 دوراً مهمأ في قرار الاستثمار. 


ويأخذ هذه المتغيرات الثلاثة وإدخالها فى معادلة )١١(‏ نكون قد استكملنا 
تشكيل دالة الاستثمار التي ستكون: 


(؟1) ع3 نعط ف روخاج ترط عاو وو لل بووترطا عوخرطا دوم صر 


وقد أ صبح النموذج الآن متوقفاً على متغير الإنفاق العسكري 2060 إذ إنه 
دخل في ادلتو النمو والاستثمار (المعادلتان (/9) و(؟١))4‏ مما يتعذر اعتباره 
متغيراً خارجياً”” بسبب توقع وجود ارتباط بيئه وبين البواقي في المعادلتين الآنفتي 
الذكر. وعندما يحصل ذلكء فإن تقديرات النموذج ستكون متحيزة وغير متناسقة» 
تما يستوجب منا اعتباره متغيراً داخلياً يتحدد ضمن النموذج. وقد يغنينا النموذج 
الخاص بمحددات هذا الإنفاق عن صياغة معادلة له”2. لكن نظراً لاختلاف 
الهدف هناء وتضمن النموذج السابق متغيرات تفصيلية» قد يكون من غير العملي 
إدخالها في النظام الحالي. لهذا فسنقوم بتوصيف معادلة للإنفاق العسكري تتضمن 


(90) سور .لع ع5 لقتتتتك1 ونوأمقتةخ نصذط «رقام لدعم أه [عله81)» ,دمعماطم1 س«قمل 
رة8001 طلناقمء5 :.ومظ مطاته/1و00مهصة3]) «دملأوعنال18 متدهمءط معطقمع #مإوعاء5 تععتتمدمءطلط 
118 .م ,(1970 
)0( دأب العديد من الدراسات في اعتباره متغيراً خارجحا في معادلة النمو. فهكذا مدخل يعد ول 
من الناحية القياسية إذا كان التغاير (18268ة007) بين الإنفاق العسكري وحد الخطأ يساوي صفراً. 
)1( انظر في ما سبق ص 1١5١‏ من هذا الكتاب . 
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أنها 0 بالموازنة الحكومية (القيد الالي) الح ا الحكومي في 
(الحروب /07). أي أن معادلة الإنفاق العسكري ستكون: 
(19) ع ع بلاىه لون + بوه + 8 وه + 71 بع حاون > مر 


وبذلك نكون قد استكملنا النموذج بمعادلاته الثلاث الأساسية (المعادلات 
(0) و )١1(‏ و(7١2)‏ التي سنقوم بتقديرها. 


افتراضات النموذج 

طالما كان غرضنا من النموذج هو قياس تأثير الإنفاق العسكري في النمو 
الاقتصادي وليس تفسير النمو الاقتصادي في إسرائيل» حيث إنه يخرج عن نطاق 
الدراسة» ولهذا ستنصب افتراضاتنا على متغير العبء الدفاضي دون غيره. 
وباستذكار القنوات التي يؤثر الإنفاق العسكري من خلالها ف في النمو الاقتصادي 
والمتمثلة ب: 

تحفيز الطلب المجموعي 

الانتشار والتحديث 

تخصيص الموارد بعيداً عن الاستثمار 

- تعبئة موارد جديدة 

فإن معامل العبء الدفاعى فى معادلة النمو (85) سيعبر عن الأثر المباشر عبر 
القناتين الأوليين» ويتوقع له أن يكون إيجابياً. أما معامل العبء الدفاعي في معادلة 
الاستثمار (62) فإنه سيشير إلى الأثر غير المباشر فى النمو عبر الاستثمارء طالما أن 
تعذل الانكمان يشكل اد عقدات القموه وان هذا العاما سيعير عن الققاتين 
الأخيرتين» ويتوقع له أن يكون سلبياً لسببين: الأول امتصاصه جملة من الموارد: 
مما يبعدها عن التوجه إلى الاستثمار (التخصيص). والثاني ما يرتبه من ضغوط 
تضخمية يتوقع لها تأثيرات سلبية في الاستثمار» مما يؤدي إلى إبطاء تعبئة الموارد» 
أو بالأحرى لن يسهم في إيجاد موارد جديدة. 

وبما أن الأثر الكلي في النمو هو حصيلة كل من الأثر لمباشر والأثر غير 
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المباشرء فإن هذا الأثر (الكلٍ) سيقاس بمضاعف العبء الدفاعي» والذي يمكن 
التوصل إليه من خلال تعويض المعادلة رقم )١١(‏ في المعادلة رقم (1) وستكون 


شضمته . 


3 تقدير النموذج 

تتسيت: الائنة (119هة؛اناسزة) والتغايرات العالية وكون النموذج والمعادلات 
ذات التشخيص العلوي (ههنهءكءم5 :096) بالدرجة» فسنقوم بتقدير النظام 
بطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين 0251.5 '"؛ لأن اعتماد طريقة التقدير 
المنفردة؛ على الرغم من أنها قد تعطي معاملات معنوية وإشارات متفقة مع 
الافتراضات والنظرية الاقتصادية» إلا أنها لا تكشف عن الاعتماد المتداخل بين 
المتغيرات» ما يجعل نتائجها تبتعد عن الواقع إلى حد ما. 


ه - النتائج 


بتوظيف البرامج الجاهزة (0611180) والمعطيات الإحصائية التي تم توفيرها 
والمخزنة في الآلة الحاسبة واعتماد طريقة التقدير المدونة فى أعلاه حصلنا على 


النتائج الآتية : 
0.1701 + 0.0002059 - مم 0.317 - + 0.898 + 0.6271 + 8.52 داع 
00.98 00.42 60180 06.93 0.02 010 


3 - (5,20) 2 21,98 - 52 2.938 > 5185 2.01 - 2377 55.390 ع 64.3912 - 222 
+0.226 -م0.00992 - 0.2848 + 0.2998 + م 0.274 + 0.0388 + 17.1 - 1 
 )1.68( )1.40(  )0-1.35١( 61.16‏ (1.58) (0.23) 2.67 

3 - (6.19) 7 22.89 - 52 2.850 - 58 1.41 > 12797 61.390 - 82 70.696 ع تع 


7 0.367 + 8 0,294 + 000558 + 8 0.367 + 27 16.1 - 1,78- > جر 
 )1.0 )0.22(‏ 0.22 424) (03.13) 0.32) 
.3 - (5,20) 7 36.29 > 58 3.058 2 818 1.96 > /1211 82.390 - 2 85.890 - 2 


)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه الطريقة وفرضياتهاء انظر كلاً من: 4صة عإمتزإفصئط ,5 غممطه8 
علاعه لا بجهل) .له 254 بواممعة 10 عإنجمنوعظ انه جاع0و4ة وتماعنومدمعظه ,لاعتمتطيع هآ اعتصوطا 
إه 77600 ,5لقطهلاه0150م1620 إلى لمة ,186-193 ,مم ,(1981* ,لإمقمصسمك عامه8 11311 جمروعلة 
تعامة0 ,1 .0) بإ 14و بتعنه] ,كل مطاءا[ عأراء ممع زه 10(1 )وو يرط بر0 لك 1110 1 ركم جاع 80710171 

.3834-3 .مم ,(1973 رومع طوناطمط 80 لمة ععصعدة بلعو بوعلح) 


؟1١‎ 


وتكشف نتائج النموذج عن جملة من المسائل غاية في الأهمية: فقد ظهرت 
أولاً إشارة ثلاث معلمات مخالفة للتوقعات» إذ ظهرت معلمة العبء الدفاعي في 
معادلة النمو سالبة» بينما ظهرت في معادلة الاستثمار موجبة» كما ظهرت معلمة 
السكان سالبة في معادلة العبء الدفاعي. فبالنسبة لمعلمة العبء الدفاعي في 
معادلتي النمو والاستثمار فإنها تحتاج إلى وقفة ويجب التعامل معها بعمق» ولهذا 
سنرجئ تفسير حيثياتها الآن. أما ظهور معلمة السكان بعلامة سالبة فتجد تفسيرها 
في الطبيعة الديمغرافية في إسرائيل» والمتمثلة في أن الهجرة الوافدة تشكل المعين 
الرئيس لزيادة السكان. وهذه الهجرة تتحجم كثيراً في فترات عدم الاستقرار 
الاقليمي (الحروب) والتى تكون مستويات الإنفاق العسكري فيها مرتفعة. لكن 
الفترات التى تشهد هدوءاً نسبياً وتتسم بانخفاض مستويات الإنفاق العسكري نجد 
فيها أن حركة الهجرة تتصاعدء هذا من جهة. ومن جهة أخرى. قيام إسرائيل 
على الاغتصاب واستمرارها عليه» وأحد ثوابتها الاستيطان وهي تستتخدم الزيادات 
السكانية في التوسع في إقامة المستوطنات» وان الكثير من هذه المستوطنات يعتمد 
على نظام مني ذاي لا يستدعي وجود قوات عسكرية إلا في حالات الضرورة 
القصوىء, مما قد يخفف نوعاً ما عن كاهل المؤمسة العسكرية. 

أما المسألة الأخرى التي تفصح عنها النتائج فتتمثل في بروز أهمية انسياب 
رأس المال الأجنبي في كل من معادلة الاستثمار والدفاع» مما يشير إلى ارتباط 
إسرائيل بالعالم الخارجي وبخاصة الامبريالي بشكل وثيق» حيث إن رأس المال 
الأجنبي (الذي يتخذ معظمه شكل هبات ومساعدات) يمول كلاً من الاستثمار 
والإنفاق العسكري. وأيضاً ظهر لنا ويشكل يعزز استنتاجنا السابق أن متغير 
التشغيل أكثر قوة وأكبر قيمة من متغير الاستثمار في تفسير النمو الاقتصادي في 
إسرائيل» نما يؤكد أهمية الدور الذي يمارسه العنصر البشري والمتغيرات المتصلة به 
في العملية الإنتاجية» ويدفعنا إلى الاستنتاج بشكل أولي بأن أثر الإنفاق العسكري 
في النمو الاقتصادي سيتوقف بشكل حاسم على مدى تأثير هذا الإنفاق في 
المتغيرات المتصلة بعنصر العمل . 

وتشير المعلمة السالبة لمتغير متوسط الدخل الفردي في معادلة النمو إلى أن 
الفجوة النقدية بين إسرائيل والعالم الخارجي ضيقة وغير معنوية. كما أن عدم 
معنوية المعلمة لمتغير الصادرات يشير إلى إخفاق إسرائيل في اعتماد استراتيجية النمو 
بقيادة التصديرء ولعل ذلك يكمن في ارتفاع أسعار الصادرات الإسرائيلية بسبب 
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كما ظهر أن 0 أثوا “لين في الاستثمار» وبالتالي في تعبئة الموارد. 
وظهر كذلك وجود أثر سلبي (على الرغم من انخفاض معنويته) للعبء الضريبي 
في الاستثمار» مما يشير إلى ارتفاع معدلات الاستقطاع الضريبي. 1 

وظهر في معادلة العبء الدفاعي انعدام معنوية متغير الحرب وبشكل تخالف 
لنتائجنا السابقة. وهذه النتيجة لا تجد تفسيرها إلا في طبيعة المتغيرات التى احتو 
المعادلة وبخاصة بإدخال متغير السكان» مما امتص في #يرنا الكثير من أثر 
الخرين: 

والآن نعود إلى معلمات العبء الدفاعي في كل من معادلتي الاستثمار 
والنموء حيث ظهر أن للعبء الدفاعي الرا موه ومعر) فى طن« الام 
وأن كل زيادة في كذ لعي رمقظلة "مقورة "الجن كارك توافقها :زياف فق معدل 
الاتيقكمار ولد رد تقطةه هنا يكين إلدأن إسراكدا ره يحيقه عند إفاقها 
العسكري» لم يكن هذا الإنفاق على حساب الموارد المخصصة للاستثمار» أي انه ل 
يمارس عملية طرد (011 0200158) للاستثمار وليس بديلاً منه (عغناأتاقط8)) أي 
أن هذا الإنفاق لم يكن له دور سلبي في تخصيص الموارد. وهذه النتيجة تفسر 
بشكل جلى الترابط الوثيق بين المجمع العسكري ‏ الصناعي والمؤسسة العسكرية في 
إسرائيل التي تناولناها في نطاق محددات الإنفاق. 

إن هذا الأثر الإيجابي للإنفاق العسكري في الاستثمار يبرر وجهة النظر التي 
خيليها شمن 00 باعتبار الإنفاق العسكري في إسرائيل بمثابة استثمار 
إحمالي. ويجد هذا اللوميف مره ف ا ليها يا من التحويلات التي ظهرت 
في معادلتي الاستثمار والعبء الدفاعي تحت متغير انسياب رأس امال (2) هى 
أصلاً متحفزة بإدراك الجهات المائحة لها بالاحتياجات الأمنية الإسرائيلية 3 
يؤشرها الإثفاق العشكري)» :وآئه في غنات هكد اتات لان فسا من هذه 
التحويلات لن يكون قد تحقق» مما يعني أن:جزءاً من الأثر الموجب لانسياب رأس 
المال في الاستثمار إنما يكون بفعل الإنفاق العسكري. 


801 امعصمماءبعة2 غممععه زه لإعوسية ة :1973-1976 ,لإمدمء8 أأعة:15 عط1» ,تنصمع‎ )١١( 
.0م ,28 .آهب مسق أوسلانت نجه لالز تجتوماعدوط1 وتسرممع «رصعاطمءط 010 مذغه سعتاعظ ع نهد‎ 1 
.م ,(1979 تعطمء0)‎ 3. 


ار 


وعلى الرغم من كون النموذج الذي اعتمدناه وطريقة التقدير يتمتعان 
بمصداقية عالية» فقد آثرنا إعادة اختبار العلاقة بين العبء الدفاعي والاستثمار 
بنموذج المعادلة المنفردة باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (01:5)» 
وبذلك ظهرت النتيجة وفق الاتي: 
6 - 2 0.0119 - ع 0.127 + 2 0.315 + مم 0.274 + 5 0.073 + 19.0 - 
 )1.89(  )0.78( 1.64 01.60‏ 1.87) 2 0.44) (3.09) 


9 ح- (او 2.994 - 58 1.56 - 0717 57.290 - 82 76.590 د 2ع 
3 - (1)6,18 


وتؤكد النتيجة المدونة أعلاه صحة ما توصلنا إليه في النموذج المتعدد 
المعادلات» بل ازدادت معنوية العلاقة الايجابية بين العبء الدفاعي ومعدل 
الاستثمار. وحتى في ظل استخدام توصيفات مختلفة لمتغير العبء الدفاعي لم تظهر 
أي حالة إحلال تبادلي 015 12206) بين العبء الدفاعي وال هذه 
التوصيفات مع استخدام نموذج ختلف اعتمده لون (لإعطهه )77 سي إحدى 
دراساته كانت نتائجها على النحو المدون في الجدول رقم .)١  5(‏ 

إن هذا الأثر الإيجابي الذي مارسه الإنفاق العسكري في الاستثمار» والذي 
بينته التقديرات كافة يعبر عن الأثر غير المباشر لهذا الإنفاق في النمو الاقتصادي 
في إسرائيل» نظراً لكون الاستثمار يسهم إيجابياً في النمو (حسب ما أظهرته معادلة 
الشمو), 

أما معلمة العبء الدفاعي في معادلة النمو والتي تعبر عن الأثر المباشر 
للإنفاق العسكري فقد ظهرت سالبة ومعئوية» حيث إن زيادة العبء الدفاعي 
بنقطة مئوية واحدة ترتب عليه انخفاضاً في معدل النمو ب ١,71١‏ نقطة» مشيرة إلى 
أن 0 الذي يمارسه الإنفاق العسكري عبر الانتشار 040 «أم5) والتحديث لا 
يسهم | يجابياً في النمو. ا و ا 0 
المدني والقطاع العسكري لصالح القطاع المدني؛ بمعنى أن القطاع المدني أكثر تقدماً 
تقنياً من القطاع العسكري» بحيث إن هذا الأخير يبدو غير قادر على إيجاد 
وفورات ذات قيمة للقطاع المدني» بل إن القطاع العسكري يمتص نسبة لا بأس بها 


)١7(‏ لزنقانالكة لسة مدتاءء5 أصعظ 06 أعقصصة علطتمصمء8 فط1» ب,لإعومميآ .8 إتعطم2 
0114ل 01ه 471671 «رقع مطلوع 1 سمتلتتكت لمسة نوصة 84111 10جه/1 لمنط]" أه ممكتمةصصده0) ل :ومسا تلمعي8 
.11-29 ,ورم ,(1989 لمقتتمةل) 1 .مم ,48 .701 ,نرعمامزء80 همه كمتتممدمع8 0 
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الجدول رقم )١  5(‏ 
اختبار الإحلال التبادلي بين العبء الدفاعي والاستثمار وفقاً لنموذج لوني (7عددم0) ١989‏ 


02214 
22.52( 


من الوفورات التي يوفرها القطاع المدني. وهذا الوضع يجد تفسيره في سببين 
رئيسيين: الأول أن إسرائيل باعتمادها على الهجرة تمكنت من استقطاب رأس مال 
بشري عالي المهارة والخبرة تم توظيفه في حقل الإنتاج المدني. والسبب الثاني أن 
العا لتر الامبرياق ل يكل عل ارال العنود امن الرمن بالتمنيات «التظورة؟ 
بحيب أصتحتة: فنا الآونة الأحيرة متصدرا للتقبات وقد تككتقت النا'عدة المسألة 
عير متخي كريط اللبحل القردى “لي معادلة الندر شيف لهرت طل ل غير 
معنوية مشيرة بذلك إلى ضيق الفجوة التقنية بين إسرائيل والعالم الخارجي . 

والآن نجد أنفسنا في وضع نتمكن فيه من تشخيص وجود أثر مباشر سلبي 
للإنفاق العسكري في النمو بقيمة )١,١1(‏ وأثر غير مباشر إيجابي عبر الاستثمار 
قيمة '(155104): وآن الأثر الكلى (مضاعف الإنفاق العسكري) ظهر وفق الصيغة 
التى سبق ذكرها 5 ) غير إلى أن -الأثر الموجب لهذا الإنفاق في الاستثمار 
لم يرجح أو يوازن الأثر السلبي عبر الانتشار والتحديث. والمحصلة النهائية أن هذا 
الإنفاق يمارس أثراً سلبياً في النمو الاقتصادي. 

وإذا كنا قد أعطينا الأثر غير المباشر الموجب التفاتة وأسندناه بتجريب خارج 
إطار النموذج» فإن الأثر المباشر السلبي يستحق أكثر من التفاتة» لأن القطاع المدني 
أكثر تقدماً تقنياً من القطاع العسكري مع عدم قدرة القطاع العسكري على إيجاد 
وفورات إيجابية تحتاج إلى إسناد تجريبي» وذلك عبر الإجابة عن التساؤلين الآتيين: 

- ما هو نطاق أو مدد الوفورات التي يولدها القطاع العسكري للقطاع 
المدنى؟ 


العسكري والقطاع المدني في إسرائيل؟ 
وستعاول» ترون د لعل مقدراته تعطينا إجابات محددة عن هذين 


1 استخدم هذا النموذج من قبل ددر في دراسته لدور الصادرات في النموء ثم تبناه في ما بعد 

كل من بزواس ورام في دراستهما لدور الإنفاق العسكري في الئمو الاقتصادي في الدول الثامية. انظر؛ 
1 ركع مع 7716011 ماعنا126 زه أماسلامل «بطءه62 متصصمهمه8 مه تادوج ص0 برملع موعن 
لاق انانة86)» ,سمه ه18 كسة كونووتظ طمل نفدم لهة ,61-65 .مم ,(1983 الصف -لامقبصطع8) 12 
فمة أع8400 لعا معصويم حم :5عأمامناه0 لعمه 186761 دقع صل طابومع6 عتصمومه8 ممه دععية تلموصيد 
,(1986 لاتقناصةل) 2 0١‏ ,34 ,701 رععاتمالت أت««لألان) 14جه اتعنتجرماعنء] ع[اممموع2ر «رععصة 8010 مطامط 
367-68 بصم 
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التساؤلين وتجعل من تفسير المعلمة السالبة لأثر الإنفاق العسكري في معادلة النمو 
أكر ايو 

ونقطة البدء ستكون النظر إلى الاقتصاد الإسرائيل بأنه متكون من قطاعين: 
عسكرق ومدق وآن الإنتاج الحقيقي في القطاع العسكري سنرمز له (00) وذلك 
في القطاع الذي ©)2» وأن هناك عاملي إنتاج يتضافران في تحقيق الإنتاج هما: 
العمل () ورأس امال (06): أي أن دالة الإنتاج ستكون: 

)غ2 (,7)1 ح لا 


وان الإنتاجيات الحدية النسبية للعمل ورأس المال مختلفة بين القطاعين» وان 
إنتاج القطاع العسكري (تخرجاته) قد يلعب دوراً بوصفها عامل وفرة للقطاع 
المدني»؛ وبذلك تكون دوال الإنتاج في هذين القطاعين وفق الآتي: 

000 (10 .كا 00 - 0 


فر (مكآ بسآ) مد > آل 


وتمثل (هنآ) مدخلات القطاع المدني من العمل و() مدخلات هذا القطاع 
من رأس المال» بينما (م.آ) تمثل مدخلات القطاع العسكري من العمل و (16) 
مدخلات هذا القطاع من رأس المال. 
العسكري للإنتاج المدني» والذي يمكن احتسابه بإجراء التفاضل الجزئي للإنتاج 
المدني نسبة إلى الإنتاج العسكري من المعادلتين (؟) و(07): وذلك وفق الآتي: 
21 سكا 86 

+ +214 دين ع سد 

51 0 1 

أما تباين الإنتاجيات الحدية» فيمكن الوقوف عليه عبر المقارنة النسبية للناتج 

الحدي لكل من العمل ورأس المال في القطاع العسكري مع نظيرهما في القطاع 


(05 


المدني. وكالآي: 
14 انا 
ع0 6 
حيث تشير (5) إلى تباين إنتاجية العامل النسبية نين القطاعين. وعندما 
تكون؛ 1 


سن 


0< 1304© و/أو 0 < 8ق 
فإن تزايد الإنتاج العسكري «(الذي يكافئ الإنفاق العسكري) سيفضي إلى 
معدلات نمو أعلى للإنتاج الكلي (/). أما إذا كانا سالبين» أو كان أحدهما سالباً 
والآخر موجباء لكن المغلمة السالبة أكبر من المخلمة الموحبة.: قإن :تزايد الأتفاق 
العسكري يترتب عليه معدلات نمو أخفض للناتج الكلي. إذن» فإن الأثر سيتوقف 
على قيم المعلمات (:0 ,5)» مما يتطلب امتلاك معادلات تمكئنا من تقديرهها. 


وبمعلومية أن حاصل جمع العمل في كل من القطاع المدني (.آ) والقطاع 
العسكري (مبآ) يمثل قوة العمل الكلية في الاقتصاد (1): أي : 


00 مآ + م[ - بآ 
والشيء نفسه بالنسبة لرأس المال. أي: 
0370 مك + م > 12 


فإن دالة الإنتاج (المعادلة رقم ))١(‏ يمكن إعادة كتابتها وفق الآ : 
6 50 ,1 آ) 7 ع نو 
وبأخذ التفاضل الكلي للمعادلة رقم (8) واستخدام تعبير المعدلاات سيكون لدينا: 


)0( 1 + غ1 + رز دان 


(2): معدل نمو الناتج . 

معدل قو كرة العم + 

(0): معدل نمو خزين رأس المال. 

(3): معدل نمو الإنفاق العسكري. 

وقياسياً يمكن التعبير عن: المعادلة (4) بالآتي : 

5 200200 

ومن خلال إجراء عدد من التحود يرات (258انامنعة8) الرياضية فقد توصل 
18 


كل من بيسواس (815988) ورام (ة8) إلى توصيف هيكلي للمعلمة (8) الخاصة 
المعادلة رقم )٠١(‏ وفق الآبي: 


ش 2 8 
11 ع + 74خ 86 + 0 ) + يه + نيه + وه دع 
0084 1+6 


والمعلمة (0) تعبر عن: 
(10 - ///0) بي - 8 
القومي (0 بدلا من معدل نمو خزين رأس المال (0) متسقة مع نموذجتا الآني» 
وفق المبين فى أدناه: 
41 - ل 3.003 + 0.3331 + ,0.9191 + 493 - دع 


2/ 
01.11( )144© 2 )0.76( )1.80( 01.23( 


8 - 52 4018 - 858 1.41 > 37 16.506 - 8 29896 - ته 
وتشير النتائج أعلاه إلى استجابة؟؟'؟ الإنتاج للعمل إيجابياً وسلبياً للإنفاق 
العسكري 2 وأن الإنتاجية الحدية لرأس المال موجبة؛ مما يشير إلى أن الإنتاج 
يزداد بزيادة الاستثمار وزيادة قوة العمل وينخفض بزيادة الإنفاق العسكري. 
أما عن الوفورات التي يوفرها القطاع العسكري للقطاع المدني (0:0) فيمكن 
احتسابها من معلمة معدل نمو الإنفاق العسكري (6) والتيى هي: 


231 
ا 0 - 8 
1-1 


حيث تمثل المعلمة الموضوعة بين القوسين الثقل النسبي للإنفاق العسكري في 
الإنتاج المدني» وقد بلغ هذا الثقل في إسرائيل خلال الفترة (14504 - )١4940‏ 


)١4(‏ عندما تؤخد المتغيرات الستقلة بوصفها معدلات نموء فإن معاملاتها تعبر عن المرونات. أما 
عددما تؤخذ بوصفها معدلات نسب فإنها تشير إلى الإنتاجية الحدية . 
)1 وبمستوى معنوي منخفض ٠‏ 


لاما 


متوسطأً قدره 58,١‏ بالمئة. وبما أن قيمة (6) من المعادلة (0.0927-) فإن التعويض 
يظهر لنا النتيجة الآنية: 
يبر) 0.282 2 0927 .0- 
310١م‏ حر 

وهذه النتيجة تشير إلى أن الوفورات التي يولدها القطاع العسكري في 
إسرائيل للقطاع المدني سالبة بقيمة (00.330). وهذه النتيجة لا تختلف كثيراً عن قيمة 
معلمة العبء الدفاعي في معادلة النمو في النموذج الآني والبالغة (00.317»: مما 
يدعم فعلا وجود أثر سلبي للإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي . 


أما ببخصوص قياس العبايق في الإنتاجية فين القطاعين العسكري والمدني 
(5)» فيمكن احتسابها من معلمة معدل نمو الإنفاق العسكري على العبء الدفاعي 
(3/7) /23 التي بلغ تقديرها (3.003). وبتعويضص قيمة (0) يكون لدينا: 


8 
(20.0927) - ل د 3.003 
1+5 


5 -- 
وهي تشير إلى أن إنتاجية كل من العمل ورأس المال في القطاع العسكري 
أقل من نظيرتها في القطاع المدني» وأنها تعادل بحدود 585 بالمئة» مما يوضح أنه على 
الرغم من التكثيف الرأسمالي العالي في القطاع العسكري, فإن الفجوة التقنية تميل 
لصالح القطاع المدنٍ؛ وأن القطاع العسكري في وضع يجعله غير قادر على تقديم 
نمام كان ني برقع الإاجية في القطزع اللاي» 


ثانياً: أثر الإنفاق العسكري في الاستقرار الاتتصادي 

إن ما وفرته القوى الامبريالية من إمكانات مادية وبشرية لإسرائيل» حيث 
جعلتها تمتلك جهازاً إنتاجياً على قدر من المرونة» جعل السياسة الاقتصادية فيها 
تنصب في أولوياتها على المحافظة على هذا الجهاز عبر ضمان مستوى تشغيل مرتفع 
(أخفض معدل بطالة) ومستوى سعر مستقر (بدون تضخم) وميزان خارجي متعادل 
(توازن ميزان المدفوعات). 

وعندما يكون الإنفاق العسكري أحد الكميات الاقتصادية فى الاقتصاد 
الإسرائيلٍ» لا بد من أن يكون له تأثير في اتجاه ما في هذه المتغيرات المعبرة عن 

حرق 


الاستقرار الاقتصادي. وستتناول هذه التأثيرات في كل من البطالة والتضخم وذلك 
فق الآى: 
وفق الات 


١‏ أثر الإنفاق العسكري في معدلات البطالة 

ينمو السكان في إسرائيل بمعدلات مرتفعة إلى حد ماء إذ بلغ متوسط هذا 
النمو السنوي 5,6 بالمئة خلال الفترة .)١940  ١976(‏ وبحكم الطبيعة 
الاستزراعية لهاء فإن الهجرة أسهمت بحوالى نصف هذه الزيادة السكانية. ويعنى 
هذا النمو المرتفع للسكان أن قوة العمل التي تخرج سنوياً للبحث عن فرص تشغيل 
ستكون كبيرة نسبيا. 

والذي يلاحظ على قوة العمل في إسرائيل أنها نمت بمعدل متوسط 5,5 
بالمئة سئؤياً خلال الفترة  ١9565(‏ 99 أىئ أنها مساوية لمعدل نمو السكان» 
نما يشير إلى أن أية زيادة سكانية في إسرائيل ستجد طريقها إلى سوق العمل. 
ويعرى الارتفاع في كعدل تمز كرة الشطل الاعاملين ركصديين: أوليها أن 
المهاجرين الذين يأتون إلى إسرائيل هم في أعمار منتجة ويعدون قوة عمل جاهزة. 
وثانيهما ارتفاع نسبة إسهام النساء في قوة العمل. 

والذي يلاحظ على الهجرة الوافدة إلى إسرائيل أن القادمين من أوروبا 
يشكلون ثقلاً نسبياء وهؤلاء عادة ما يحملون مؤهلات تعليمية عالية» ويميلون إلى 
التركز في المدن. وإن عدم قدرة إسرائيل على إيجاد فرص عمل لهم أفضى إلى 
ظهور حالة البطالة والتي وقفنا على معدلاتها وتطوراتها سابقً""". . 

وعندما تكون البطالة التي تعانيها إسرائيل من نمط البطالة الحضرية» فإن 
التدابير الكيئزية تصلح لمعالجتهاء وهذه التدابير تتمثل في رفع الطلب المجموعي. 
ولهذا ظهر لنا وجود علاقة قوية بين معدل البطالة والطلب الكلي والتي كشف 
عنها الكل رق 0 

وبما أن الإنفاق العسكري يعد أحد مكونات الطلب المجموعي؛ فإن هذا 
يمي بالفرورة وجود علاقة بينه وبين معدلات البطالة» إذ ظهر أن معامل الارتباط 


)1١(‏ انظر فى ما سبق ص ١50‏ 17 من هذا الكتاب. 
(10) انظر فى ما سبق ص 177 من هذا الكتاب. 


خض 


بين الإنفاق العسكري ومعدلات البطالة عالٍ وبقيمة (0.698-)» هما يؤكد قوة 
العلاقة بينهماء وأن الإشارة السالبة تشير إلى أنبما يعملان في اتجاهين متضادين» 
بمعنى أن تزايد الإنفاق العسكري يرافقه انخفاض في معدلات البطالة”*''. وتبدو 
هذه العلاقة بشكل أوضح عبر الشكل رقم )١  7(‏ الآتي: 


الشكل رقم :30 -1) 
العلاقة بين الإنفاق العسكري والبطالة في إسرائيل 


(بالمئة) معدل البطالة العبء الدفاعي (بلمثة) 
12 40 


0“ 7/7 2+2 :)2*0 
السئة 


() وهذا يتناسق مع نظرية الممجمع العسكري ‏ الصئاعي التي تنوقم مستويات مشخفضة للبطالة فى 
الدول التي تحقق مستويات مرتفعة من الإنفاق العسكري. انظر في ذلك : بصةغ!841» بطانصة ,5 صم 
.61-6 .مم ,(1977) | .أ0/ ركملاتتم«معظ زه أعاعناول عمجف أطبجرون «رسعتله ]امد همه عسطتلمعم:18 


ل 


ويؤشر الشكل نفسه أنه في الفترات التي يرتفع فيها العبء الدفاعي تنخفض 
فيها معدلاات اليطالة. وهذه العلاقة ببيحث تفسيرها فَئْ الإضافات إلى الطلب 
المجموعي التي يرتبها هذا الإنفاق وما تفضي إليه من زيادات في التشغيل» وبالتالي 
انخفاض نسبة العاطلين لأن: 

معدل البطالة > ١‏ معدل التشغيل 


وقد حاولنا اختبار هذه العلاقة السببية عبر توظيف نموذجين قياسيين 
تأشيريين بسيطين» وصفنا في الأول معدل البطالة (آ) بوصفه دالة في العبء 
الدفاعي (0) والزمن (). وفي الثاني جعلنا التشغيل (8) دالة في الإنفاق 
العسكري (/00 والزمن (5). وظهرت نتائجهما في الآتي: 


7 0.0909 + م 0,206 - 8.12 > 17 
(02.40)- 605.162 8.0062) 


8 ح- ط©ه 147 - قرو 1.666 - لآ 55.497 - 52 59.09 - 82 
8 - (18)0,23 
'7 0.0312 + 34 0.000009 + 0.633 ير 
(43.70) (4.92) (46.77) 


18 - 52 0.02423 ع 58 120 - /230 99.190 - 82 99290 -2ي 
55 ح- (2,23) 2 
07 النائج تأعلاه إلى أن زيادة العبء الدفاعي بنقطة مئوية واحدة تنعكس 
فى انخفاض البطالة ٠,”‏ نقطة مئوية» وأن كل مليون شيكل إنفاق عسكري تنجم 
عنه زيادة في التشغيل بمعدل 4 أشخاص. 


والذي يلفت الانتباه أن فرص التشغيل التي يوفرها الإنفاق العسكري في 
إسرائيل تختلف عن تلك المولدة عن طريق الإنفاق العام؛ إذ ظهرت نتائج تحدير 
التشغيل (©) على الإنفاق العام (509) والزمن (7) كالآتي: 


8-2 0.632 + 0,000005 83 + 0.0279 7 
)43.49( 2 )4.53( )21.82( 


8 - زو 0.02525 - 88 1.02 - 2117 99.090 - ث8 99.196 - 80 
0 - (2,23) 1 


وتشير نتائج النموذج الأخير إلى أن كل مليون شيكل إنفاق عام تنجم عنه 

زيادة في التشغيل بمعدل 5 أشخاص . وهذا التباين في اميل الحدي للتشغيل يجد 

تفسيره بشكل أساس في فاعلية الطلب المولد من قبل المؤسسة العسكرية على إنتاج 
رفق 


التصنيع العسكري المحلي» وان هذا التصنيع» كما اتضح لنا سابق”*''؛ ذو قدرة 
عالية على توليد ارتباطات خلفية كبيرة في الاقتصاد. ولهذا يصبح الإنفاق 
العسكري في إسرائيل مرغوباً فيه ومفضلاً ولا يواجه معارضة لأنه يمتص معدلات 
البطالة ارهد 


وعندما تفقد إسرائيل المبرر لزيادة الإنفاق العسكري نجدها تبحث عن 
خيارات أخرى لمعالجة البطالة تتمثل في الوقت الحاضر بسعيها لإلغاء المقاطعة 
الاقتصادية العربية. وعندما يكون التشغيل محل تزايد من جراء الإنفاق العسكري 
وانخفاض معدلات البطالة» فإن ذلك يعني أن الاقتصاد الإسرائيلٍ يستجيب إيجابياً 
للتغيرات في الإنفاق العسكري لناحية البطالة. ومثل هذا الاستنتاج حاسم من 
نموذج تأشيري بسيط يحتاج إلى إسناد تجريبي رصين وواقعي للعلاقة بين الإنفاق 
العسكري والبطالة في إسرائيل. وإذا ما افترضنا أن البطالة في إسرائيل ينطبق 
عليها وصف الانحدار الذاتي من الفئة الأولى (مأوقعق12مأتدث زع0:ه-1151)ء فإن 
هذا التوصيف يمكن أن يكون الصيغة المختزلة لنموذج سوق العمل الذي يواجه 
فيه العمال جدول طلب ذا تعديل جزئي7”". 


وبطريقة القياس» فإن الانحدار الذاتي من الفئة الأولى يتخذ الصيغة 


3 
37 + 1يل1 5 > ون] 
حيث إن: 
(13) يمثل حد الخطأ وسنعتبره معدل البطالة في إسرائيل وهو عبارة عن 
مجموع مكونين : 
الأول: القيمة الماضية له (1,1) مخفضاً بالمعامل 2 (الذي سيعبر هئا عن 
معامل التعديل الجزئي) . 


الثاني: قيمة إضافية 70) والتي ستأخذها بمثابة هزة طلب على العمل ناجمة 


() انظر في ما سبق ص 1١١4 - ١١7‏ من هذا الكتاب. 
0 68 .ص .1010 بطغتصرة 
)1١(‏ انظر في ذلك: ,"ممعي ,اأمعههده/9 .11 فمسوط] ممه امع قمده/]؟ ,5 لأققمع 
مص إ16زملا سطمل 01 ع1 لع 250 رقهنا5 58 1[هعن2متعطا8]2 هسه بإاتاتطقطمعط صل وعلمعة بزع1ز/ا 
238-42 .مم ,(21979 رقمه8 


54 


عن الإنفاق العسكري (سنمثله بالعبء الدفاعي 8 : 

يلكا مجكرة لديا كرضي الى بعد رقيافة الزقى 00 بوطه فير 
يعبر عن الاتهاه العام : 
ش 6 + 15و + هدية + رد رتاابة + وة > إلآ 

فإذا كان معدل البطالة يستجيب للإنفاق. العسكري» وأن هذا الا يسهم 
في التخفيف من حدة البطالة» فيفترض فى المعلمة 2ه أن تكون مالبة ومعنوية. 


وهكذا ظهرت نتائج تقدير النموذج وفق الآتي: 
1 0.0634 + بص 0.135 - ردنا 0.420 + 499 - 1 


| (1.74) (02.87 )2.35 (03.08. 
3 - 52 1.322 - 58 2.00 -/21 627920 2 52 6729 2 2م 
10.5 2 (03,22 8: 


شبن التتائج أعلاه إلى العا البطالة بشكل معنوي, للونفاق العسكري 
اكد الى بخن إلى أن إسرائيل عندما تعاني تفاقم البطالة (وضع دون الاستهلاك) 
(ده مودعم معمع هم 17) فإنها ستحقق مستويات أعلى من الانتفاع من الطاقات 


بإثقاقها السكرق التراند. 


0 أثر الإنعاى العسكري في معدلات التضخم 

٠‏ تخشف لنا”” أن الاقتصاد الإسرايي يعيش حالة تضخبم مرعية» حيث ان 
معدلات التضخم فيه تعد من أعلى المعدلات في العام. . كما ظهر لنا أن هذه 
المعدللات ذات علاقة وثيقة بكل من عجز الموازنة والتوسع النقدي (عرض التقد)ء 
بل عام يعد المت | الرئيس لهذه المعدلات المرتفعة» لأن التوسع 
'النقدي لا يعدو | أن يكون نتاج هذا العجز. .وؤفق هذه الرؤية» فإن أثر الإنفاق 
العسكري في التصخم سيتشخص عبر تأثيره في عجز الوازنة أو زيادته. للإنفاق 
العام لأن وضعية الموازنة لا تخرج عن كونها حصيلة الموازنة النسبية بين النفقات 
القاعة يا لين اذا ااه 


وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن الموازنة في إسرائيل اتسمت بالععجز المزمن 
'طيلة الفثرة (956١1ك‏ :194١):بسبب‏ أن الإينردات' الضريبية (التي تعد المضدر 


)59(١‏ انظر فى هاء شبق صن3703.:170030”من هذا الكتاب. 


احا 


الرئيس للإيرادات العامة) لم تواكب التوسع في الإنفاق العام. وهذا الوضع فرض 
على إسرائيل الالتجاء إلى عمليات الاقتراض الداخلية والخارجية؛ بحيث وصل 
الدين العام مستويات عالية جداً بلغ في سنة ١94١‏ وحدها 877" مليون شيكل 
كقروض داخلية و4١68‏ ملايين شيكل كاقتراض خارجي؛ ارتفع في م إلى 
مليون شيكل قروضاً داخلية و85 مليون شيكل قروضا خارجية © . 

ويشكل الإنفاق العسكري فقرة رئيسية في الموازنة الإسرائيلية؛ حيث 
استحوذ على ثقل نسبي بلغ متوسطه 4,8" بالمئة من إجمالي الإنفاق العام خلال 
الفترة .)144٠0 _ ١934(‏ وعندما يكون الإنفاق العسكري بهذه الأهمية النسبية 
المرتفعة» فإن التغيرات فيه تحدد بالضرورة اتجاهات الإنفاق العام» بمعنى أن 
الزيادات في هذا الإنفاق هي السبب الرئيس في التوسع في الإنفاق العام» وبالتالي 
تكون سبباً في عجز الموازنة والتي تفضي إلى ارتفاع معدلات التضخم. 

إذن عبر هذه الحركية تتحدد الأبعاد المحورية للعلاقة القائمة بين الإنفاق 
العسكري والتضخم. 

وهدف الكشف عن الأثر الذي يمارسه الإنفاق العسكري في الإنفاق العام 
في إسرائيل» حاولنا توصيف نموذج جعلنا فيه الإنفاق العام ©87) (معبرأ عنه 
كنسبة في الناتج المحلي) دالة في كل من الصرف الأجنبي (07) (سنعبر عنه بوضعية 
الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بوصفه نسبة في الناتج) ومعدل الادخار 
القومي (5) والإيرادات العامة (8) (بوصفها نسبة في الناتج») والإنفاق العسكري 
9 بتوصيفات عختلفة وذلك وفق الآتي: 

ع + 3 ية + 5 مه + 8 و3 + 7 ره + مه ع كوزرظ 

وظهرت نتائج التقدير وفق الموضح في الجدول رقم (5 - 5). والذي تشير 
نتائجه إلى أهمية كل من الصرف الأجنبي والإيرادات العامة والإنفاق العسكري في 
تحديد اتجاهات الإنفاق العام. وبقدر تعلق الأمر بالإنفاق العسكري» فإن كل زيادة 


(1؟) بسبب القيد الذي فرض على الدراسة بالالتزام بحجم معينء لن يكون في مقدورنا الدخول 

في تفاصيل الموضوع واستعراض المعطيات الإحصائية. ولغرض الوقوف على تفاصيل مديوئية إسرائيل؛ 
انظر : ,1972 عأمهطجوع7 ععااعاتهاى3 أوأعممماظ أعدمنعوسة!: :[1341] مصبط بمقاعمهك8 اأهممتاممرعاد1 
بجع!<) 1993 016 0م80 معااك انها لماع جما1 أق«مانم هط :200-201 .مم ,(1972 ,1051 علوملا بوعل 
خمة ,355 .م ,1982 عادمطسء 7‏ كمعاأنكاته51ى ععا1نماطا7 انع تععنم0 :300 ,م ,(1993 ,آ5ل1 دما 
.ص ,1989 رعأممطجوع”7 دعااعتاه !3 ععصود”1 ابعدرم وده 0 


ار 


في نصيب الفرد من الإنفاق العسكري ب ٠٠١‏ شيكل تدفع بحصة الإنفاق العام 
في الناتج المحلي إلى التزايد ب لا,' نقطة مئوية» وإن تغير العبء الدفاعى بنقطة 
مئوية واحدة يؤدي إلى تزايد الإنفاق العام ب ٠,6‏ نقطة؛ وإن نمو هذا الإنفاق 
بنقطة مئوية واحدة يؤدي إلى تغير الإنفاق العام ب ١,١‏ نقطة. وعلى هذاء فمهما 
كان المقياس المستخدم للإنفاق العسكري» فإنه يثبت كونه محدداً حاسماً للتغيرات 
في الإنفاق العام. وإن ما يتركه هذا الأخير من آثار في التضخم ينسب جزء كبير 
منه إلى الإنفاق العسكري. 


الحدول رقم (5 ”)2 


نتائج التقدير لنموذج أثر الإنفاق العسكري في الإنفاق العام في إسرائيل 


الإنقاق المسكري (*) 
معدل نمو الإنقاق 2 التغير تي العبء حصة الفرد من العامة القوبي الأجبي 
المسكري 6 الدفاعي «طمراحك الإنناق ططممرار 8 5 " 
0271 069 01179 09 20.1 
(3.22) (3,94) (0-0,49) 60.93 (02.03) 
8 - (4,21) 5 57,35 د ه85 4 - 518 1.08 > لإؤم 79796 - 83 82996 - ته 
0567 108 0,46 017 468 
(1.43) (08.13 (0.95) 3.37 (0.48) 
4 - ((شر4) 8 57.35 > رم 4 هه 58 1.48 - بإؤ2 مم 0 كن د فنا 
115 0291 0147 2.14 
(9.09) (0.89) (3.49-) (0.24) 


3 - (4,21) 7 57.35 - 55 32 - 58 1,68 - اا 767/6 د 82 380590 د ثم 


والآن سنحاول قياس الأثر الذي مارسه الإنفاق العسكري في إسرائيل على 
معدلات التضخم عبر توصيف نموذج”*' يفسر العملية التضخمية فيها. 


)١5(‏ استعنا في بناء النموذج بالأفكار الواردة في: 8دتفهدمة مكمعاء©» ,ممهتلفلال؟ .7 ولقصوط 

,24 .701 بجكذهاتأكلاظ 270 عمنامم1رمء18 إه «لعادع رراءها"ه:0 «رولةزاممة لمعمعتمسظ مم ندملدائه1 لمة 
7141117 لأمرمع و غأعع 86 عط أو موق متسوععع 18 ذه ,0تتهعناه]1 لعامععة2 :24 .م ,(1984 عمئمة) 1.مم 
لع لصصسرة) 3 .مد ,26 .761 ,1920710165 انه ككمااكر إن أهاسلاول راجء "م0 «رده5ا18ئه1 ده عستلدعم5 
600 لمصة دستوء8 عتاانآ بشال! بدمأوه8) 115ه:7مع1426702 بدهلعه© كعسقل أروطم80 ,59-64 .هم ,(1987 
210 01 سماخدع 0 -روعلم 06 ص0 و ماع بق امعأنأكده© 4» 0مة ,233 لسة 182-183 .مم ,(91978 
1 مقللة خصه ,244 .م ,(1980 ه03 2 .ممه ,70 .761 ,سعاعع1 عترم دمعط وبمماءودرق «رعمتجقطعظ 
1 28261 26م 5'مملده0 كعضول غعوطه0ظ مه مولوكنككتل 3 «رهمأ5قتع1)» ,ععمالعلة 
.5 .م ,(1980 نجد/8) 2 .مم ,10 .701 ,سنعاسعاط 0711 معط 


نف 


وطانا وضح لن”” '' انطباق تحليل فيلييس على حالة إسرائيل» فسنقوم 
بتوظيفه لتفسير سلوك الأسعار فيها. ومن المعلوم أن منحنى فيلييس ومناائطم) 
(©9:ا0) هو منحنى توقعي (806618110081) في :صيغته العموميةء إذ ينسب معدل 
التضخم إلى معدل التضخم المتوقع وإلى الفجوة بين البطالة الفعلية والبطالة 
الطبيعية . ويلعب معدل التضخم المتوقع دوراً مركزياً في تفسير التضخم الفعلي. 
فالأفراد يفترض فيهم أن يشكلوا. +توقعاتهم بعقلانية في ظل المعلومات المتاحة لهم 
والتي يجب أن تكون كاملة”©. وعندما يحصل ذلك» فإن مستوى السعر المتوقع 
سيعتمد كلياً على مستواه السابق» لكن في ظل عدم اكتمال المعلومات»؛ سيجد 
الأفراد أن الحوادث الفعلية لم تحصل كما كانوا يتوقعوماء مما يدفعهم إلى تعديل 
توقعاتهم: بحيث .تصبح أقرب إلى .الواقع . ومن غين الضضروزي أن تتعدل: التوقعات 
بشكل كل ننس حنى أن يضار إلى اعتبار جزء من 
التغير في اللي ع ع ار 


والفرضية الأخيرة. لا تنطبق على حالة إسرائيل لأنه منذ قيامها إلى الآن لم 
تتبع قاعدة الذهب لعملتهاء إذ لو كانت هذه القاعدة متبعة » فإن مسبجورق ى السعر . 
سيتأرنجح حول نقطة مستقرة أن سر ا طفن وفئ هذه الجالة» فاق معلية 
التعديل ستكون صغيرة.. لكن في ظل قاعدة العملة الورقية المتبعة في إسرائيل» ' 
فإن: الزيادات في الأسعار تكون لها انعكاسات كبيرة» ممأ يجعل معلمة التعديل ‏ 
كبيرة) ولهذا سيبنى معدل التضخم المتوقع على مستوى السعر الفعلٍ للفترة 
0 3 أ مغدل التضنخم في السئة' السابقة 25-0 . 


كو 5 أن يكون لما يسمى بهزات العرض 580616 اوطنع) و0 أ 
التغيرات في أسعار الوقود والمواد الآولية: دور في العملية فيخي في إسرائيل» 
لأنها مستوردة للنفط. واتساقاً مع العديد من الدراسات التي أجريت على الدول 
المستوردة للنفظ فإنها تأخذ تعديلات الأسعار فى السئوات ١910/8‏ و4/ا9١‏ و9لا9١.‏ 


..(10) انظر في ما سبق .ص .177 من هذا الكتاب. 
(53) وهذا هو جوهر فرضية التوقعات العقلانية (3064#9]عءم<8 236031), . 
(900) وهذا هو جوهر فرضية التوقعات المكيفة (8)00اءءم<:8 196امةل) . 
(18) هذه الهزات يمكن تصورها على شكل انتقالة لمنحنى فيلييس قصير الأجل إلى الأعلى وتتعكس .. 
على ارتفاع معدل التفسخم الفعلي. 


. 8 


و٠198‏ بمثابة هزات عرض. وبما أن هكذا متغير يصعب تكميمه فستستخدم 
متغيراً وهميأ يعبر عنه عبر إعطاء هذه السنوات قيمة )١(‏ والسنوات الأخرى قيمة 
(صفر). 

أما تأثير جانب الطلب في معدل التضخم فسنعبر عنه بنسبة معدل البطالة 
الفعلي إلى المعدل الطبيعي والتي يعبر عنها باللوغارتم الطبيعي (1/7آ هسآ)» حيث 
إن هذا المتغير يؤشر ضغط الطلب المجموعي .على الأسعار. وقد تم إيجاد مشاهدات 
لهذا المتغير عبر توظيف قيم المعدل الطبيعى التى سبق أن تعرضنا لها/9؟. 


ا 0 الإنفاق لستكري 6 بغرض قياس اه في 
والثاني» العبء ا (ط01/6 . 

إذن فإن النموذج مستفة الضيكة لاض بعد ادها لتتفين الع 1 التعيهر 
عن الاتجاه العام : ' 

ه + 7 وق + 2 بة + *لا/لآ سآية + 55 يه + ١‏ 5ل[ به + مه >- 128 

والافتراضات المنطقية للنموذج أن تكون قيمة المعلمة (31) موجبة» لأن توقع ' 
ل ل ب ما برقع ' 
موجية ) الأن هذه الهزات سن عر الكانة: وبالتالي فإنها له م أما المعلمة 
(دة) فيفترض أن تكون سالبة» يسبب أن زيادة معدل البطالة الفعلي نسبة إلى المعدل ' 
الطبيعي تشير إلى انخفاض نمو الطلب. أما المعلمة (80) والتي سرع أل الإنفاق ' 
العسكري فإئنا رع أن الكرن عو 2 

وهذا جام نتائج وين السردع يدب الدوة في اللتدول ركم 530 6 
الذي يبين أن معلمة معدل البطالة إلى المعدل الطبيعي ظهرت بإشارة مخالفة لفرضيتنا 
0 ا الاقتصاد .الإسرائيلي مارس. التشغيل 
سل وعشرين 00 ل 0 . ومن ناحية اأخرى». فإن إنسرائيل في 8 
الستوات الأخيرة (حينما تفاقمت فيها: معدلات البطالة) توسعت في نظام التأمينات . 


' (59) انظر في “ها سيق ض 1ك من هذا الكتات..' 


4 


الاجتماعية» ما حد يدرجة كبيرة من ظهور أثر البطالة في الطلب المجموعي. 

أما أثر هزات العرضء فعلى الرغم من إشارة المعلمة الموجبة» فإنها ظهرت 
غير معنوية. ولعل ذلك يرتبط بعاملين رئيسيين: الأول» عدم إدخال التغير في 
مستوى الأجور ضمن هذا المتغير» مما يعني أن قيمة هذه المعلمة لا تعني البتة عدم 
وجود تضخم الكلفة في إسرائيل» ولهذا فإن اهتمامنا انصب فقط على أثر تغير 
أسعار النفط. والثاني» عدم تأثر إسرائيل بالتغيرات التي حصلت في أسعار النفط 
بسبب استغلالها لحقول «أبو رديس» المصرية في سيناء والتي استولت عليها بعد 
حرب حزيران/ يونيو 195717. وهناك احتمال وارد جداً أن إسرائيل في الفترة التي 
أعقبت إعادة سيناء إلى مصر عام 64 كانت تحصل على النفط بأسعار مخفضة من 
جهة ما. 

الجدول رقم  5(‏ ") 


أثر الإنفاق العسكري في معدلات التضخم في إسرائيل 


الإنفاق العسكري 732 رمن وات التضخم الحد الثابت المتغير 
ول ليا 3 1 

709 56- معدل 

(3.60) (4.39) (1:13) (0.28) (18.59) (4.32 ) التضخم 


0 > (5,21) 5 54 - 58 20,224 - 585 109 - ها 52960و - 83 6.19و ع 83 الفمل 


نننا! 
367 5.59 151 063 ان 06,0 
(4.19) (11.0) 0117 (وة.م) (20.46) 4.87 
5 - (7)5,21 4 - 85 18.97 » 58 116 - بلا 57و لاص 83 6رمو روس ث8 


وخارج نطاق هذين المتغيرين» فإن معدلات التضخم في إسرائيل تتأثر 

بشكل كبير بمعدلاتها السابقة» ما يشير إلى وجود دور مهم للتوقعات. كما ظهر 

للإنفاق العسكري أثر مهم وحاسم في معدلات التضخمء إذ إن كل مليار شيكل 

إنفاق عسكري تسبب تغيرأ في المستوى العام للأسعار ب ٠١‏ نقاط مئوية» وإن تغير 

العبء الدفاعي بنقطة مئوية واحدة يرفع معدل الأسعار ب !7,5 نقطة. وهذه 

النتيجة تكشف وبشكل جلي عن الدور الذي يلعبه الإنفاق العسكري في إسرائيل 
مرف 


ف بماد 0 حرف 


الثاً: أثر الإنفاق العسكرى فى الاستهلاك 

سبق(" أن وصفنا الرفاهية في إسرائيل بأنها دالة في كل من الإنتاج والأمن 
(الذي يعبر عنه الإنفاق العسكري) منطلقين في ذلك من الطبيعة الخاصة لهذا 
الكيان والقائمة على الاستزراع؛ إذ يسعى بقصد ضمان انسياب الهجرة إلى توفير 
كل من دخل عالٍ وأمن مرتفع. 

ومن البداهة ألا يكون الدخل هدفاً بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق جملة 
من الغايات التي يصبو إليها مكتسبه» لعل أحدها الاستهلاك» كما أن غاية الإنتاج 
تتمثل في الاستهلاك. 

وإذا عبرنا عن الدخل بالاستهلاك والأمن بالإنفاق العسكري», نتساءل: 

هل مكنت إسرائيل فعلاً من ضمان مستوى استهلاك مرتفع في ظل إنفاقها 
العسكري المتزايد؟ 

لاختبار هذه الفرضية» أي العلاقة بين الإنفاق العسكري والاستهلاك؛ 
سيلزمنا الكشف عن مسألتين: الأولى» تحديد طبيعة العلاقة بين هاتين الكميتين 
الاقتصاديتين. والثانية» قياس الأثر الذي رتبه الإنفاق العسكري على الاستهلاك. 

فالمسألة الأولى تتجلى عبر الكشف عن الإحلال التبادلٍ 5:206-019) بين 
الإنفاق العسكري والاستهلاكء بينما تبدو المسألة الثانية عبر تعيين حجم 
(ع4تطنمعة06) الأثر الذي يتركه هذا الإنفاق على الاستهلاك» وكالآتي: 


١-الإحلال‏ التبادلي بين الإنفاق العسكري والاستهلاك 

بمعلومية أن المؤشر الأكثر تعبيراً عن الرفاهية لناحية الاستهلاك هو متوسط 
نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص (0): وطاما نحن بصدد التعامل مع الرفاهية 
على مستوى الفرد» فإن المقياس المناسب للإنفاق العسكري هو نصيب الفرد من 


(:1) هله النتيجة تتناسق مع ما جاء به ليفي موران «من أن تقليص ميزانية الدفاع هو الرد الحقيقي 
على كل أمراض الاتتصاد وهو التخفيض الوحيد الممكن من أجل إحداث توازن في الميزانية» ذلك التوازن 
الذي يعد شرطاً مهماً لتخفيض التضخم». انظر: عل همشمار» 1981/11/11. 

(1) انظر في ما سبق ص 1975 ١1/1‏ من هذا الكتاب. 


فرض 


هذا الإنفاق (205 /004). 

فحالة الإجلال التبادلي تتأشر عبر إشارة معلمة الإنفاق العسكري في نموذج 
العلاقة. فإذا كانت هذه الإشارة سالبة» فإنها توشر :وجوه إجلذل تباظل تيتهناء 
والعكس صحيح عندما تكون الإشارة موجية. . وأفضل نموذج لهذه العلاقة يمكن 
تؤصيقة ببساطة بالآتي: 

3 +14 وج +0 يوا+ 24/505 رو + مد ديم 

ويلاحظ أننا أدخلنا فى الصيغة المنغير (©) الذي يمثل حصة الاستهلاك 
الخاص في الناتج . 3 لديا ادقن اراق داف لان هذا لخر شد كانه تيز 
رقابيء والدالة يا [ذ إنا:نشين إل أنه مع ثبات حصة 
الاستهلاك في الناتج هل أن الزيادة في الإنفاق المجكرى ستكون على حساب 
الاستهلاك انلخاص عبر عن كليهما باحصة الفرد) , : 


أما متغين- الزمن 6 فقد أدخل لأغراض تحديد الاتجاه العام 


وظهرت الاج تقدير المودج وفق الآي : 
1 149 + 0 30.2 + 1110 0 + 1224 ح مم 
(21.48) 0.71 3 01.433 2 ((0.99) 
5603.90 > 552 227,7 > 885 1.46 ع /13© 95.910 2 82 9649 ع ثم 1 
22٠ - 6‏ )5 
وتبين النتائج أعلاه أن الإنفاق العسكرق لا يتم عل حينات الاستهلاك 
الخاض (الإشارة الموجبة وكوي لمعلمة الإنفاق العسكري)؛ بمعنى أن هذا الإنفاق 
, يمارس عملية طرد (كناه أعمنةومى) للاستهلاك الخاض » وإنما يتزايد 0 
مع تزايد الإنفاق العسكري . : ويجد هذا السلوك تفسيره في أن سبرائيل مضطرة إلى 
| إبقاء مستويات الاستهلاك الفردي مرتفعة ومتزايدة؛ لأن ل (خصوصاً 
. القادمين من أوروبا والذين يشكلون ثقلاً نسبياً ملحوظاً) يرغبون في المحافظة على 
يسترق 'المعيشة الأوروي: ومن ناحية أخزى' فإن إ إسرائيل ترغب في هذا السلوك 
(لأنه عير عن ارقافية شكلية) لتحريضن الأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم من 
جراء الإحلاللات التبادلية بين الإنفاق العسكرىق والإنفاق على الختدمات 
الاجتماعية!! ؟ .: ١‏ 


(7) انظر في ما سبق ص 15١‏ -.1711'من هذا الكتاب,. 


رفرض 


ار الإنفاق العسكري في الاستهلاك الخاص 
سنستعين في قياس أثر الإنفاق العسكري في الاستهلاك بنموذج 
شنري ((0126861) وسيركين (20110ز5) المستخدم على نطاق وأسع والذي يتخذ 
الصيغة الانية: 
+ 205(2 عمنآ) به + 208 وما به + 0(2/لآ عملا يه + 5إلآ وم.آ بو + وو - عر 
685 لإلتصتنام + شوج + اوج 
حيث إن: 
(09): تشير إلى المتغير المعتمد؛ وسنستخدم حصة الفرد من الاستهلاك (00). 
(5/): متوسط الدخل الفردي. 


20): السكان. 
(5): انسياب رأس المال الأجنبي» وسنستخدم نسب هذا الانسياب الصافي 
في الناتج . 


(4): متغير الإنفاق العسكري» وسلستخدم معدل نمو الإنفاق <91/0> . 
وسنستخدم الزمن (7) بوصفه متغيراً وهمياً لقياس الاتجاه العام . 
*(202 عمنآ) 2257 + 202 عمنآ 10540 - 5(2/لآ وم 173 + 1762 - ديم 
(0.42) (1.20) 2.67) (0.55)- 
7 185 + 14 2.69 + 7 23.0 - 
 )3.499 2 )1.23(‏ 01.31 


22 2 97,290 82 2 96.396 2317 > 1.51 585 > 215.8 52 - 0 
15)6,19( - 5 


وتبين النتائج أن متوسط الدخل الفردي يؤثر إيجابياً وبشكل معنوي في 
الاستهلاك الفردي» وهذا ينسجم مع فرضيات النظرية الاقتصادية. بينما ظهر 
متغير السكان بإشارة سالبة وبمعنوية منخفضة مشيراً إلى أن تزايد السكان يؤثر سلباً 
في هذا الاستهلاك. كما ظهرت معلمة انسياب رأس الال الأجنبي بإشارة سالبة 
وبمعنوية مقبولة مشيرة بذلك إلى أن رأس المال هذا لا يوجه إلى الاستهلاك» وإنما 
يكون بشكل يتناسق مع نتائجنا السابقة ويوجه لتمويل كل من الإنفاق العسكري 
والاستثمار””©. أما الإنفاق العسكري» فقد ظهر أنه ذو أثر موجب ومعنوي في 
الاستهلاك حيث إن تغير نمو هذا الإنفاق بنقطة مئوية واحدة يرافقه تزايد 


(59) انظر في ما سبق ص 7١5 7١١‏ من هذا الكتاب. 


رفرف 


الاستهلاك الفردي في المتدوسط ب ١,59‏ شيكل. وهذا الأثر الإيجابي لا يعد 
مكاسيك ميب انمه توه من هنذا الأفاق قو اناعد اه الات كي ا 
خارج دورة الدخل المحلي). وحتى ذلك الجزء الذي يمول بالإمكانات الذاتية» فإن 
إسرائيل» كما اتضح لنا سابق”*"“: يلجأ فيها إلى الاقتراض المصرفي والإصدار 
النقدي» لأن الإيرادات الضريبية لا تغطى إلا بحدود نصف الإنفاق العام. ولو 
كان هذا الإنفاق يعتمد على الضرائب في تمويله» فقد يكون متوقعاً أن يترك تأثيراً 
سلبياً في الاستهلاك الفردي. لأن التوسع في الإنفاق سيستلزم زيادة العبء 
الضريبيء مما يعني تخفيض الدخل المتاح» وبالتالي يعني انخفاضا في الاستهلاك . 


ولغرض الوقوف على العلاقة بين الإنفاق العسكري والعبء الضريبي» فقد 
ارتأينا توظيف النموذج السابق مع اعتماد العبء الضريبي () بوصفه متغيراً 
502(2 ومرآ) 32.2 - 565 ومرآ 167 + 2(«إلآ وم.آ) 0,750 - 50.3 - دع 
(0.58-) (1.87) (1.13-) (1.53-) 
7 1.39 - 73 0.0319 - 7 0.308 + 
(0.91 0 (1.73-) (1.74) 
5 - «<512 2.201 > 588 1.60 ع 1777 74.69 - 82 80.790 - 2ع 
5 - (1)6,19 


وتكشف النتائج أعلاه عن جملة من المؤشرات بخصوص النظام الضريبي في 
إسرائيل. فقد ظهر أن معلمة الدخل سالبة وبمعنوية مدخفضة وبشكل يتعارض مع 
فرضيات النظرية الاقتصادية بعامة والنظرية المالية بخاصة. ولكن هذا الاتجاه يمكن 
ربطه بالإصلاحات الضريبية التي تبنتها حكومة الليكود سنة /ا/91١‏ بتفضيل 
التسيط"الضرييئ (9ه1 0086 وذلك يفرعن قبريبة عل القيمة القناقة بسنة موتحدة 
على الإنفاق» مما يجعل الشريحة الدخلية المتوسطة والمدخفضة تتحمل عبئاً ضريبياً 
عالياًء بينما نجد أن الشريحة الدخلية العالية تدفع أقل. ولهذا فإن ارتفاع الدخل 
الفردي لن يؤثر في الاستقطاع الضريبي وإنما سيتحدد هذا الاستقطاع بالسكان» 
ولهذا السبب ظهرت معلمة السكان في اللموذج ذات تأثير موجب ومعنوي. 

وظهرت معلمة الإنفاق العسكري سالبة ومعنوية» حيث إن تغير النمو في 
هذا الإنفاق بنقطة مئوية واحدة يترافق معه انخفاض في العبء الضريبي ب ٠,٠0”‏ 


(1") انظر في ما سبق ص 5595 555 من هذا الكتاب. 


نوف 


نقطة. وهذه النتيجة تدعم استنتاجنا السابق بعدم ركون إسرائيل إلى الضرائب في 
تمويل إنفاقها العسكري المتزايد» وإنما عبر الاقتراض وتزايد الدين العام؛ بشهادة 
وجود علاقة قوية بين الإنفاق العسكري والدين العام والتي ظهرت نتائجها 
بتوظيف النموذج السابق وأخذ الدين العام بوصفه نسبة في الناتج (0) متغيراً 
معتمداً وفق الاتي: 

م4و .2 + 7 4.25 - “(205 وم.]) 321 - 202 ومنآ 1236 + 5(2/لعمآ) 408-167 - جر 


)0.65( )2.28( )1.04( )0.71( )-2.26( )1.68( 
82 2 65.090 52 - 56,290 621717 - 0.89 58 - 24.46 58 - 4 
105,20( - 0 


ويتبين ما سبق أن زيادة العبء الدفاعى (0) بنقطة مئؤية واحدة تسبب تزايد 
الدين العام ب ” نقاط تقريباً. وتشير هذه النتيجة إلى مضمون غاية في الأهمية وهو 
أن ما توفره إسرائيل من رفاهية شكلية في الوقت الحاضر إنما هو عبء على 
الأجيال القادمة . ١‏ 


داوف 


خاتمة 


لقد تعاملت الدراسة مع موضوع «الإنفاق العسكري؟ وفي كافة صفحاتها 
بنهجح علمي موضوعي» وم ترتبن بخلفية محددة مسبقاً تحدد مسارها. لكن هذه 
الخصوصية لا تعفيها من استشفاف عدد من المضامين لناحية منظورنا للإنفاق 


بشكل عام؛ التحليل الاقتصادي عبر مراحل تطوره لم ينظر إلى الإنفاق 
العسكري نظرة متسقة وإنما بأبعاد متبايئة. هذه النظرات حكمها تباين الخلفيات 
الايديولوجية للمدارس الاقتصادية واهتماماتها والظرف الزمني الذي بزغت فيه 
لكنها تؤشر تطوراً في النظرة إلى الإنفاق العسكري واهتماماً متزايداً ببذه الكمية 
الاتتصادية. هذا الاهتمام لم يكن يحصل لو لم تتصاعد وتائر هذا الإنفاق بمعدلات 
عاليّة«يحيف أصيعيت تشكل ونا نيا ملحوظا ف مؤازقات"الدول احتان الكثير 
باق كطية موولس بوعاايوحة حل الفحليل الامتميادى اللفدارس المكرية 
المختلفة أنه لم يولٍ الآثار الاقتصادية المترتبة على الإنفاق العسكري الالتفاتة التي 
يستحقها وكأنما المسألة مقصودة. ولهذاء فإن بزوغ تحليل براغماتي ينصب على 
تشخيص هذه الآثار يصبح ضرورة لازمة طالما لم يبرز بديل للجيش إلى الآن»؛ 
وطالما لا زال الإنفاق العسكري قائماً. ومثل هذا التشخيص للآثار سيعين متخذي 
القرار في الدول على معرفة النتائج الاقتصادية لقراراتهم الاستراتيجية. ولعل الجزء 
النظري من الدراسة يقع ضمن هذا الاهتمام. ولكي تكون صورة هذه الاثار 
واضحة وشاملة يجب التعامل مع الإنفاق العسكري وفق المنظور الوسع وليس فقط 
أخذه على أساس ذلك المدرج تجاه الدفاع. 


والإنفاق العسكري» بعامة» يعد حقلاً معرفياً خاصاً بحد ذاته» فهو وإن 
كان أحد بنود الموازنة فإنه لا يشبه بقية البنود. فمن جهة مخرجاته (سلعة الدفاع) 
خرف 


فهي لا تجد طريقها إلى السوق» ولا تترجح في الكثير من الأحايين المعايير 
الاقتصادية فى تنفيذه (أقصى منفعة بأقل كلفة)» وإن مستواه يتحدد بعوامل داخلية 
وتخارجة نوا كانت سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية قد تتشابك جميعاً في وقت 
من الأوقات أو قد يبرز بعضها. كما أن الارتباطات التي يولدها في الاقتصاد 
القومي من طبيعة خاصة» ومزيجه من نمط خاص. وإنه في العديد من الدول وفي 
العديد من الأوقات إنفاق خارج السيطرة» أي أن التلاعب فيه ذو كلفة عالية 


جداء 


إذنء هناك سبب للاختلاف عن غيره من ينود الإنفاق» وإنه لمن خطل 
الرأي عند دراسة النشاط الالي للدولة أخذ الإنفاق العام باعتباره كمية متجانسة» 
كما دأب فى ذلك العديد من الدراسات» فهذا الإنفاق أبعد من أن يكون كذلك» 
عل الأكن ووه الإتنات الكو 

وقد طرحت الدراسة عدداً من الفرضيات تناولت العلاقة بين الإنفاق 
العسكري وعدد من المتغيرات الاقتصادية لتكون بمثابة تحليل للآثار الاقتصادية لهذا 
الإنفاق. هذه الفرضيات لا يمكن أخذها بأية حال من الأحوال على أساس أنها 
وصفات جاهزة واعتمادها للتكهن بما سيترتب على هذا الإنفاق. فالاقتصادء كما 
هو معلوم؛ ليس علماً مختبرياً ولن يكون كذلك. وبذلك» فإن الفرضية تنطبق إذا 
ما حضرت شروطها. ولهذا فإن جل الاقتصاد يقوم على فرضية «مع بقاء الأشياء 
الأخرى على حالها». وتأسيساً على ذلك سيكون لطبيعة الاقتصاد الذي فى ظله 
هن الاتهاف العدد يعي اخانقية ادرحة الطوروي وإ مكاناقة اللاكرة وذو الور 
والنضوج الاجتماعي؛ دور في تحديد طبيعة الآثار التي يرتبها هذا الإنفاق. ومع 
ذلك نعرج على هذه الفرضيات لمناقشتها. فبالنسبة للفرضيات ذات العلاقة بأثر 
الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي فإننا نحتاج إلى وقفة متأنية» ففرضية 
مساهمة اليش في عملية التحديث مهزوزة إلى حد كبير في ظل أن المجتمعات في 
الوقت الراهن قد وصلت مرحلة متقدمة من التطور والنضج الاجتماعي بفعل 
التقدم في وسائل الاتصال وارتفاع مستويات الثقافة» الأمر الذي يجعل مساهمة 
الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي إيجابياً أمرا مستبعداًء وإذا حصلت مثل هذه 
المساهمة فإنها تكون غير ملحوظة. وعنذما يكون النمو الاقتصادي (التغير فى 
الإنتاج) مرتبناً بالعمل ورأس امال وعدم قدرة الإنفاق العسكري على تقديم إسهام 
إيجبي يرفع من إنتاجية العمل» فإن أثر الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي 

كرف 


سيعتمد بشكل كبير على ما يتركه من أثر فى رأس المال (الاستثمار). وطالما أن 
الموارد الاقتصادية محدودة ونادرة فغالباً يتنافس الإنفاق العسكري والاستثمار على 
كمية محددة من رأس المال» مع تباين درجات هذه المنافسة. وبذلك» فإن فرضية 
ممارسة الإنفاق العسكري أثراً طارداً للاستثمار نافذة» مما يترتب عليه آثار سلبية فى 
النمو الاقتصادي. ومن هنا يعد الاستثمار الضائع كلفة الفرصة البديلة للإنفاق 
العسكري. ولعل ما خرجت به الدراسات التجريبية على الدول النامية من وجود 
أتزسلبى للاتفاق: العسكرئ:فئ: النمو الاقتضادي إنما حصل»عين أثزه السلئ "فى 
الاستثمار. هذه العلاقة من هذا الدمط تطرح مشكلة بالنسبة للدول النامية كك 
تسميتها مأزق الأمن ‏ النمو. فهذه الدول تطمح نحو التسريع في عملية نموها 
الاقتصادي لرفع مستوى معيشة ورفاهية مواطنيها وتقليص الفجوة بينها وبين الدول 
المتقدمة. لكن هذا النمو يتباطأ وتتعطل ماكنته بإنفاقها العسكري الذي لا تقدر أن 


ولناحية تأثير الإنفاق العسكري في البطالة» فإن فرضية مساهمته الإيجابية في 
الكسفي قو مكها زنج سيل نفك الدرك ال #كدك عدم عسكرا رودا 
اذقاظا سر تلد رةكبيره "وهو ما سرعود فى الزوزل لتقام بوعل كاد جهن الذوك 
النامية . أما غالبية الدول النامية» فإنها تفتقر إلى تصنيع عسكري بالمعنى الحقيقي» 
بل إن ما هو موجود فيها لا يخرج عن تجميع للأجزاء» مما يجعل ممارسة الإنفاق 
ما حصل من تأثير لهذا الإنفاق لناحية البطالة إنما يحصل على شكل البطالة» إذ قد 
يغيرها من بطالة سافرة إلى بطالة مقنعة» وبخاصة عندما يحصل توسع أفقي في 
الجيوش مع كل الآثار السلبية المترتبة على هذا التحول» وبخاصة لناحية التضخم. 
فالدول المتقدمة التى تمتلك جهازاً إنتاجياً مرناً تعاني آثاراً سلبية لإنفاقها العسكري 
في التضخم. ترى ما هو الوضع بالنسبة للدول النامية التي لا تمتلك أصلاً جهازاً 
إنتاجياً؟ فالتضخم سيستشري بسبب هذا الإنفاق سواء عن طريق ضغوطات الطلب 
المولدة من قبل منتسبي الجيش التي لا يمكن مقابلتها أو استخدام جزء من الإنفاق 
العسكري في استيراد مستلزمات لا تنتج محلياً وعلى حساب الاستيرادات ذات 
الطابع الماني أو طريقة تمويل هذا الإنفاق التي يغلب عليها التمويل بالعجز. 
وبذلك فإن فرضية الإنفاق العسكري ذي الطبيعة التضخمية نافذة سواء في الدول 
المتقدمة أو النامية. 

رف 


وطرحت الدراسة فرضية قلما تعامل معها التحليل الاقتصادي وهي أن 
للإنفاق العسكري تأثيراً واضحاً في تيار الدخل سواء في انسيابه الأولي أو الثانري 
(إعادة التوزيع). فالدول التي تعمل في ظل جيوش محترفة يميل توزيع الدخل فيها 
لصالح قطاعها العسكري» وتتوقف درجة الإساءة التي يرتبها هذا التوزيع على 
حجم الجيش ومقدار التباين بين مدخولات العسكريين ومتوسط الدخل في 
القطاعات الأخرى. ويترك الإنفاق العسكري أثرأ في نطاق إعادة توزيع الدخل 
سواء بين الشرائح الاجتماعية داخل الجيل الواحد أو بين الأجيال أو بين المناطق 
الجغرافية أو بين التشكيلة الاجتماعية. فعندما يكون معين الحيش البشري من 
مناطق أو أقوام أو أعراق معيئة» فيميل توزيع الدخل لصالحهم وفي غير صالح 
المجموعات من المناطق أو الأقوام أو الأعراق الأخرى. وعندما يكون ضغط الموارد 
شديداً يكون الإنفاق العسكري و/أو التوسع فيه على حساب الإنفاق على الخدمات 
الاجتماعية التي تتطلع الشرائح الاجتماعية المنخفضة الدخل للاستفادة منهاء مما 
يجعل إعادة التوزيع في غير صالحها. وبمعلومية» ان ذلك الجزء من الإنفاق الطابع 
التسليحي» وبخاصة للمستلزمات المستوردة» ينفذ بقروض طويلة الأجل» فإنه 
غيل الاحباك الآنه عاد أجبال سابفة. 


أما لناحية منظورنا إلى الإنفاق العسكري الإسرائيل» فعلى الرغم من أن 
طبيعة إسرائيل وحيثيات قيامها والسمات العامة التى تصف اقتصادها تيسر كثيراً 
مهمة فهم وتحليل حركيته سواء ما يتعلق منها بمساراته واتجاهاته وتأثيراته؛ إلا أنه 
يبقى من طبيعة خاصة يخالف في كثير من جوانبه ما هو مألوف. هذه الطبيعة ناجمة 
أساساً من تداخل العديد من المتغيرات التى تحكمه وتشابكها وتفاعلهاء بحيث 
انعكست وبشكل ملحوظ على مساره وصبغته بالتذبذب وعدم الانتظامية. فمستواه 
المرتفع عبر السنوات كافة لا يتناسب على الإطلاق مع الاحتياجات الفعلية الذاتية 
ل«دولة؛ بحجم إسرائيل» وحتى مع حجم التهديدات المزعومة؛ مما يؤشر إجمالاً 
على أن هذا الإنفاق يتجاوز كونه محصلة صراع عربي - صهيونٍ وحسب» وإنما هو 
محصلة صراع عرب - امبريالي أوكل لإسرائيل فيه دور تؤديه في إطار هذا الصراع 
الذي تعتمل فيه العوامل الاقتصادية والسياسية والحضارية والاستراتيجية. فهو 
بذلك لا يعد إنفاقاً خاصاً بإسرائيل بقدر ما هو امتداد لإنفاق الدوائر الامبريالية. 
وإذا كان هذا المستوى المرتفع من الإنفاق قد جعل من إسرائيل تقف في صدارة 
الدول ذات الأعباء الدفاعية المرتفعة» فإن فحوى العبء الدفاعي في إسرائيل ذو 
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خصوصية؛ ويختلف تفسيره عن نظيره في الدول الأخرى بعامة» والنامية بشكل 
خاص. فهو لا يعبر في حقيقته عن حجم الموارد المسحوبة من القطاع الماني إلى 
القطاع العسكريء ولا يمثل البتة الضغط الذي يمارسه الإنفاق العسكري على 
الموارد لأن نسبة لا يستهان بها من هذا الإنفاق تمول بالمساعدات الخارجية (من قبل 
الولايات المتحدة)»: مما يجعل العبء الدفاعي المرتفع في إسرائيل مظهراً شكلياً لا 
يدم عن حالة حقيقية. كما أن هيمنة المكون الخارجي في مزيج الإنفاق العسكري 
الإسرائيل هي الأخرى ذات طبيعة خاصة ويختلف تفسيرها قياساً بالدول الأخرىء 
إذ إنه ليس مؤشراً على ارتهان التسلح الإسرائيلٍ بالعالم الخارجي وتبعيته له بقدر ما 
هو عامل مكمل ومساند للمكون المحلي لتحقيق أهداف استراتيجية محددة تصب في 
حاية مصالح الدوائر الامبريالية. وقد انعكس ارتفاع أهمية المكون الخارجي في 
الإنفاق العسكري الإسرائيلي بآثار جلية. فمن جهة أولى جعل محرجات هذا الإنفاق 
(الدفاع بوصفه سلعة) من قبيل السلع العادية والضرورية وسعرها ليس عاملاً 
حاسماً في تقرير الطلب عليهاء ومن جهة ثانية جعل من الدفاع بوصفه وظيفة من 
الوظائف الراقية تسعى إسرائيل دوماً إلى إدامتها ورعايتها وجعلها من أكثر الوظائف 
حماية وعدم مجابهتها بمشاكل تشريعية كالتي تحصل بالنسبة للوظائف الأخرى. ومن 
جهة ثالثة؛ لم يتح للأحزاب السياسية المتعاقبة على الحكم امتلاك دوال تفضيل 
ختلفة تجاه الإنفاق العسكري» وحتى المؤسسة العسكرية نفسها ليس لها اليد الطولى 
في تقرير مستوى الإنفاق. ومن جهة رابعة» إرباك الموازنة وعدم تكامل بنودهاء 
ومن سجهة خامسة». شحن سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسظ وتصعيده. 


وعندما يكون المكون الخارجي في الإنفاق العسكري الإسرائيلي وسيلة 
الدوائر الامبريالية فى تحقيق أهدافها وضمان مصاحها عبر الطرف الإسرائيلي» فهذه 
القواكن عميا لأحافظه عل 4 الطرك ونقافة عا رعق آنا ححا فيه أن 
تجيب لاحتياجاته الذاتية التي تكفل له سبل البقاء. وبمعلومية الطبيعة 
الاغتصابية لإسرائيل» فهي تشعر دوماً بالخوف وبأن أمنها مهدد من قبل البلدان 
العربية» ما فرض عليها أن تجعل من إنفاقها العسكري بمكونيه المحلي والخارجي 
عنصراً أساسياً فى دالتها الأمنية وتحسبها الكبير للإنفاق”العسكري العري» لأن 
الأخير ينتقص كثيراً من أمنهاء وأن يكون رد فعلها تجاهه كبيراً. ولهذا تصيغ 
نظرياتها العسكرية بما ينسجم وتطور أنظمة التسليح والقدرات العسكرية العربية 
وتوظف إنفاقها العسكري في تشكيلة تضمن لها المرونة في التعامل مع 
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المستجدات . وبما أن المكون الخارجي في الإنفاق العسكري الإسرائيلٍ يتشكل كلياً 
من معدات عسكرية» فقد وظفت إنفاقها المحلي هو الآخر لصالح المكون السلعي» 
بحيث أصبح الجيش الإسرائيلٍ على درجة عالية جداً من التكثيف الرأسمالي» وإنه 
يتوسع في المجال الرأسي وليس الأفقي. وقد مكنها من التوسع في هذا الاتاه 
وجود تصنيع عسكري فاعل. وقد استثمرت إسرائيل تصنيعها العسكري لتحقيق 
غير غرض تصب كلها في محصلة إيجابية على الاقتصاد القومي» وإن ماكنة هذه 
المحصلة الإنفاق العسكري. فمن جانب» فإنها عبر هذا التصنيع تفي باحتياجاتها 
العسكرية الذي بدونه سيتم الإيفاء بها عن طريق الاستيراد وما يرتبه ذلك من 
رصد عملات صعبة. وبذلك فإن قيمة هذه الاحتياجات ستكون بالعملة المحلية 
ولا تتسرب خارج دورة الدخل؛ ناهيك عن استخدام هذه القيمة منظماً مالياً 
لإحلال التوازن والاستقرار الاقتصادي» وبخاصة لناحية معالجة مشكلة البطالة» 
جين د تونئعها في الطليية ل اق تمنيعها المستري كه من اوضر رمي 
عمل كبيرة فاقت كثيراً تلك التي يوفرها الإنفاق العام الماني. فهي إذن من هذه 
الناحية تصف إلى جانب الدول المتقدمة باستخدام الإنفاق العسكري للتوسع في 
استخدام الطاقات الإنتاجية ومعالجة مشكلة البطالة. وإذا كانت الدول المتقدمة 
حريصة على الإبقاء على بؤر توتر في بقاع عديدة من العالم وخلق أوضاع من عدم 
الاستقرار الاقليمي والنزاعات المسلحة بقصد الترويج لأسلحتهاء وإدامة عجلة 
صناعاتهاء وعدم تعرض مستويات التشغيل فيها إلى الانخفاض» فإن إسرائيل في 
السنوات الأخيرة عندما فقدت المبرر لزيادة إنفاقها العسكري وبدت مشكلة البطالة 
فيها تتفاقم» نجدها تحاول الاستعاضة من ذلك بالسعي إلى إقامة علاقات اقتصادية 
مع البلدان العربية عبر إلغاء المقاطعة وطرح فكرة إنشاء سوق شرق أوسطية وغيرها 
مما سيأني» وهي تصر على ربط أية عملية تسوية أو تطبيع بإقامة علاقات اقتصادية 
لغرض إنعاش اقتصادها وبخاصة لناحية استثمار العنصر البشري» ويقيئاً أنها إذا ل 
تفلح في ذلك فستلجأ إلى خيار المواجهة العسكرية. 


ولا يقتصر الأمر بالنسبة للعلاقة الوثيقة بين الإنفاق العسكري واتجاهات 
التشغيل وحسب.ء وإنما ظهر أيضاً ظهر أن الإنفاق العسكري والاستثمار من 
طبيعة تكاملية وبشكل تخالف لما هو موجود في الدول النامية والدول المتقدمة 
وبعكس فرضيات الإطار النظري؛ مما يعني أن الإنفاق العسكري في إسرائيل لم 
يكن على حساب الموارد المخصصة للاستثمار ولا يمارس أثرا سلبياً في عملية 


يلخن 


تخصيص الموارد» مما يؤشر إلى أن هذا الإنفاق يمول بمواره غير خاضعة 
للتحاصص مع الاستثمار. هذا الاتجاه يجد تفسيره في مسألتين: الأولى» الوفورات 
الكبيرة التي يخلقها التصنيع العسكري المحلي. والثانية» دور رأس امال الأجنبى فى 
الانتفان» ولعل اتسيات وآين الاليهنا حدم بإدراك دياك الائسة له مدي 
الاحتياجات الأمنية لإسرائيل؛ وفي غياب هكذا احتياجات» فإن قسماً منه لن 
يكون قد أتى. 


والتشبع الرأسمالي ليس فقط سمة من سمات الجيش الإسرائيلي وحده وإنما 
أيضا سمة بارزة في دالة الإنتاج الكلية» ما انعكس في ميل هذه الدالة للاستجابة 
لعنصر العمل بشكل يفوق كثيرأ عنصر رأس المال» وهو اتجاه تتميز به إسرائيل من 
غيرها. ولهذاء فإن محصلة تأثير إنفاقها العسكري في النمو الاقتصادي تتوقف على 
آماد تأثير هذا الإنفاق في عنصر العمل. والقطاع العسكري الإسرائيل على الرغم 
من كثافته الرأسمالية واستخدامه التقنية المتطورة واتصاله الوثيق بالعالم الخارجي لم 
يتمكن البتة من تقديم إسهام إيجابي إلى القطاع الماني لناحية التحديث ورفع 
الإنتاجية» مما يؤشر أن الفجوة التقنية بين القطاعات الاقتصادية ضيقة» بل إن 
القطاع الماني أكثر تقدماً من القطاع العسكري» وهذا الأخير يعتمد على القطاع 
الماني في الحصول على التقنية» الأمر الذي حد من قدرة القطاع العسكري على 
التأثير بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي بعامة» بل إن هذا القطاع انتقص من 
النمو. والنمو الاقتصادي بوصفه أحد مظاهر الرفاهية؛ فقد سعت إسرائيل نحو 
التخفيف من وطأة هذا الانتقاص بمظهر شكلي بأن زامنت مع الإنفاق العسكري 
تزايد الاستهلاك الخاص لإيهام الأفراد وبخاصة المهاجرين أنها قادرة على توفير أمن 
مرتفع ورفاهية عالية. لكن هذا الاتجاه جعل من إنفاقها العسكري مصدراً أساساً 
للتضخم الذي تعاني وطأته كثيراً. 


ترى» وفق المعطيات السالفة الذكرء ألم يكن في مقدورنا وصف الإنفاق 
العسكري الإسرائيل بأنه من طبيعة خاصة؟ إنه حقاً كذلك؛ فهو متعدد الوظائف» 
فمن جهة» يتم استخدامه أداة للتوسع وإعداد جيش من طبيعة هجومية وليس 
دفاعية» ومن جهة ثانية» يتم استخدامه كمنظم مالي وأداة لضمان طلب كافٍ 
لإدامة التصنيع العسكري وتحقيق آثار إيجابية للاقتصاد القومي. ومن جهة ثالثة» 
فله دور في المعاونة في تحقيق أهداف الدوائر الخارجية . 
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(112 .20 بتعموظط تطماعقط) .19715 ,1155 :ه200م.آ .عاااععفلا8 عدوة ك2 .1 رأتناظ 


علا مضه عاطأ لدم يد مالأهعنك17 1اتع تع 00 ركوء جلتهك6 1 اتماظ .أ52306 رجععءدآ1 


أ؟ 


مععلاهم 0 تاعوطعا811 .دع111لاه 0 4عممل26«2 ددعط 12 771لا 7ت 101111 
(109 .20 :جعم22 55102ئهء0015) .1981 ,مهما كه 137أمقجع17دل] 


:مومقصمة عله 254 .عتيروننمع5 طعقتاطمده1 تععلليسه 0ه تإعلصة5 ,معطعساط 
84 ,رنإطةقط ه00 8001 11001207911111 


م0 نذالا ,ردسماوه8 وتو اطوءظ [هأع 50 نجه ومتتمووعظ .قتلاظ جه1/1 ولأعطعاع 21 
1/11 


0 لإأتقطء7ل0آ :[مكآآ ,معقعتطت)] .دعتمرمس«معط مبطوزووط اا ونرمكط .84016602 سمسلم مع 
(1953] رققع؟2 وم وع1طان 


لصة طبجوع8 رعلاتائآ تشالا ,5م)805 .7071105مع06ع142 .1325065 الاعطه10 ,0م0010 
600,10 


1101707 4711م :276011011165 .31 ممتتعطة5 .1 110320 له .1 .18 ,األقاتحكز 
07 قطة تموجمكآ :علد 7 بوو[< .لع 354 .وسوز! أدعءنممظ هننه [ه122411100 
.8 ,وتعطة تاطواط 


لزه دم 11ةآو فنجه 11607 16 :ءاه 51 116 224 “506/216 786 .2 53101161 ,نمأم ط اكز 
ه12 2ه ووءءظ «رقلاء8 :خالا ,عع1:0تطمتهن) .كدم انماع ترجت 1 [قلة-لاطن 
7 111171 


-1988 رععاعاد8 برهن ةلق .[1155] 510165 عأوع1ة51 +10 مم1 21مه0 21 مم1 
.8 ,1155 :طه20مآ .1989 


0ئآ1 :73ع2عء .1989 ,مدع غ1 الامطمعط 17/014 .[11-0] ع0 01 عتتمطاهآ لأقده 1ه تمعاس]1 
1989 


,0آكآ نةاعمة© .1992 ركع ةاكطلها5 نتمطم1 زو 76228601 . 


بعأومطجوء !ا كعأاكقاه ادق ععجمد«ا] اعووعع م0 .[123/11]] لصتا انماع مه 84 لقدم 1ه عاتن[ 
1861 


2 عاأممطجمء ا كن أاكطله اك عا[ اارعاجر رودن 0 . 
1989 ع[موطرمع 7 كاك تاك مع ]1 الع موجن0 . 


:100 ,تماق صتطمه 177 .1972 ع[ممطجوء 18 دوع ةاكطام ا أمتعاجه 1 [ه0 اهدع 1 . 
2 ,1111 


100 اماع سنطة 117 1984 بعأووطجمء 7 عع أ أكقاهاخ لماع تجعترال 1116762110101 ١.‏ 
4 ,1111 


000آ رتاوخاع8 منتطامه 77 .1987 عأموطجمء7 كعتاسأاها؟ أوأعتجمسا] أعجدم تمده ا ١‏ 
7 ,1101 


:800 بلاماعصتطمة 1/7 .1990 رعأومطجمء7 عع كانه ا83 لماع هد[ أمدم ةلومم نان ١‏ 
.0 ,1111 


00[ ,اماع صطتطمه ١7‏ .1992 ,عأموطجمء7 عع أ استاما8 امتعنجه د17 أعده أنه دمن . 
2 ,1141 


:00آ ,ناماع صنطمة/17 . 993[ ,عاممطجمء7 دع أ اك ة تماق أ 1 عمد[ [ه 7116101101 سس 
,11041 


5 


7 تع طمتعاوء5 14 .لزع نااك لاا 8100610 سسا 


ع م2625 16816281 :1513025 011-14111329 .(.0ع) 215ه184 ,2201ل 
1 ,025 11ةعتاطتاط عع 55 نخفن رقالتط جامعبع8 


مدعلذ/ تتطاء2 ج21 بلع لعوتبوم قأة ,رورممر[1 عتتررمنرمع8 #معنبه 44 هآ .11 يممعصتطد 
2 ,2117316 ع15ا10ظآ عتتتطد1اطناط 


83 رؤوع21 و'سصتاحة ]لا .51 :لزه لا تناع[ .5م 710721معط 156 127 .مانو ,لمم ]1 
.[1974] رطانه7كأعنادة :[دملطمط] .ه18 4ط 1 معطا عه برت 11111 176 دده 


كه 2051110دط ‏ 1711001107 تك رك07107161710ع8 “زه (77607 .لذ ,5لتمهن[50 م1 
حتة تعمتة11 :عانده لا بوع1! . تعا هه 0 .1 .0 تإ 01ت 102 .ولمطاء لا عتجاء 01 معط 
3 ,قتع طن تاطتاط بزمخ]ا 


لإألوطع كتدلا علهلا :01 ,ج1126 ع1 .إاسده2) علتم«مءعط 14002771 .5111012 ركام معدا 
.6 رووعع2 


- بعتا 1 :عاناه لا بج 11 . اع تددم از ممع أه 7/1101 172 .© تامططء 7 ,مط امآ 
5 ملالنقصططه0) عآمه8 11111 


اطاط مناه :معدم .(.كلع) امقصمن ه18 صطول خصة عطعمآ صسذن!71 ,عله ,ععاونآ 
كد50 لطة نرع1ذ/ا صطه3 علدلا ببع1! .كدمطاء/ة #نجه ردهة718607 ,كعلاوكة ننم 1امط 
(7.1 زوعامء5 نزوزأه2 عناطسط 20 تإتسمممعظ لمعنائله2 ع كتمهم صرهن) .[1975] 


بج[ .نرمزاوط هته نم1712 اتعاجرة ستعوع ك1 نعع نرم ووععمععهلطا .ل أعقطء81 ,لاء1ه.آ 
.[1975] ,قظه5 لتنة نزو171716 مطول عادولا 


عازه 57 197[ .عويه) قجنه كمنسعط ,مومع «ععتسرمومعءظ .(لع) ستسل8 ,لاع تأقصدكل! 
.[1974] ,للق 00 خطة مهل .1717117 


17 .ج171 [0 :1201:0771 أمءةانامط م11 «مسفامنزمه0 «معمادع2 .نام تط9ء5 رمقطاء 8/1 
.70 ا,لتتقصحده0) 8001 8111 «لت م11 011لا 


7 تونتممء .(قلع) 1 معص1 خمة لصواع .8 صطمك ,8 عسدتلاة1 بلأعطء تلق 
801 11نكآ -بجومسعه 1/1 عاده قا بجع1! .وميدوا برمتاوط رسن «عع 01 «مع6706 هلا 
1974] لإقتة 0 


بج 11 .كع41مه82 0/7 عزوو 4ه بو أستمدمعء0عوكلة زه كرمةكوتعسط (.60) .8 مقتاالل8 
,80156 مسملسضق8 علرم لا 


210 تر«مءم 77 نز معسمد1 عاأطناط .لقنتو قتا .8 بروووءط لمة ءعخة لمقطءت]1 1/1157 
0 ,لزتتقطططه00) 80012 اننا بج مك11 عارملا جنآ< لع 34 .ممناممرط 


كزه برممم18 عط جز كمادديها0 .(.05ع) عاومعقء2 ,1 عث لهة .ذف لتقطعنظ ,10115812296 
2 ,ر[طح .م عارهل” بجعل! .ععسعصاط عتأطناط 


:7011 1177 .10011071105 لس كععاس8 «م معتتوجعطاعلة .8 أمدعطه18 ,دهوامطعتاط 
6 ,لوطه 80016 11111 -التم جع ]ا 


رط1396آ1 برع[ .أعه15 دآ برو1أاوط ممع هسه معنم لط أمعاءا31 .0ج102 اعوط 


6 عتسامهمء8 فط ذه ممتتقعتاطتاط 4) .1971 ,نمععط زاتومع الملا علهلا 01 
(7اأمتع7اندتا علدلا تعامع 


1 


عام فته عدن اننظ -د110ه[77 :أعه :15 نز دع 1نقاوط فننه بورم !141 .5ملتتك ,نع لتأسارعط 
.69 ,.00) 32 ذكة0 علصة؟1 :م200مآ .71مأكتنمصدط 


فهجه كاع8402 ع:اعتممىمع15 .0اعكستطسة .هآ اعنسةلدة لصة .5 1806626 ,عاءبولسام 
ولإمتقصم0© عامه8 النكآ-بجدمعء 1 :عادو 7 ببول< هله 284 .وزووعمرم] متجرمسمعر 
نات 


27 :02016 1001107116 210 0016771116111 .580212 .0ط 220 .1 25 طتمط1 ,رعتومط 
بحتتا تالا حتماطع :ه11 تخالا ,حامغأوده8 .ععسعمط عنإقياط مز «ممقاع :111704 


ا 18051260 .معء ةع تك اناه 1ط 512612 6[ 4انه نوجه 34111 7126 .صتهاك ,عنناونام ع 
.577 ,ةنصحم 01 0 واوا الملا تفن ,لإعاععائء8 .0ستامعأك .8 انتوط 


:011 7ه 116877 .65 70711مع02 مهل[ ١‏ دع 27م 21 .(له) .1 دعالذ ,دودنعلمد5 
55 ملقم ص00 ع1هه8 181111 -وه و31 


6171 ل0عاعء ع5 ندع 1 7مدمعظ ‏ زإامره:« 3460 .(.60) 11181 211932 مم ,رمك 
.0 ,20015 طتتتاعررع2 :.8 8 ,5:ه 11311202051 


نم11 عادم8 بولح .لع تاج كأ كمر[ 41 112تتوتروعءم رع ك4 .1 872 ,مأمقطة 
لع اام طق ول م8236 


[0 10071011165 1116 :166ئه17 متأطباط .نه0[5 .7لا غمعك1 امه .3/1 اعقمة ,متقطة 
قطنا غوة 177 :1/111 راتحة8 .1ك .دع ودع صدكط 2210 كعنتتع لداع 18 أنرع جرومع 0 0 
16١‏ ,لإمق م20 


زه كاكعطتصبرق 4 :بز111607 7207112مععم7عهل8ة .صامصلط نرلسه لمهة سقتلا11 لفطك 
بمامصحط 807104 :خه0دمءآ .عه هصجرقكق «ع0ه74 عا هسه برمع م1 لمعتدعما0 
18281 


طعهدء165 عسصتائعء[62 تكتاماء8 .نزتم مع #إممءكق عط ننه كبرمكوعظ .(.0ه) كتامحطا بأطتطك 
(15 .مط بمعله80 عستاوعله2) ,1969 ,ممع 


100 ,ناماع ستطمه/7؟ .كعم نديد أواءع50 هه برجه 1411 17/014 .اتح ,موجه 
0 ,101165 101ه ا 


-001502ه نطالا رعصتلد6] .0م52 .سدوناة ل وأعمدل8 مه .2 تصرعظ8 اوناك 
.4 ,لإمةصرنده0) وستطمتاطهط تزعزوع1717 


1 1707141 .[51211] عالتاتاقص1 طعمدعوع8 عموعء5 1قنه2 مم1 سامطعاءه8 
15 220 183/105 :0500آ .1987 عإومطمء7 [1ط لك :اماه فاط وو 
(12 زقكآههطجدعلا 512131) .1981 ,.60آ1 


0 كع 1علهء18 بره1 :198075 ع1 اج نزاةباعء5 لهنم 1غع27 .(.لع) أأمء5 .]لآ ردامومسمط]1 
10 ,5110165 ([7013 تدع ام 00) 101 عالطتامم1 بخن ,مءقاء مدر موك .لاويره1ى 


نزارا ,0077/8 1 :1206011مرآ .10271027716711 18607107711 4اته 11070ه د10 .(.0ن) .1 ."1 .1 رعنم1” 
.8 ,0355 عأمومظطآ 


1لا :011لا ع1 .1970 ,عأموطجدءآ عنزجهجومدجه2 .[011آ] مده ج27 لعائدل] 
,آنا ع1ده لا بجع[ .1975 ع[ممطجوه7 عناصو ووه« لبد 


550 


,كنا :ةمهلا 11677 .1981 عأموطرمء8 متاموعوويدة« ب 
.8 ,آلآ :تمق بتع1! .1986 ,عأموطموء7 عنراممووبنهة7 ب 


رجه 11 [1ك[ 0اته ععه1 كاسنا [0 0025601271665 أهأع ه98 020 2560:0112 ١‏ 
(.8469/1697/لل .20 الاعططنه0020) .1971 ,1081 تعاته لا بوع1<! .عم م1 عمد 


6 51لا :عاد لا بجع1ظ! .1974 رعأموطجوء”7 دوع 1 ىز ه51 له 1ك710 . 
8 ,آنا تعاته لا بوت1< .1976 وأممطجمء7 عمةاعطلها؟ 80116 شك 
.0 ,آلا علده لا بجع1! .1978 عامومجوء[ دعاتكطله اد أده اسهد ١‏ 
,1١لا‏ عاته لا بجو 1« . 979[ عأممؤجمء 7 جع أكأضه 1 11 سد 
.9 ,1آ1ل]ا ادهلا بجع لط .1987 عأموطم ممه 7 وم امخض سبيلياد 
2 ,آنا :عاد 7 ببع[! .1990 ,عأموطعمع 7 دعأ أكةله اك أ1 نامهد . 
6 رعأوموطجهء 7[ كم 11كىز 1ه اك 17206 [171161712110114 . 
,11لا تعدو لا بجع 11 .1972 رعأموزمممء7 أدءةاسة 511 . 
.(1977] ,لآلا 7011 بتع[ .1976 ووم 7 511 سد 
9 ,11لا عادولا بوك1! .1978 ,عأممؤجمء7 أمء اطول . 
,آلآ 7011 بع[ .1979/80 رعأووط م7 111111 لل 
آلآ ناما بجه81 .1981 عأومزروء 7 مم1 ده 
.56 ,1[11] :011 تا بجع[ .1983 ,عأموزجوء7 أمء اك 11ت . 
8 ,آآلا ده 7 بعل« .1985/86 عأومطنهء7 1م1111 ما 
[1993] ,11لا :عاده نا ببع81 . 1990/91 ,عأومطجمءآ أمع1اكاام ال . 


الا :عناملا بجعلط .1970 ردم ةاكةاه 51 كتسامع 4 [دم ه77 إن 72600 سس د 
,192 


[الآ :علامنا بجعآ< .1976 ركع ةاكتتعا3 متسامعء لم [هده11ع37 زه عأممطاجمء 1 . 
1277 


0(1آ تعانام ةا" ببو[< .1977 ركه ةأكةلعاى متسامعء4 [هدم ه737 [0 عإووطءمء7 د 
,1978 


1011 تعلده 7 بوع1! .1982 ,كمأاسله ال كاقامع 4 [هده11ع77 إن عأووط 762 عد 
.1265 


,1017 ععلره لا" ع1« .1990 ,عمةاكقتعاى كاسلامعء4 أهد«ملطعل3 زه عأومط 160 . 
1990 


.9 ,011 عازهلا بجت1< .1988 ,واععودمءظ بدم ه701 170714 عد 


.له 1101لا] اأمعمرمماء269 لمة 15306 ده ععطععة مم00 كمه26ل8 لع لملا 
1 ,طخ 1011 :7011" بجوآ< ,1980 الات 


.9 ,1110142 011لا بجع51 .1988 ارم [وولثة مه 


وه" 


رع تجروماءدء8 ابمنصد .[1051122] عصتسوعع ه22 امعصم ماع10 83055 لعالمل1 
.93 ,21655 لإاأقاء اللا 0171010 :0100 .1993 ,ا«موع1 


72 .[04خ54ل1ا] إعمعع م اللاعسطهدم:0153آ 320 1مغغاطمن) مصعم 52165 لع ملآ 
:20 ,تمأع متطمج 177 .1980 -1971 ,و رسمجة ”1 عمسا جه كع« تود بره ته 
3 بلإعدعع من ع1 


.10117 د بوبه ةاقلبآ 1114 1110 67 86071071165 776 .1 1023010 روع مجطاةا 
.9 رقوع:2 32 اانتصعة 84 :2ه20م[آ 


-1/10318577 عاد 7ه 1377 ,176011011165 .36011 ه717 1023104 3250 التو ,امع 3 ه11 
.7 ,لاقم طنهن) علهه8 1111 


بجع ل« الع 204 رومز مومع .انمع شق ه77 .11 مقصتمط1 لصة .آ لأهصهظ؟ ,مم3 ه177 
همه إاللقطهةطم22 طنز وعتيع5 بو117316) .1979؟ ,كد50 له 1116 صطم1 :عاعم7” 
(0525 512 121 ع طنخة 1/1 


15+ 105225 :لآلا رعةممتالةظ .1990 -1989 ,كعاطه1 24[-ه/7آ .علصمظ 18/051:14 
990 ,زوع 101761513 


0 01خ 


1511181له1 -3ة 184111 عغط]1» .نسحملم دعصينة صسنقتلا 220 :م1711 ,نصسولم 
اللا آلا 11 150110111 4771616271 «.7515[هصذك ع تلأعناناةا أععانوكلة ل نعم امحده©0 
1187 ,2 .20 ,62 .1منة 


عتمتمسهوع8 لسة كللذ مواءنه*1» الإتعمعطك0 .8 15لاهة8 320 128 ,سممساعلم 
2114 1000110711105 زه ملاع [لاع غ1 «.عععع2 © 06 0396 عط :اتعصام ماع16 
لتلاتقتاقطع1 ,1 .20 ,8ك .701 ندع أكتلواى 


«.1810615 عع2:6 عط مسا اامع4)10 .ععلانامه]78 ,ل للاند81ة لسة 135065 ,امع ملسم 
,51 .701 نكن أ 1مسوعط عزتإضطوط ره أمتياول 


[ه 0177121 «.قعقق تنا التاغستصرعء007) 05 قأوع811 انام غ0» .1 أمعط 80 ,مععمو8 
تناع ططاعء26آ ,6 .20 ,89 .701 «نرمتمدمعء2 أمء1ازاوم 


007711 «.0011211165) 8 تتأماعت106 12 مدآ لقة طانجه062» .مالظ باأممعم 
لاإكة011ة 1 ,2 .20 ,26 .701 تعع نمطت أه نايت 0ه اتتعتبرواعرع 2 


616 08 أناه غطء10 51360331 غطا ععسلعه م1 واأقمعمممط ع1 . 
1961 8/13 ,2 .هط ,51 .701 :لاع ع1 18020116 جبمء«مبدق «ع ستل دعمة 


10 05تقمدع 0[ 6خة22157)» .مقصمله0© .1 امعط20 لمة .0 عتملمفط1 ,ممنافومم8 
عقتال ,3 .20 ,23 .701 بسعادعغ1 ع أ1ررمنرمع18 بروء عمل «.قل0ه6 عتأطوط 


عناطيط «.[ااجلاعة 5216 ع متلمدي:8 5ه كتهآ وتتعمع ه112 .13 لامقطعنه ,لعزم 
,1 .20 ,26 .701 1116 


اه .701 :7111رماءمء1 4انه 1266 «طارزه0 وملكداناهه2» .تإعمدكة ,الدملمزع 
.1984 عأطتمعامء5 ,3 ,20م 


عتطامدمع8 220 5عم لمعم نإمة!801) .مع نمه لصة طعلتاقد8 رموووز8 


امنا 


طنط لسصة أعل1/10 لعاتع مجع سمخ همذ :5165 1ر00 لاعمم لك1269 ؤق6آ حتأ طأ0 0 
و2 .هط 34 .701 تععممطن لوستانت انه اارعجرمماع 12 عتبجرم رمع «عه جع 8110 
ا 


55 لعأاتهمنا عطا 2ه غع886 عط1» .1الطعقط 1801 قسصسظ لمة وعععطم 2 رعلأمقا8 
126017 |17127716110112 «.11ام 0 320 الع تطزه[مصاظ جه ع مستلمعمة عممعاعطا 
7:565ع1060 تغط ماة 71017 ,6 .20 ,124 .701 «مرعاجع 1 


«.12018 دا أخمعيعة وماتجتصع5400 د كه نصسهانا84 عط1» .لذ ,عع قمتدعءم80 
تعطمغء0 ,1 .مم ,20 .701 تعوجمطن) أ ساكالت) 2:1 2711 77وزم[ع 126 


:0115 لطهة ع97ه80) ,1ممغأوواء/1717 112012025" لتتة ه0010 02910[ ,اعتاططة5 روعاجده80 

7 116 04 11113 52ه:2 20ة 005 ةابتتسباععم 01 ع سسطأعصاذ لمأعه5 عط1' 

701.18 ندع مسدمعط أدع ذاو أوع مم18 زه ماع ع1 «. لإتتزمومع8 512165 علدلا 
.6 ,1-2 .1205 


ذخ :عع مم سمدم لنء2 عتمام نم5 ذه عمتلصعمظ عممعاء<آ 01 اأمقصسآ عط'1» .عوعاة رمهده 
.5 5111111161 ,2 .20 ,29 .1آم7؟ :عطق0 «قصعاطمء2 3520 ععمع8110 أه بإعتتراك 


-مه[2 122 710 ع عمد «عع تقطن أت عتاعنماة لمة طاأجرمع0» .8 1115م ,لامعمعطت 
:نع طستعامةء5 ,3 .20 ,8 .701 عدر 


0 00113565© ع اممف :5م2212 اللعطامه[علع410 .مانزة 1 ع20 3[ 0ه 
61 طحصع7ة7[0 ,4 .هت ,50 .701 نك 11ت 3162 714ه 7:01105مع8 زه صاء انعط «ع مطل" مجه 
10068 


لسمل مك1 :ات « اخلط 512 امل تصة© لطة ع ستلمعم5 بصةغ841)» .عترظ معاوعطة 
8 ,3 .مط ,2 .701 مكع711مبرمءعظ /0 


كه منونزلفصة دى تأمع :00 0ه 016خآ عط ص مقصأة عدمآ» .117 102219 ,نزء11ه0 
قط ععملة عممتتدظ ممعاوء11 هذل 5ع تتطتلمءم:8 امعصتصع009) لمة 55لا 
,1 .20 نععبعماا عأأطلا «7تستامعت طغمع عاط 


امعتم م1 زه برع نم12 جوع من نل صعصرة به غن1 84 لسة ممتمسصواط أكتلم اهن » . [ معطم 
١701. 6, 4,‏ :1071011105 


4ه 5301086 ,02 أمستتاقدم) الع متططء 057 ,انث موعأعءه؟» .0 135عا00آ1 ,إ1030 
,85 .701 العام عنستمدمعظ «.قع ا صناه0 0هجزهاء1027 - 5وعآ هذ طاهده2 0 
.5 عع ط تع ع5 


مم1 عمطاء؟7 لطة تعتمرمممء8 عجققاء/17) .2م01 1:60 لصة 060186 ,1031 
2 طعتةالا ,1 .مط ,62 .01 «سعادع غ1 عترم ن«معط :نمع 7167ل 


«للطع ]55 4ق لوعل1 أقمطلة سخ ) .«عتتقط أاء8 صطم[ لمة كتجعط ,1062102 
,1980 عمطنال ,3 .مم ,70 .701 «ساعادع!1 عللم امعط ونعء 47121 


.1620111116 عطعاع2 لطة اأمعصططه 106961 عتمم هم82)» .أع5380 رقعع106 
.6 12121131979 ,2 .مد ,34 .701 تعوجمط0 أم مانت هبه اتتعبمماعنع 2 


6 ااأسمعصطمه 26961 سه عتنط تل دعم متنا بطتنصة .8 ج10 0ه سس 
,85 ععطماء0 ,4 0 ,16 .701 :تزاءاالا8 125 «وععدطلمنا عتسمدمع8 


/آاه؟ 


«.65 متام لعمم1اء267 ؤو5عآ حذ طابجامع 6 لصة عتد تلمع ص لهالل , 
عطدال ,2 .هط ,27 .701 ندم ةالطاهدم 1 اع1[ 00717 0 20177141 


مجه معضددة «ععطةمتتمادع2 عتدطمتامءء 11320 و متكناقةء1/1)» .100221 ,100209730 
3 عتتتال ,2 .20 ,20 .701 1ع تتجرماعدعرلز 


ا ا طة 0515© قلعع851) .لختمرد .2 مم8 320 5ع2310قهة2 .2 .12 .ل رعممتادط 
«.مملع س1 معانمنآ عط مذ مم أممسقدم0 عتاطناط 05 ممقوءملاة مط 
.1984 ,94 .1701 :[2 اول 0071:077116ط 


-لهامتطع ج10 لقة ععبطتل مصعم 1111123 .لتتودة .2 مم لمة أنجةط صدعل رعمسساد1 
.1990 ,701.1 بنع هتمع مدوتدع ع2 «. 0180010 عط 10 لماعم 


«طاب ه02 وملكةأباره2 10صق8 01 ومع «تعنتوعمم00 عتمممممء18) .معطمعا5 ,عامط 
1 تع طمرعءء نآ :لمسنامل متارمات وعم 


لمعم وقمدعقء0)» .10نإة1 ععمقآ ل0مة معممة وعانهه ,ملتدعمعل بلملم1 

تعنكه 320 وع أ مداه © عدممطتة ععمع8510 اطانتده02 220 رع لاع 5 عتدرممممع 

كنتوط ,3 .م« ,32 .701 تععتبعطن أمسنانت 1ه اتعتممماعاء 2[ عأجر0 معط «.ع ص1 
19284 


71 زمرماعتاع 2ط زه [1 “نامل «.010171) مادم طمه8 له كأرمصدظ م0)» .ممطورع0 فلع ]1 
3 لتتدرظ -لإتقتتااع 2 ,12 .701 :20071077115 


لهضة 522168 06 أعقصطة عط1» طاتددة .28 حتمظ8 220 5عتتوع13 ,اأعمقاممم2 
«ع تل للضم م8 لإتقختاك8 طعصععط 4ه 5أع8100 هه أمعممع تمدع 31 
1990 ,1 .701 :كع 100110711 


6 غط1 غة علأومبآ تعطامممة)» .لإعدممآ .8 م8506 اسه .0 .2 رمعدعالمعله]1 
,20.3 ,1 .701 تكأوراهس«4ق عدرعرعء7 <«.وزوعط 0م817 أخدع دطجرزماءنوع0آ1 200 ع متل ممم 
.1285 


ان 15 020775 علمتمممع8 لطة 5عتل نل سعص<8 عقمع ]2 . 
83 تاعمتمتناة ,د .20 ,701.9 :نراعاء 30 هته دع 10 معتل «. وم 1 تدده 


«<ا.عصدمع15 عسمتخدطت5ن0ع8 لصه تزارع209 عمتسقع160) .2 102م710؟ رقطعاط 
7 5811171265 ,8 .20 خاده 11167 


عه :5م تن تلدوم:8 عتاطناط 04 وقر1 5"تعصعة0)» .ملام .2 .8 قمة .5 تلثمو 
2 .هط ,34 .701 نع 2نودة]1 عزاضيظ «رؤ5ع :5 0غعأنمنا عط م2 قالناقع8 المعاء لاط 
1979 


1/1131 01 أمع1811 عط عطتووءوق4» .لااتصرة .2 1105 لطله .0 ,متعم دمع © 
701.4 تأه اهن كك «.65 13 ناه 0 080010 جه 


:117466 عأأطلاط «.نلتهرآ 1”5عمع 17172 01 عصتاوةء1 لهع أمظ عط 05» .ل .1 بققطامة6 
.68 ,3 .20 ,23 .701 


01 لتتنتاصعن) ه11 2 01 21621731105 081) طم 51 1ق م00 لل) .65 7نةل د10 ,م0000 
0 131 ,2 .20 ,710 .701 :سوةرع]1 0770 معط انمء 477271 <««. زه اتقطء8 ععارط 


قطة ذعللاءة[0 :ع15:326وقةم مواوعه8)» .ؤومم8 .هآ .1 300 .8 12 ,متلا كن 


١ك‎ 


و18 .3701 تععتتملت أمومقالن هته لعتمماءنء 2[ علجتمدوعظ «وعه معجتوومدمح 
0 11نم ,3 .20 


1 .21515 صش 16و00 18/1111339» .مقطءدمء ل[منعة لصة .]2 خزعط80 رعدومع 0 
.6 آلآ ,2 .20 ,65 .1701 :سورع 176007216 


1111 50206 :2031© 220 تمق سلة5 ,انث مولءءه2)» .© طوعمتآ بأقلدة 
ت6طالتعامع5 -77ق111 ,1 .00 ,24 .701" المسيهل عترم معط 710171 «ععمع 18110 


5 أ أكه 1 لذ :53512835 عتأقعط120 3820 لقأاصة0 موأعره2) .هآ 1 امه 
-1/60710 0 18213677« تع لمتصطه0 كل :10268 لسخصراه02055-0) طتتوز وتقعطغمم117 
0 137 ,2 .20 ,52 .1701 نكم [اك 1ه 51 0714 كعبر 


:1114106 عتأطلاظ «.610196 عتسمدمء8 0هة دعتبن نلمعي عناطن©)» .2 .5 ,قامده 
7 ,4 .20 ,22 .آم 


.10131 84111131 عط 01 5ع1ددهه800)» .0معطوزه/7 .لخ ه10نا8 20ة 1.66 .ألا معقدم 11 
7 أقتاقتتظ ,3 .20 ,81 .701 (كع11ررمججمع1 زه [7712دمل رايع 01671 


-2063لآ 12 22082655 عتتده ممع 01 15[ةالعطتة لصساظ عطل1» .© ل[امصم نعم نم1130 
1/13 ,2 .هط ,49 .701 ننارعاردعظ[ 01716 مع اجمء 271 1ك «.5ع تخسنده0 لعمماعوع0 
,1959 


«.3101/61) 301216د0ع5 تبح -م2مآ 2120 38نلطعم5 الع سصصتطرع001)» 08611[ ,11322155 
.6 1/133 2 .0خ ,6ك .701 : ملاع الداع غ1 ع1متوعظ تجوع 671 7ك 


ذخ :611523 1م02 220 عنن لطعم 8411131597)» .تدعلءغ]8 خوط امه للالخلعك.1 ,1152116 
,3 .20 ,2 .701 نعلت همعط زه [ه عامل عج15710دن) «. أ مع صم 


0015 ع طاأمماء10697 دا تماكقطء8 [دع15ط عتاطناط أه 840061 نه .5 ععاعظ ,نرم لام 
و65 .701 لاع 1/1 17607107116 47776716071 «.12:211017 220 ,الت ادع كم1 ,لتم 
.5 1126 ,3 .520 


165 لطع ص18 امع مطتمره017 111285نت)» .لأءوتط بكم عممخ لهة سقصدوط ,عامط 
4 نءطصغامة5 ,3 .20 ,21 .701 :6711 1تمماء12 474 117226 «.ون لآ 


أتامط 8 ععأمط0 :عققعأاء10 ذه 5أولز[قصة عتسسمدمعظ عط 1 .5 1560 ,تتقسم1امط 
1959 78/193 ,2 .مط« ,49 .1آن7ا بسعادعخ[ عق«رمترمع مم1 معتر4ق «.قاع 131311 


لقة عمتسممواط قلعة81 -غ1قة18) .مع85069 062 ه72 طمامظ لمة اأعقطء141 ,ممكامه8 
-172167714 «.قة اداه © قناه1 1 5:515[ومخ ممقدعءة سه إ16اه20 :وسمتاموعع:1ه 1 
تناع طماعءء12 -تعطصت 81 ,6 .20 ,121 .701 «سعتباع1 «نامطهط [11012 


6128 :ع ستقدعم5 عقدعقءآة لمة طاباه02 علسمدمع8» .عمرو/11 ,وسمتلجعمل 
.6 ,701.21 نكع 011 مع اننع تروماع ع2 زه [ه مم2 « نوا الدكتحهت 


.20 برك .701 :انع تجتجرماعدء 8 170714 «خمعصدمهاء 126 صذ لصم ان 81 مط1» .بصدكة ,ه1210 
.6 نال ,6 


«, 3226 مم26 عتمطمممع8 لإتسمما00 02 أددتة ممق عط .71 تع علصة ,كاه مق ةك 
,0 لإتقلتطة1 ,2 .م« ,18 .701 تعع مم0 لإمساانن 0ه كج «توماع مع[ :12601107 


114 


أطعع 2 2ه لرعلر5 كذ :1976 - 1973 ,لإللامطامء8 أاعة:15 قغط1» .501 بلمنوع1 
7 1 منرم معط «معاطمءع2 010 صد كه مااع 2 320 قأدع طامماع1069 
9 تعطا م0 ,1 .مط ,28 .701 تع ع تعطن أو انان اج 


«أطة ندم 10697610 220 1017© عتسرمصمع8 20ة عجزةز لاماأمنام0» .0 متنتلولط ,كمأمطع]ا 
.979 ه0005 ,1 .م2 ,16 .701 ندع ةيا امعمدمماعلاعء زا[ كزه أه :اول 


-101167 زه أ2 هوك «لأطصطه لم0 . جز كممتقاع8 لإجدانا84 - اللالن» .علمةكا8 ,لطبحر 
تقال :درلا 171014 0نجه كء41لةا5ى انمع 71671 لم 


8سامم 2671 دزا امعصدوم امم سه وومقط لمتساعسة» .ى .5 ,متمعير 
6تنال -لقة]/آ ,3 .121,20 .701 تشاع ةدع غ1 “لام طهط [110::2 77216712 <. 00010115 


آه -22[1م1ع1 20ة 1201051121 «أعقصصآ عتمتمسمعظ عط1» .إل أع] لإللومة 1لا راع طمع1 
أكناع لتطظ ,3 .20 ,47 .701 اكت 51211511 2714 16071071105 زه باع 1ر126 «.أمان) قلتالة لله 
.165 


10691054 ؤ5وعآ 12 عقدعاع0آ1 0ه طأنده02 فط غه علومب] تاعطأامصة)» .123110 رسا[ 
2 .20 ,31 .701 تعموسعطن لع كانه انه 771221ررماءعء12 107711م200 <«. وم 1 طياه 0 
3 11121373ل 


«.2200101611012 مصعم 770111 لقتط1' 1ه 5أع هم 1 لاتقاعع8110)» .8 اأرعط20] الإعدوم[آ 
8 ,5 .مها ,11 .أه70؟ ناته «امتستج 4 عتأطلاظ كزه أمتسنتو2 أمددم اهدع 111 


65 111111317 220 ع مسكاءء5 مع 01 امعطم[ عتمم ومع عطل» , 
«مقع لتنامع ةن لان له :3411131 1ه /7ا لعتط1' 1ه مكمسه م طتده© حم 
.9589 لإلتقتتطة[ ,1 .هط رقك .1أ70ا «نروماماء50 نجه ععت«م مع زه أهاتسنامل 


غ01 220 10153102 علنمهسآ ده ومتاعدله:2 مصخ ؤه أعوصرمك)» . 
701.35 تععتتهلن أه مانن فنجه تع تتورماعء د12 عتسرمجوعم «.10ه ا لعنط1 عطا مز 
.9 رعطم]ن0 ,1 .120 


عتاطداط لامطعع ا رومع عد نل مم2 فطق ).صمو ايملع بح مواوم مه 
لع 185647 ععمعط زه /0117714ل «.قع 1 نم0 ممأمرماع/ء12 صل طابزه © مه أغطعج[1 
.6 ,4 .20 ,23 .آمب 


106108 12 57620128 الاعتطمع01© 05 25221605 .1 ومع 2ه 0[ ,نامآ 
ر35 .701 نكه اهلاق لهاع0ك 10ته عبنم دمعي كزه أ0مزء ك5 “ع ادوع سمل «روع أطناه © 
0 126ل ,2 .20 


24 47166 «.11085 منتطكام «منباط 1151 مملد1نام50)» .ل قتمصع2 ,تقطوك3 
4 «عطتتعاطرء5 ,3 .20 ,21 .701 :711عسرمماءبع12 


/من140111 05 5اممستطسعاءة1 عط1» .ععلسدووتلة .1 معانطعدكلة سه لعطللة ,قأععنة31 
14 .701 :لاتعنمماءدع18 4م77 «.وعساصدده0 عستمماء26 مذ وعسباتل مصعم 
.6 ,20.9 


لصة عتمعلوع18 علاطناط 0ه ممنعغد2)» .وزوع] له .1/7 لطة .14 دددتللف بستامد31 
24 .701 نقعأ4لالق لهاع 50 فجه عترم معط زه أ00(ء5 ماده عمملة «عسحط نلصع م18 
6 5621622665 ,3 .20 


«.01611365 ممم 84112 معة أده نلاوع1 110)» ,عتدمر[ تتمع81 لد 126 دأتحدط ,31351 


الما 


9 طعلة8/1 ,1 .هط ,36 .701 :وتعروط زراك م1 برجم اعمط[ أمدم لمع 11 


20 ,3 .701 :77267:1ززهلءلا 2[ 07:4 1127166 «.أع15:2 320 تسدحرةل)» .ل 0151116 ,لله زدله3/1 
.6 1126ل ,2 


ذ تعقدعاء0آ1 220 ,أتطعطتا5ة1276 ,عه صطقاواووة معاعده» .0 طنأية181 ,عمتدوءل1 
«.1979 - 1960 ,آع15:32 10 «ممتادعتاممةف مه طات 5513 لدعاعه1ه0مطاع/ة 
7 إلا رك .0< ,35 .701 تععتجمطن) أع نايت 1ه اتتعسبوماء د12 عترم مع 


0 2015102 عنأدوع نوع ذ 6ط 320 ,/(اأعتعع 110210 010112 ,5136 061002 ) . 
18 .701 :0016 ع[أطياظ «.ن1هالتقطع8 1206باهن) 2ع150 6000© علأطتاط عخناط 2 
174 لام 


«ععك 374155116 مز عع82 ممعخ عاوء 5:2 عطا 1ه ه510 ع97للة 1م003 4) , 
7 ككتاعتتطظ ,3 .20 ,359 1أ70؟ :كع 1اك 511 0710 كه ممع إه ملاعادع 1 


فط صذّ عع83 دنهم عط لطة ,نمنادهء10لث أأع1513 ,عع صدغوزوكك .10.5 ١‏ 
ممأندعه للف عع ه1565 اطع 0 صوعجرع20ع س1 عععط]1' كه ؤ5زونزلدممف مذ تأققط 15410016 
2 عتتنال ,2 .20 ,26 .1701 نصمةايامدع1 اعذآل:م0) كإن [7:2نامل <. قعووع0 هط 


-0جمعة5 عط :136 قمعم عطا 01 ومع دعتتوعممه0) ع تدده صوع)» .عنام تطلزء5 بلقمساء 8 
1988 1/133 ,2 .مص ,701.78 «ساعاطم ا[ عأم«معظ تنوم 47171 «. لإتمممعظ ع1هك1 


4716716411 «الإتامطمع8 عه117 عط 01 قطم ا أومممع م16 . 
1/138 ,2 .20 ,62 .701 «سرواناع 1 


2 هط ,701.70 رع د12 1707107116 71ه0 47121 «.55102قهه015)» .18 سذالخ ,جعدذاءعك8 
00 ته1 


993[ قصه ,1985 :1978 ,1972 :([ل!لا) عع ناعطتها3 زه متاءاللا8 براطاجه 14 


مراع مم0 م7177 114 «ع صنلمعم5 توتمختاتكة 10:ه/7 لعتط1» .8 صداخ ,لاملإسددم 81 
.3 1831211121573 ,1 .20 ,3 .آمب 


عط لصطة عمستلته عه116 ,وانسةأسمعمعامصام0» 6 سةة 15000 350 .0 .[ رطعم ةا 
تمع ممع متأضلاط ره اأودعول «وعتالة شاط 2ه معط أل معمعط زموأنائق8 
4 ,25 .701 


«.قأطع مع 7/107 ععتعط ؤه بإمتقعط1 عط حصة كمه 2أعوص:8 120581) ."1 صطول بطتتكة 
1 111979 ,3 .هط ,29 .7101 ه16 00710171617س1ل 


4 106 «معسسطتلموم:8 عممواء2 ذه أعدصمآ عتسامممع8)» .2[تتطذ ,5282 
.8 طوعة11 ,1 .20 ,20 .701 «تترع رماع ج12 


اننا 71 لعنطة له ده نوع 526 31مه0 قمع أه1)» .0 عتمقامء 5 ,مصتعا 
04 1 1 .مط ,38 .701 ب«مغممتسمع 07 لأهه 11و11 «.دع كلها 


71877 ل أصرم1 عن 82606 فط 1ه دما ةسمتسععوع. نيه طامضة ,20 تختدمل؟ 
7 ع ا ال كك 
7 511111265 ,3 .20 ,26 .01لا 


ده غومقط1 و:ممتم7آ غع5071 قط 1ه أعقمددا قط عتتاة سناو ,تمستا ,وسستسهعل0 
سرع 22211 <.1[ع103مطم ستعأدر5 لمقدء2 خ :عع قتلاف سدصول -5]2:65 لم اتدتآ عطا 


5151١ 


1 تإقآلا ,2 .20 ,701.173 ندع ااكقلهاى غهاته 800710115 إن 


ده و6 1م13 8650111206 غ01 له للخ كه غه8216 عط1» .2 لتهقأقنات بعأعمصومةط 
انتمل عأنم رمع «<رقع ةأصبده0) لمعمهاء1069 ؤ55عآ ص[ طأنلزه0) 220 53512855 
6ط تعامء5 ,327 .20 ,82 .آم 


له 1811162265 عتطم قتع مطاء70[)» .عالط لا أمقد5 220 طختمطة اعطمعغة5 ,721 رممومومم 
.9 ,2 .مط ,10 .701 تدعنلمئأاى أوعئى1ظ «.ع متلمعم5 عتاطوط 


كه عنقظ عط لطة الاعصالزه[مسعصل1 دعم جتاءط متطقمده0 1612 عط1» ./78ا الل ,ذم نااتطط 
«.1957 -1861 ,حنهلع مت 0عغلمنآ عطا ذأ 5م821 عع1/2لا لإعموكة 1ه عوسمفطن 
تت طماع7 810 ,100 .20 ,25 .701 نمع دمر 


«لم 0 نلمعم5 18411131 علتتنوع8 إطامممء8 .5.لآا عط و0065)» .اأعقطع41ة ,اعاعم 
لإةآلآ ,2 .20 ,62 .701 بماعادع 1 11رمع رمع 1171671 
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هذا الكتاب 


إن ظببحعة الإتفاق العسكري الإسرائيل ناجمة أساساً 
هن تداعقل العديد من التقيرات الغ اليد 
افدقمت شل عبار وصيشعة بالعفياب وعم 
الانتظامية. فمستواه المرتفع عبر السنين لا يتناسب على 
الإطلاق مع الاحتياجات الفعلية الذاتية ل «دولة» بحجم 
إسرائيل» مما يؤشر إجمالاً على أن هذا الإنفاق يتجاوز 
كونه محصلة صراع عربي - صهيونٍ وحسبء وإنما هو 
محصلة صراع عربي - امبريالي أوكل لإسرائيل فيه دور 
تؤديه في إطار هذا الصراع الذي تعتمل فيه العوامل 
الاقتصادية والسياسية والحضارية والاستراتيجية. فهو 
بذلك لا يعد إنفاقاً خاصاً بإسرائيل بقدر ما هو امتداد 
لإنفاق الدوائر الامبريالية. 


لقد فرض على إسرائيل» نظراً لطبيعتها 
الاغتصابية» أن تجعل من إنفاقها العسكري بمكونيه 
المحلي والخارجي عنصراً أساسياً في دالتها الأمنية؛ 
وتحسبّها الكبير للإنفاق العسكري العربي» ولهذا تصيغ 
نظرياتها العسكرية بما ينسجم وتطور أنظمة التسليح 
والقدرات العسكرية العربية» وتوظف إنفاقها العسكري 
في تشكيلة تضمن لها المرونة في التعامل مع 
المستجدات» وهذا ما يجعله إنفاقاً متعدد الوظائف» إذ 
يتم استخدامه أنكياً كمنظم مالي وأداة لضمان طلب 
كاف لإدامة التصنيع العسكري وتحقيق آثار إيجابية 
للاقتصاد القومى 8 
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